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المنياه ‏ الآمنيّة 





اند لله :رت العالين»: والصئلاة والشلام على أشرقه الأنياء والمرسليق»» 
نبينا تحمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد 

فالفقه الإسلامي بحاحة إلى إعادة بعثه وتصنيفه هما يؤام هذا الوقت» فإن 
ذفن فسن الخارة ملحي )بتو الاناقينةنقتو: اليس :[نة جتان اانه جنال[ وير 
رحعة» وزمن التقليد أذ ينحصرء وأتوقع أن لا يحضي وقت طويل حتى 
يقضي الله.مشيئته على بدعة التقليد» فالصحوة تبشر ببعث جديد؛ يعود فيه 
دور الفقيه المسلم إلى حياة المسلمين» فالصحوة سلفية» وفقهها سلفي. 
والعناية .حمتون السنة أولى من العناية بكلام البشر» وصرف الأوقات في تحليل 
عبازانة الرجال 7 

ولقد شار "هذه الضحوة بعل توق :كانه او تال "ملاسسناك 
اكدرة وعلم م بعيا 3ف بسانت الاتماكاية هذا اززلة: | السعابا زق اك دسي 
طلائع هذه الصحوة ببعث التراث الإسلامي مهتمين ببيان الحديث الصحيح 


ولا يعن هذا القول بأني أدعو إلى الاعتماد اعتماداً كلياً على كتب السنة وعدم 
الاستفادة من أقوال الأئمة ؛ فإن كتبهم ومؤلفاتهم من أعظم الأسباب الى تعين طالب العلم 
على فهم الأدلة الشرعية» ومراد الشارع منهاء وبيان المحصصء والمقيد لاأدلة العامة والمطلقة: ظ 
ومنهجي فْ هذا البحث شاهد على ما أقول؛ ولكين في الوقت نفسه لا أرى الاكتفاء بكتب 
الفقه» والاقتصار على المتون» وعدم النظر ف كتب السنة» وترك العناية في البحث فيهاء وبيان 





ب لايق ولانادى عور يسان لزنا لني طرق ان خا كيرا 
تعليم الناس الفقه السلفيء المبئ على الدليل البعيد عن التقليد والمذهبية» وأترك 
ذكر الأسماء حتى لا يفهم الحصر؛ لأن استيعابهم يطول. ظ 
ورأيت مشاركة مين أن أكتب بحوثاً علمية في الفقه الإسلامي أجمع فيها 
نف قال الفقوارك أذله الوق مكو لمحف فده كاسنا بين الاان :و لقره 


فالنظر الخاللي من الأثر نظر أعمىء والأثر الخالي من الفقه نص معطل المنافع؛ 
ولا بد للأثر من فقيه يستخحرج كنوزه؛ ولا بد للفقيه من طريقة امحدثين حتى 
يعرف الضعيف من الصحيح فلا يب بناءه على شفا جرف هارء فكان هذا 
المشروع الذي أرجو أن يكون لبنة في هذا البناء الشامخ الذي شرع فيه أوائل 
هذه الأمة في وضع أسسه وضوابطه. ظ 

إن هذا المشروع بالنسبة لي هو مشروع حياة» سوف أنذر وقى إن شاء 
الله على إكماله وسأصل الليل بالنهارء وانقطع من كل نشاط حتى أبلغ 
كماله أو أعذرء والمعذور له أجره كاد كد روف التعارى :قن مضه 
قال: حدثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد | للهء أخبرنا حميد الطويل؛ 
«مطواس مات رضي ادععه ال وسو دون رج دن 
غزوة تبوك» فدنا من المدينة» فقال: 

إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. 
قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة, حبسهم العذر". 
)١( '‏ وروى البخاري أيضاء قال: حدثنا مطر بن الفضلء حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا العوام» حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكيء قال: معت أبا 
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بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في 
السفرء فقال له أبو بردة: 

سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله َكِه: إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا(". 

وقد قاربت من نهاية كتاب الطهارة ف ان عشر بحلدا تقريباء طبع منه 
كتاب الحيض والنفاس في ثلاث بجلدات كبيرة» وكان تقديم طباعته على 
غيره نظرً لحاحة المكتبات إلى كتاب متخصص ف الحيض والنفاس يجمع بين 
أقوال الفقهاء ونظر الأطباءء فكان هذا الكتاب و لله الحمد. 

لو ضدرعنه ابه كاب احكام المع عل لكان ق: هون كير بجيدا 
يقع في ستمائة وسبعين صفحة؛ طبع فْ شتاء عام ١47١‏ ه 

واليوم أقدم أربع بجلدات في المياه وآداب الخلاء وستن الفطرةء 
وسوف يصدر الباقي تباعا إن شاء | لله تعالى. 


منهجي ني هذا البحث. ظ 

سبق أن ذكرت منهجي في عرض أقوال الداهيينن :رادل المسائل ف 
كتاب الحيض والنفاس» فلا داعي لإعادته في هذا البحث» ولكئ أنبه فيه على 
مسألة أذت علي ف البحوث السابقةخول غخلو البحث من كلام الفقهاء 
المعاصرين. 

فأقول: لقد فعلت ذلك عن عمدء وذلك طلباً لعلو الإسناد إلا في كلام 
للمعاصرين لم أره للمتقدمين» فيكون مقتضى الأمانة أن أذكره لهم إذا 
احتجت إلى نقلهء ولقد كان الإمام أحمد لا يروي عن الأحياء إلا في عدد 
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قليل جد من الرواة» فإن الحي لا تومن عليه الفتنة» باستثناء من أفضى منهم 
إلى ما قدم كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله» وليس الحامل على هذا هو التقايل 
من شأن العلماء المعاصرين؛ ولكينٍ رأيت في طلابهم من يتعصب لأقوال 
شيخه ويغضب لمخالفتها أشد من غضب المتمذهبين لمذاهبهم» وصاروا 
يدعوننا بكلا فى باع الأقمة إل حدايه شيوهتيي هتاامين جدينة: ومن جهة 
أخحرى أرى أن ربط الناس بعلماء السلف عند الترحيحء وأن لام سوراف 
الإمام أحمد أو سفيان أو مالك أو الزهري خير من ربطهم العملا المعاصرين» 
وأين الثرى من الثرياء فلا تكاد تحد قولاً قويا لبعض العلماء المعاصرين إلا 
وتحد أنه قد قال به إمام من أئمة السلفء فكان مقتضى العدل والإنصاف 
والأمانة في النقل أن ينسب هذا القول لمن قاله» لا لمن نقله. 

ثم إني إذا تعرضت للنقل عن المعاصرين حملئ هذا في بعض الأحيان إلى 
نقد ما أنقله» إما بزيادة أو حذفء فليس كل ما ينقل يُسَلْم فيكون هذا سيب 
في إيغار الصدورء وأنا إلى تأليف القلوب» وسلامة الصدور أحوج من إلى 
نقل كلام زيد» وعرضه للنقدء وهذا الفعل مئ احتهاد لا أدعي أنه صواب» 
وقد دفعين للبوح به ما بلغي من بعض الإخوة من عتاب ف عدم ذكر بعض 
المشايخ عند الترجيح» فأردت أن يفهم الحامل على هذاء وأن لا يسيئ الظن 
أحد من إنخواني في تحميل الأمر ما لا يحتمل. 
دراسة مقارنة بين هذا البحث و بعض المتون المشهورة. 

تعود طلبة العلم ف الديار النجدية من البلاد السعودية حرسها الله أن 
يتعلموا ويتخرحوا على دراسة بعض المتون الفقهية والبيّ تلقى عناية من 
المشايخ وطلبة العلم سواء في حلق المساجد أو في الجامعات والمعاهد العلمية, 





وقد أجحريت مقارنة بين مسائل هذه المتون وبين هذا اللبحث ليكون طالب 
العلم على دراية بأن مسائل هذه المتون قد دخحلت ضمن هذه الموسوعة. 

وقد أخترت كتابين من المتون المشهورة عندناء وهما زاد المستقنع » 
وشرحه الروض المربع. فكتاب زاد المستقنع يكاد يكون من أكثر المنون ‏ 
الفقهية الى تدرس في المساحد والمعاهد العلمية» حتى قال عنه بعض مشايخنا: 
قد شغف فيه المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة» وحفظه كثير 
منهم عن ظهر قلب» وكان شيخخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه | لله 
ا كف ها تحاكاة و وفروننا قريه زقة معنا يد ققد ١‏ ودلنه التي الي ب 

ويقول شيخنا صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله : وحيث إن مختصر 
المقنع (زاد المستقنع) لشرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي اشتمل على 
مهمات المسائل في المذهب الحنبلي لذا اعتنى به الفقهاء من الحنابلة بدراسته 
وتدريسه وتفهمه وتفهيمه؛ وبالأحص ف البلاد النجدية9؟ 

وأما كتاب الروض المربع فيقول عنه بعض طلبة العلم: 

كتاب الروض المربع يعتبر بحق من أهم الموسوعات الفقهية الى اشتملت 
على كثير من الأحكام الشرعية مقرونة بأدلتها التفصيلية» وقد اعتنى به عامة 
طلبة العلم» وخصوصا ف هذه البلاد حرسها الله من كل سوء ومكروه سواء 
من القضاة وامحاكم الشرعية أو في المدارس النظامية ف كليات الشريعة وما 

بعاثلها أم في حلق المساحد والجوامع إذ لا تكاد تخلو مدينة من عالم يدرس 

هذا الكتاب في حلقته» ولا غرابة في ذلك فقد أودع فيه البهوتي رحمه الله 


. أه 


00 الشرح الممتع على زاد ١‏ لمستقنع .)5/١١‏ 
9 السلسبيل (١/١١)ئ.‏ 





جملة من النصوص والآثار إذ بنى معظم مسائل هذا الكتاب على نص من 
السنة أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهه”"'. 

فإذا الخصينا:مستائل زآد المسنتققم والروض 'الريغ :في كنات" الميناه وآدات 
داقع ومن نقذ ١ل‏ وج تاقينا اسيك سافلة وميم و ا رمعي لدالة و اقيق 


مسائل هذا البحث مائة وست وثمانين مسألة» أي بزيادة إحدى وأربعين 
مسألة فقهية» وهو عدد ليس بالقليل كما ترى» فإذا أضيف إلى هذا أن 
مسائل البحث قد درست دراسة مقارنة عرض فيها ما يمكن عرضه من أقوال 
الأئمة الأربعة والفقهاء المحتهدين» وجمع فيها ما يمكن من أدلة من أحاديث 
مرفوعة وآثار عن الصحابة والتابعين أدرك القارئْ الكريم قدر هذا البحث من 
الناحيتين الفقهية والحديثية » وإليك تفصيل مسائل كل كتاب من هذه 
الحتعة: 

بلغت مسائل زاد المستقنع في باب المياه ثلاثاً وعشرين مسألة فقيهة. 

وزاد الروض المربع على زاد المستقنع في باب المياه سبعة عشر مسألة, 
لتكون مسائل الروض المربع أربعين مسألة فقهية. 

وبلغت مسائل الموسوعة في باب المياه أربعين مسألة فقهية. 

وفي كتاب الاستنجاء» بلغت مسائل زاد المستقنع ست وثلاثين مسألة» 
وزاد الروض المربع خمسا وعشرين مسألة ليكون المحموع إحدى وستين 
مسألة» وبلغت مسائل هذا البحث تسعين مسألة فقهية» وهذا يعن أن 


الموسوعة زادت على الكتابين .ممقدار الثلث» أي .مقدار ثلاثين مسألة فقهية لم 
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يتعرض لا الكتابان» وهو قدر لا يستهان به كما ترى. 


وأما الكتاب الثالث: وهو سنن الفطرة: 

فبلغت مسائل زاد المستنقنع ثلاث عشرة مسألة فقط. - 

وم 0 
ا سال فإذا قارناهما في الموسوعة, نحد أن مسائل سنن الفطرة 
فيها بلغت ستأ وحمسين مسألة أي بفارق أثى عشر مسألة» فإذا ضممنا هذه 
الزيادة للزيادة السابقة تكون الموسوعة قد زادت على الكتابين.مقدار أحدى 
ورين ميال طنيية لتننه نوعخرةة يندا تاشين: نك أرلا و ارا 
نحصى ثناء عليه 

أما مقارنة الموسوعة في المتون الحديثية فإنه لا وجحه فيها للمقارنة إذا 
علمت أن أحاديث الموسوعة مع المكرر بلغت 7١‏ حديثا وأثرا فقط ف 
الغلاثة مجلدات الي هي المياه والخلاء وسئن الفطرة. وكان كتات الحخيض 
والنقائن خم نقتر قلق قاد كتمسانة ونلكتين حدناء ويا المسح على 
الحائل شمل مائة وثمانين حديثا ليكون المحموع ألفا وأربعمائة وثمانين حديثا مع 
المكرر» ويتوقع أن تبلغ أحاديث كتاب الطهارة أكثر من ألفي حديثء فلا 
يكاد يوجد متن في الحديث يقاربهاء فإذا علمت أن أحاديث السواك بلغت ما 
يقارب مائة حديث» علمت أن البحث من الناحية الحديثية عمل موسوعى 
شمل ما في السئن والمسانيد والمعاحم ما يمكن أن يكون دليلا في الباب» ولى 
يقتصر العمل على جمع هذه الموسوعة الحديثية بل حرجت أحاديثهاء واولعيت" 
متونها عناية خاصة؛ في بيان الشاذ والمحفوظ منها مع تتبع أحكام العلماء 
المتقدمين وما نقل عنهم ف بيان بعض العلل الخنفية, وقدمت تراجم للرواة 





المحتلف فيهم فقط طلبا للاختصار » ونقلت تراجمهم من أمهات كتنب 
الزاحم ولم أقتصر على التهذيب» وإن كان فيه كفاية فكنت أنقل كلام أبي 
حاتم من الجرح والتعديل» وكذا كلام يحيى بن معين والقطان وأحمد 
والبخاري من التاريخ الكبير والأوسطء ومن ضعفاء العقيلي ومن الثقات لابن 
حبان ومن غيرها من كتب الجرح والتعديل» فجاء الكتاب ولله الحمد أشبه 
ما يكون بالفتح» ولذلك بلغ كتاب الطهارة ما يقارب اثيئ عشر بحلدا ف 
عمل غير مسبوق» وأسأل الله سبحانه وتعالى .ممنه وكرمه أن يمن على لإكمال 
هذا المشروع الموسوعي الذي إن بلغين الله إكماله فإنه سيكون إضافة حقة 
البكية الانتافيةه روزن أ ره نات كيف غير :للف فقت رودق كييا كن أن 
يكمل المشروع من بعدي»؛ ولو تبنى المشروع مؤسسة» وكان معي فريق 
يساعدني على إكمال هذه الموسوعة لأبحرت في زمن قياسيء والله المستعان 


وحده والموفق. 
خطة البحث في هذا الكتاب 
أحكام المياهى ويشتمل على معدمة وأبو انين ويشتمل كل باب 
التالرل: - 
نو طذه : منهج الباحث قُْ الشذوذ وزياده الثقة. 
المقد مة : وفيها شلاشة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الطهارة. 
المبجحث الثاني : تعريف النجاسة. 


حمكام الطهارة 
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الممبحث الغالث: بيان الأصل ف المياه والأعيان. 
الباب الأول : أقسام المياه. 
الباب الثاشي: الوضوء بلماء امخرم كالمغخصوب ونحوه. 
الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم. 


الباب الرابع: في الماء المتغيرء وفيه فصول: 
الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج 
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه 
المبحث الثالث: الماء المتغير.مكثه 
المبحث الرابع: الماء المتغير بالملح. 
الفرع الأول: الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به. 
الفرع الثاني: الخلاف في ماء البحر. 
المبحث الخامس: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. 
وفيه فرعاك: ظ 
الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. 
الفرع الثاني: حلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ. 
الفصل الثاني: في الماء المتغير بنجاسة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الماء المتغير .تمجاورة النجاسة. 
المبحث الثاني: الماء المتغير .مخالطة النجاسة. 





العم ع 
د 0 


الباب الخامس: في الماء المستعمل. 
الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. 
الفصل الثاني: الماء المستعمل ف طهارة مستحبة. 
الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة. 
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة. 
الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من نوم الليل. 
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخاها الإناء. 
الفرع الثاني: هل الحكم خاص في من قام من نوم الليل. 
الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة. 


الباب السادس: في الكلام على فضل الوضوء. 
الفصل الأول: حكم وضوء الرحال والنساء نا إذا كانوا من 
امخارم. 0 
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة. 
الفصل الثالث: في فضل وضوء الرجل. 
الباب السابع: في الشك والاشتباه. 
الفصل الأول: في الشك ف الماء ونحوه. 
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجحس. 
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور .ماء طاهر. 
الفصل الرابع: إذا اشتبه ثياب طاهرة .كمحرمة أو نحسة. 
الفصل الخامس: ف الاخبار بنجاسة الماء. 





الممبحث الأول: إذا أخيره رجحل أو امرأة بنجاسة الماء. 


المبحث الثاني: أذا أخبره صبي عن بحاسة الماء. 
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نحاسة الماء. 
الممبحث الرابع: في السؤال عن الماء. 


الباب الثامن: في الماء النجس. 


الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نمحاسة ولم يتغير 
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نحاسة 

المبحث الأول: ف الماء الكثير إذا لاقته نحاسة فغيرته 
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته بحاسة فلم تغيره. 
فرع: حكم ماء بثر المقبرة. 

الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة. 
الفصل الرابع: في الماء المسخحن. 

المبحث الأول: الماء الممسخن الكس. 

المبحث الثاني: الماء المسخحن بالشمس. 


الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس. 


هذا فيما يتعلق في كتاب المياه» وأرحو أن أكون أتيت على أكثر 


مسائل المياه» وأما خطة البحث في باب الآنية فهى كالتالي. 
الفصل الأول: في الأواني الثمنية من غير الذهب والفضة. 


الفصل الثاضي: ف أواني الذهب والفضة. 


المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. 





المبحث الثاني: في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب. 

المبحث الثالث: في حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

المبحث الرابع: في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. 
الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة. 

المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب. 


المبحث الثاني: حلاف العلماء في التضبيب بالفضة. 


الفصل الرابع: في آنية الكفار. 
الفصل الخامس: في الأواني المتخذة من الميتة. 

البحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة. 

المبحث الثاني: في الآنية المنخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها. 

المبحث الثالث: في الآانية المتخذة من شعر الميتة» وصوفها ووبرها. 

هذا في ما يتعلق بخطة هذا ا مجلدء وأسأل ا لله. سبحانه وتعالى أن يجعل 
العمل نخالصاً لوجهه؛ وأن يتقبله مي بقبول حسنء وأن ينفع به. وأنه يجعله 
من العمل الصالح الذي لا ينقطع, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كتبه ل 
أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان. 


السعودية- المقصيم- بريدة. 





منهج الباحث في الشذ ود وزيادة الثقة . 


نظرأ إلى أن الخلاف في بعض المسائل الأصولية ينبيئ عليها تضعيف أو 
تصحيح كثير من الأحاديث» والخطأ في مسألة أصولية واحدة يعيئ: الخطأ ف 
عشرات المسائل المتفرعة من تلك المسألة» فكم من خطأ أصولي أوقع في 
أخطاء كثيرة» وأذكر بعض الأمثلة: ' 

المثالث الأول: 

جك يعدي لانيو أن تعن الوسر لاز را ا وى ليدم مالسل 
على أنه خاص بالبي عَكلهِ ولا بحاول أن يجمع بين الفعل والقول وذلك بحمل 
النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب» ولا شك أن هذا القول خطأن 
ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل صريح أن هذا الفعل خاص بالني َيِه ومثل 
هذا القول لقائله لو أحصينا المسائل الي خالف فيها القول الراحح بسبب هذا 
المنهج لحاءت مسائل كثيرة متفرقة على أبواب الفقه. هذا مثال» وقس عليه 
00 ان ظ 

مثال آخر: 

أخذ بعضهم من الأمر المطلق بقوله عَيِنْهِ: حذوا ع مناسككم. وقوله 
لله صلوا كما رأيتموني أصلي أن الأصل في جميع أفعال الحج والصلاة 
الوحوبء إلا لصارف وقرينة يدل على أن الحكم فيها للاستحباب. 

ولا شك أن الاستدلال.عثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال 
وعطاهه وتات و قو الع السكاره كلانه ولا آرت أن سبع ننس 
وحوبها بهذا العموم. فقوله يللهِ: " خذوا عني مناسككم " يدل على 





كونه مشروعاء وأنه من أفعال المناسك» أما دلالته على الوجوب فيحتاج 
إلى دليل خاصء كما أن دلالته على الشرطية أو الركنية يحتاج إلى دليل 
خاص كذلك. فإذا كان ورود الأمر الخاص فيه نزاع في دلالته على 
الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه» فما بالك في حديث: "خذوا 
عني مناسككم" والذي يشمل جميع أفعال المناسك. 

ولأهمية هذه المسألة رأيت أيت أن أذكر منهجى في مسائلة مهمة 
يختلف فيها الاجتهاد من باحث لآخر» ويتزتب على الخلاف فيها احتللاف في 
الحكم على مئات الأحاديث صحة وضعفاء فرأيت أن أقدم ما آراه صوابا 
مدعوما بالحجة في منهج المحدثين في الشذوذ وزيادة الثقة. 

ومسألة الشذوذ مسألة شائكة مترامية الأطراف,» ومن أكبر أسس العلة 
لمعيه تسد وقد حاض في هذه المسألة طوائف من العلماء مختلفة 
مشاربهم» خالفوا فيها جمهور المحدثين» على رأسهم جمهور الأصوليين المتأثرين 
بعلم الكلام» البعيدين كل البعد عن الممارسة والتطبيق في تصحيح الأحاديث 
وتضعيفها وبيان عللهاء وتأثر كثير كن طلبة العلم.كنهج الأصوليين» وأصبح 
تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وليست هذه هى الجناية الوحيدة من 
الأصوليين على مصطلح الحديثء» فقد أقحموا مباحث كثيرة» ونشروا أراء لم 
تكن معروفة عند أهل الحديث» وليس هذا محال بحثها. 

ومما زاد الطين بلة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قرر في نخبة الفكر رأي 
الأصوليين واعتمده؛ فانتشر هذا الرأي بسبب انتشار النخبة؛ يينما الحافظ 
نفسه ضعف ما رححه في النخبة في كتابه القيم النكت على مقدمة ابن 


حمكام الطهارة 
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الصلاح» ورد عليه في كلام طويل أوردت بعضه في هذا البحث. 

ولم أقصد في هذا البحث أن أتوسع في هذه المسألة» وإنما أردت أن 
أعطي إشارات ليفهم منها القارئ منهج جمهور الحدثين» وليعلم سبب 
تضعيفي لبعض الزيادات في بعض الأحاديث الي قد تكون في الصحيحين أو 
ف بعضهماء وأشهر الأقوال في قبول زيادة الثقة ما يلي: 


القول الأول : منهج الفقهاء . 

ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى قبول زيادة الثقة» ما لم تكن منافية 
الأعرى27..واستدلوا غلى ذللك: 

أولا: قالوا: إن الراوي إذا كان ثقة» وانفرد بالحديث من أصله كان 
مقبولاء فكذلك انفراده بالزيادة. 

وأجيب عن هذا: 

قال الحافظ في النكت: هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله: 
وبين تفرده بالزيادة؛ لأن تفرده بالحديث من أصله لا يلزم منه تطرق السهو 
والغفلة إلى غيره من الثقات» إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة 
إدا لم يروها من هو أوثق منه حفظاء وأكغر عَنيدَدَاء فالظن غالب بنز حيح 
الحفاظ الأثبات على وجههء ويرويه ثقة دونهم في الضبط والاتقان على وجه. 


بور المنهل الروي (فن: )2 الكفاية في علم الرواية (ص: 255 6). 
(؟ النكت على كتاب ابن الصلاح (1941/5). 


دي 





0 


شغد :على زيادة خالك ينا ررووة. إها إننا عضا أن إسسداذا فكي تقيل افممة 
وقد حالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم» ولا سيما إذا كان 
شيخهم من كان يجمع حديثه؛ ويعتنى .مروياته» كالزهري وأضرابه بحيث 
يقال: لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه؛ ولو سمعوها لرووهاء ولما تطابقوا 
على تر كهاء والذي يغلب على الظن في مثشل هذا وأمثاله تغليط راوي 
الزيادة7''. 

الدليل الثاني للفقهاء : < 

قالوا: من الجائر أن يقول الشارع كلاما في وقتء فيسمعه شخص 
ويزيده في وقت آخرء فيحضره غير الأول» ويؤدي كل منهم ما سمع» وبتقدير 
اتحاد مجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الككناكد لوجع ذاقصباء ويضبطه 
الأغين قافا وينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام؛ ويتأخر الآخرء وبتقدير 
حضورهماء فقد يذهل أحدهماء أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغلء أو 
غير ذلك من الشواغل» ولا يعرض لمن حفظ الزيادة» ونسيان الساكت 
محتمل؛ والذاكر مثبت» وغاية ما فيه أنه لم يذكر الزيادة. 


03 


واجيب: 

قال الحافظ في النكت: إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة 
إنما هو في زيادة بعض الرواة التابعين فمن بعدهم, وأما الزيادة الحاصلة من 
بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولماء 
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من 
النار» وأن الله يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى: لك ذلك ومثله معه. قال 


7 النكت على كتاب ابن الصلاح (38//7). 





وعشرة أمثاله. 

ثم قال الحافظ: وإنما الزيادة الى يتوقف أهل الحديث بقبولها من غير 
الحافظ. حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرحه» كمالكء عن نافع» عن ابن 
عمس روطي الل عديهاء:: ]ا رارف التدديك خط مي للفافك الانبناك النا رقي 
بحديث ذلك الشيخ, وأنفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت حفوظة 
ما غفل الجمهور من رواته عنهاء فتفرد واحد منهم بها دونهم: مع توافر 
دواعيهم على الأخذ عنه. وجمع حديثه» يقتضي ريبة توجب التوقف كر 

قلت: واضح أن الفقهاء عند ما ساقوا دليلهم الثاني كانوا لا يعلمون 
من طريقة امحدثين إلا ما يعرفونه من حلق تدريس الفقه» فقد يحضر طالب 
متقدم. ويتأخر آخرء فيسمع المتقدم قبل المتأخر» إن هذا الكلام لا يتمشى مع 
طريقة المحديثين والعنابة .كروياتهم: ورما امتحن حفظ الشيخ بعد سنوات من 
تحديثه. فإذا زاد فيه أو نقص كان هذا دليلاً على عدم حفظه؛ وكانوا بعضهم 
كنيف إل غلن أ داف عرو نة مين القليارةاوقصيه التسديد ين املك ع 
المحدثين يفرقون بين ما سمعوه في المذاكرة» وإن كان على سبيل الرواية» وبين 
غيره؛ لأن المذاكرة قد يتساهل الشيخ في النص المروي.. فلله درهم !! كيف 
حفظ الله بهم دينه. وأين هذا من طريقة الفقهاء والأصوليينء وماأبعد 


التنظير النظري عن التطبيق العملي. 


القول الثاضي: قول جمهور المحد شين . 
قالوا: إن زيادة الثقة ل تقبل مطلقاء ولاترد مطلقاء بل ينظر في كل 


(' التكت على كتاب ابن الصلاح (1937/7). 





زيادة بحسبهاء على حسب ما يقوم عندهم من القرائن المحتفة بالقبول أو الرد. 


الوصل عمل مطرد» بل هو دائر مع القرائن» فمهما ترحح بها اعتمداه. وإلا 
فكم حديث أعرضا في تصحيحه للاختلاف ف وصله وإرساله”"'. 

وقال الزيلعي رحمه الله: من الئاس من يقبل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم 
من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل: وهي أنها تقبل في موضع دون موضع. 
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتأء والذي لم يذكرها مغله أو 
دونه في الثقة» وتقبل في موضع آخحر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك 
حكما عاماً فقد غلط» بل كل زيادة لها حكم يخصها"©. اها 

وقال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا 
تعارض رواية مرسل ومسندء أو رافع وواقفء أو ناقص وزائد, أن الحكم 
للزائد» فلم يصب ف هذا الإطلاق» فإن ذلك ليس قانوناً مطرداء وعراجعة 
أحكامهم الحزئية يعرف صواب ما نقول0". 

وقك كول يفطن الكقاظا باتعزناة: زياذة هئ كقةه و الرراةة عو النقتة سيران 
فيفهم من ليس له ممارسة واطلاع على عمل المحدثين أن الزيادة مقبولة مطلقا 
إذا لم تكن منافية» وهذا فهم غير دقيق. 

قال ابن رحب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي: وهكذا الدراقطئ 
يذكر ف بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في بعض المواضع 


7 فتح الباري .)5١1/٠١(‏ 
0 سبي الزانة و سم 


( التكت على ابن الصلاح (504/5). 





زيادات كثيرة من الثقات» ويرجحح الإرسال على الإسناد» فدل على أن 
مرادهم زيادة الثقة في تلك الموضع خاصة؛ وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ 
غلن ”رن ل ردقه" اه 

فقد أراحنا ابن رجحب رحمه الله في هذا التفسير من اعنتراض بعض الطلبة 
من تخرج على النخبة» ولم يمارس التصحيح؛ فيقطع نصاأً من كلام بعض 
العلماء» ويقول: انظر الإمام فلان يقول: هذه زيادة من ثقة» وزيادة الثقة 
مقبولة» فلا يعيى هذا الكلام قبول زيادة الثقة مطلقاء كما لا يعن أيضا: قبوها 
بشرط أن لا تكون منافية» فهذا التفصيل على منهج انحدثين غير معروف. 

فإذا كان ترجيح الأئمة يدرو مع القرائن» فإني سوف أستعرض لك 
أشهر القرائن الي تكون سببا في ترجيح الأئمة على زيادة بالحفظ أو الرد. 

الأولى: الكثرة» وهي من أشهر القرائن وأوضحها. قال الشافعي رحمه 
الله: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد7". ظ 

() مثال ذلكء ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه؛ عن علي بن 
عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن ابن المنكدر» عن جابر مرفوعاً في إحابة 
المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . 

تفرد محمد بن عوف, عن علي بن عياش بزيادة: إنك لا تخلف الميعاد., 
كما في سنن البيهقي”2» فهذه الزيادة شاذة لمخالفة محمد بن عوف جماعة من 
تلسحتديدر 

('؟ الرسالة (ص: »)758١‏ وستن البيهقي (؟/0؟). 


"ست الببفقن 13 : .)]١‏ 





الحفاظ» منهم: 


الأول: البحاري في مسرتو 


الثاني : أحمد ف حنبل”"2, ومن طريق أحمد أخخر جه أبو داود”". 
الثالث: محمد بن سهل البغدادي» كما في سنن الومل9 
الرابع: إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني» كما في سنن الترمذي7. 
الخامس: محمد بن بحيى الذهلي» كما في سنن ابن ماجة”؟. 
السادس: أبو زرعة الدمشقي» كما في شرح معاني الا0, 
)0 


السابع: موسى بن سهل الرملي» كما في صحيح ابن سحزيمة 
الثامن: محمد بن جعفر السمناني» كما ف سنن ابن ماجه . 


التاسع: العباس بن الوليد الدمشقي» كما في سنن ابن ماجه” '©. 


م 5 . 71 ع / 3 5 ء )١١(‏ 
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(' المسند 4/9 86). 

9 رقم (5595). 
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الوق السارق: 
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5 رقم .)557١(‏ 

7 رفي را 

د الرقم السابق. 


01 ل 
رقم .)186٠١(‏ 


اك الطهارة 





فاتفاق العشرة على عدم ذكر زيادة محمد بن عوف». يدل على ضبطهم) 


وومةه 

مثال آخر: 

(54) ما اة البحاري رحمه الله قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ ظ 

عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى ني يله وهو يخطب؛ فقال: كيف 
صلاة الليل؟ فقال: قات فإذا خشيت خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك 
ما قد صليت. ورواه مسلء”) 

وقد رواه الطيالسي”'": وأحمد”"» وابن أبي شيبة)) وأبو داود © 
والترمذي” '؛ والنسائي في الكبرى وف المحتبى”"): وابن ماجه0", 
والدرامي””2» والطحاوي في شرح معاني الأثارة" "كك يوان عبان 071 والبيقهي 


('؟ روه البخاري (/47)» ومسلم (0749). 
("؟ رقم (01975). 
7" المسند (55/7). 


297 المصنف (074/5). 
9 رقم .)١15559(‏ 
9 رقم (0937). 


07 . 
31 الكبرى (477)» وامحتبى .)١577(‏ 


الث 00" 

ا" 
9 ل 
بركم 55/9 0 


(" ولع سسم. 


)١1١1(‏ اص 
برقم (5/85 .)١‏ 





من طريق علي البارقي» وهو صدوق عن ابن عمرء بلفظ: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى. بزيادة: كلمة (والنهار). 

وقد رواه جماعة عن ابن عمر بدون هذه الزيادة. منهم على شيل المثثنا ل:. 
لا الحصر: ظ 

الأول: نافع كما في موطأ مالك”") ومسند أحمد”؛ وصحيح البخاري””, 
ومسله””, وأبي داود”"2, والترمذي”"» والنسائي في الكبرى” “2 وابحتبى. 

الشاني: سالمء كمافي مصنف ابن أبي شيبة”") وأحمدا ي 


١ : ٠ .‏ 
العا 30 ويل 21 والتساك 001 والطبراني ف مسنك الشامب.: ( 0 


(' السئن الكبرى (4807/7). 
(' الموظا .)1١7/11‏ 
7 المسند .)5/0١‏ 


("؟ برقم (4986494904179). 


7 برقم (749217179). 


اكير و 


0( برقم (/731 ). 

لك ى الكبرئة »)١5899(‏ وف المحتبى .)١57/11517(‏ 
959 جوع م). ظ 

ا ام 

39 برقم .)١1117(‏ 
رق ار ا 

0 الى 5 1 


0 


0 0006١ 





الثالث: عبد الله بن دينار» كما في موطأ مالك27» ومصنف ابن أبي 
ا وو الع ري ان 000 والنسائم 00» ظ 
الرابع: عبد | لله بن شقيق» كما في مصنف 5 شيةا أن ايد 
ومسلم””» وأبي داود7). 
دق طاووس» كما في مصنف ابن أبي 0 وأحمد 


ان والنسائي 20 


السادس: أبو سلمة» كما في مسند أحمد”” "2 وسنن النسائي 9" 


فه 
4 


0510 
6 


)2١(‏ م 
برهم (515). 


(' المصنف 74/99). 
ور را 
9 برقم (7159). 
9 برقم .)١5915(‏ 
3 المصنف (74/7). 
00" 
7 برقم (0749. 
رم و 

(: '2 المسند 8/079 881). 


و1353 الموية .م١ .)١‏ 
05 0 
”5 (157). 


.)١ 0 )١:( 


د 1 


أحكام المباة 





السابع: القاسم بن محمد كما في صحيح البخاري”"» والنسائي”". 
الثامن: حميد بن عبد الرحمن بن عوفء» كما في مصنف عبد الرزاق”", 
) 


ومسلنك أهمد 0 وصحبح فل 0 والشنائ. 207 وأبى عو وشرح 


: 0 
5 58 : ع ١١ ٠‏ 
العاشر: عقبة بن حريث» كما في مسند أحمد” » وصحيح مسلم' أ 
ومسندك 5 و والببهق 037 [ 
0 ل 
ا 0 
1 
('© برقم (47109). 


(9» المسند (1184/9). 
59 برقم (7/55). 


.)١37( برقم‎ 0 


97 ينيد الى ران ا 


7 ووإمام. 


0 برقم (155). 


©" المسند 5/59 4). 


)١١(‏ اس 
برقم (9/55). 


ل" 


١١ 
6 ريون البق ا ا‎ 


١ 
.)١ ١/59 برق‎ ) 





ا: ظااء. أء : ا 10 " 0( 


الثالث عشر: محمد بن سيرين» كما في مصنف عبد الرزاق97", ومسلدك 


أجر 0 


الرابع عشر: عطية بن سعد العوق. كما في مسند أحمد9 , 

الخامس عشر: عقبة بن مسلم» كما في شرح معاني الآثار .)7079/١(‏ 

السادس عشر: عقبة بن سعدء كما في مسند أحمد .)١55/7(‏ 

السابع عشر: سعد بن عبادة كما عند الطبراني في الصغير .)١78/١(‏ 

فهؤلاء سبعة عشر راويا فيهم من هو من أخص أصحاب ابن عمر مثل 
سالم ونافع» ومنهم ثمانية حفاظ في الصحيحين أو في أحدهماء كلهم يروون 
هذا الحديث وليس فيه ما ذكره علي البارقي. 

قال النسائي كما في سننه عن زيادة والنهار: هذا الحديث عندي خطأ 

وضعف الزيادة يحيى بن معين؛ وقال: منْ علي الأزدي حتى أقبل 
منه؟201, ظ 0 

وضعف الزيادة قن ين 


77 اوقد وكردسم. 


3 برقم (115). 


"0 

برقم (5/ا١‏ 5). 
7 المسند (9/ 797 00). 
7 المسند .)١55/7(‏ 


”2 الفتح (4079/5). 


2 قال ابن اليه قِ الفقاوى الكبرى (١/9ه"0)‏ عن زيادة البارقي هذا: يرويه 





وقد روى ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح 
عن ابن عمرء أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى» ويصلي بالنهار أزيياء وهذا 
يؤكد محطأ البارقي7). 

فاتفاق العدد الكثير على لفظء وانفراد واحد عنهم بزيادة توجب ريبة 
في قبول زيادته» إذ لو كانت محفوظة كيف يغفل عنها هذا العدد الكثير ثمن 


الأزدي؛ عن علي بن عبد الله البارقي» عن ابن عمرء وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون 
عن ابن عمر؛ فإنهم رووا ما في الصحيحين: أنه سئل عن صلاة الليل ؟ فقال: " صلاة الليل 
مننى مثنى , فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة"؛ ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء 
حديث البارقي» ولا يقال: هذه زيادة من الثقة» فتكون مقبولة» لوجوه: 

أحدهما: أن هذا متكلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن اللجمهور ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. 

. الغالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه» وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر "أن رجلا 
سأل البي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت 
الصبح فأوتر بواحدة". ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فإذا حفت الصبح 
فأوتر بواحدة لم يجز ذلك» وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة» كما ثبت في الصحيحين؛ 
والسائل إنما سأله عن صلاة الليل» والبي صلى | لله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم نما 
سئل عنهء كما ف حديث البحر " لما قيل له : إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء 
فإن توضأنا به غطشناء أقنتوضا من ماء البخر؟ ققال: هو الطهور ماؤه الحمل ميضه " . لكن 
يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديثء وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب مننظما؛ 
لأنه ذكر فيه قوله :" فإذا خفت الصبح فأوتر الوه نوو كارف لديف ريت ننه 
حتى قال: وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث؛ وإن لم يعلم 
ذلك أوحب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم. اه 


٠ 8 0 ١ 
.)1174/١( ('؟ انظر مصنف ابن أبي شيبة (74/7)» وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ 


أحكام الطهارة 


لو 0 و 1 





5057 
(5) مثال آحر. نقل الحافظ في النكت في حديث رواه يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاصء في بيع الرطب بالتمر نسيئة. 
قال الدراقطئ: قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية» وأسامة بن زيدء 
والضحاك بن عثمان» عن أبي عياشء فلم يقولوا: نسيئة. 
قال الدارقطبي: واحتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم 


وني . 


فهذه أمثلة ثلاثة» وهي تفصح عن غيرهاء فالقصد من ذكر ما سبق هو 
ضرب المثال» ولو استطرد الباحث في ذكر الأمثلة على رد أئمة الحديث 
زيادات خالف فيها الفرد الثقة من هم أكثر منه عدداً لماء ذلك في رسالة 
نخاصة. 

القرينة الثانية: الحفظ: وهو أن يكون أحد الراويين أحفظ وأتقن 
وأضبطء فيقدم الأحفظ على الحافظ» والأوثق على الثقة. 

قال الحازمي في الاعتبار ف ذكر وجوه الترجيح: أن يكون أحد الراويين 
أتقن وأحفظء بنحو ما إذا اختلف مالك وشعيب بن أبي حمزة في الزهريء 
فإن شعيباً وإن كان حافظاا غري ]نه وراد مالكنا ل إتقاه وبدوط هه ومن 
اعتبر حديثهما 0 000 

القربئة الثالثة: الاخعتصاص بالراوي» فأبو معاوية الضرير: محمد بن 


حازم من أثبت أصحاب الأعمش» فإذا خالفه غيره في الأعمش قدم عليهم.ء 


('؟ التكت (590:585/5). 


“0 الاعتبار (ص: .)١١‏ 





ومثله هشام بن حسان في ابن سيرين» وحماد بن سلمة في ثابت البناني. وهذا 

القرينة الرابعة: أن يكون المعروف عن الراوي خلافه. 

(1) مثاله: حديث ابن عباس في شاة ميمونة» فرواه الشيخان وغيرهما 
بلفظ: هلا انتفعتم بإهابهاء قالوا: إنها ميتة» فمال: إنما حرم أكلها. 

والحديث مداره على الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» واحتلف على الزهري فيه: 

فرواه ابن عيينة» كما في صحيح مسلم”''» عن الزهري بذكر الدباغ» 
بلفظ: هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. 

ورواه جماعة من أصحاب الزهريء عنه» بدون ذكر الدباغ؛ وهاك 
بعض من وقفت عليهم: 

الأول: الإمام مالك رحمه الله وهو من أجل من روى عن الزهري» 
وروايته في الموطأ”"» ومن طريقه رواه أحمد”"» والنسائي في الكبرى» وف 
ين 1 

الفاني: يونس بن يزيد» كما قي صحيح البتعاري”» ومسلم” 2 


سيم يك 0 

جوم ة؛). 

(' المسند (8917/1). 

7 الكبرى (4551).» وايجتبى (47175). 


.)١471١( البحاري‎ 7 


اا 


وصحيح ابن 21 البيهقي قُْ البوية 7 

الفالث: صالح بن كيسان كما قْ مسندك أحهم.د20 و صحيسح [ 
البخاري7 "وسيل 00 وأبي وان 

الرابع: معمر) كن في مصنف عبد الرزاق7, وأجمل7 2 وأبي عوا 
وابن المنذر في الأوسط”'": وأبي داود” © والطبراني في المعجم الكبير” '. 

الخامس: الأوزاعي» كما في مسند أحمد”""2) ومسند أبي يعلى” 2 


٠ ١5 2 ل‎ ١٠6١. 
5 وابن حبان7 أ والطبراني في الكبير”‎ 





1 


١ 
.)١785( (؟ صحيح ابن حبان‎ 


('» سئن البيهقى (70/1:؟). 
0 المسند 2057/19 
كار ورم 

ل ا" 


ل 000" 


. © 
.)١185:185( رقم‎ 


4 وررووسم). 


و و ٠‏ 


كك رقم (875). 


)1١١(‏ 1 ا 
سنن ابي داود .)5١75١١(‏ 

؟١ ٠‏ 
ا ا 


(" وروكم. 


ا 
١‏ 
قم .)١١5١8(‏ 


0 215 
.1١89 رقم‎ ):5 8/55 * 


) 


) 





السادس: حفص بن الوليد, كما في سنن النسائي الكبرى اا 0 


وحفص روى عنه جماعة» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وف التقريب صدوق. 

السابع: عقيل» فقد قال أبو داود في إثر حديث )4١١77(‏ لم يذكر 
الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري ذكر الدباغ”2. اه ظ 

الثامن: إسحاق بن راشد» كما في معجم الطيراني7) 

فهؤلاء ثمانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغ؛ وفيهم من يعد من أجل من 
روى عن الزهري». كمالك ومعمر ويونس» والأوزاعي. 

وقد رد الأئمة زيادة ابن عيينة بذكر الدباغ؛ لأن الزهري الذي مدار 
الحديث عليه ينكر الدباغ» ويفي بحواز الانتفاع به» ولو لم يدبغ» والحديث 
حديثه؛ ومداره عليه فقد أخحرج عبد الرزاق في المصنف””'؛ عن معمرء كان 
الزهري ينكر الدباغ» ويقول: يستمتع به على كل حال وممن طعن في هذه 
الزيادة الإمام أحمد قال ابن تيمية: ليس ف صحيح البخاري ذكر الدباغء ولم 
يذكره عامة أصحاب الزهري عنه» لكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في 


('؟ الكبرى (4577)» والصغرى (4775). 

وير وقفت على ورواية عقيل وفيها ذكر الدباغ؛ فقد أخرجها الدارقطئئ )41/١(‏ 
ومن طريقه البيهقى في السئن )7١/١(‏ وزاد: أو ليس ف الماء والقرظ ما يطهرها؟؛ وف 
رواية: أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها. إلا أنها من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل. قال 
الذهبي في تنقيح التحقيق (): ذكر الدباغ في حديث عقيل ما انفرد به يحيى بنَ أيوب» وقد 

.1١5. رقم‎ ) 41 8/58( ©( 

93 المففط :955 ناعرس عند 9 8نم دواو خاوه 4105 سبو اطريين 


عبدالرزاق به. 





صحيحه ع وقد طعن الإمام أحمد ني ذلك» وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه 


.وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأحل 


هذا ديق" 7 


فلما كان عونا عن الزهري حلاف ما زاده ابن عيينة اعتبر ذلك قرينة 
على وهمه؛ ول تعتبر زيادته محفوظة. 

القريئنة الخامسة: الاحتلاف على الراوي» فكثرة الاختتللاف على الراوي 
في لفظ الحديث دليل على عدم ضبطه. فيقدم الراوي الذي لم يختلف عليه 
على الراوي الذي اختلف عليه. 

فهذه بعض القرائن» وهي ليست محصورة؛ لأن أسباب الترجيح كثيرة 
وهي أكثر من أن تحصرء وما ذكرته إنما على سبيل التمثيل» وكل حديث له 
قرينة خاصة تستدعي ترجيح هذا اللفظ على آخرء والله أعلم. 

وبقي قولان في المسألة: 

أحدهما: عدم قبول الزيادة مطلقاء أي ترجيح الموقوف على المرفوع, 
والمرسل على الموصولء والناقص على الزائد””. 

قال ابن الصلاح: الإرسال نوع قدح ف الحديث» فترجيحه وتقديمه من 
قبيل تقديم الجرح على التعديل(". 

ولانتهيماء فول 33121" »النقة مطالقا وعدا راق عه ميف أنمة النقنه 
والأضيول 7 

(؟ انظر مسائل أحمد رواية عبد الله )78/١1(‏ رقم 47» وبمجموع الفتاوى .)1١1/91(‏ 
0 التكت على كتاب ابن الصلاح (؟/5 .)5١0‏ 
9 مقدمة ابن الصلاح (ص: 5). 


(؟ الكفاية (ص: .)475-411١‏ 





هذا ما أردت الإشارة إليه» وقد تبين لنا أن عمل أئمة الحديث من الدقة 
بحيث تكون كل زيادة معرضة للنقد» فتجري مقارنة بين ألفاظ جميع من 
روى الحديث عن هذا الشيخ» وينظر في ما اتفقوا عليه وتمحص تلك الزيادة 
الى قد يزيدها بعض الرواة» هل تابعه عليها أحدء أم لا؟ وهل من ذكرها 
أحفظ ممن لم يذكرها أم لا ؟ فدراسة الاسناد سهلة حداء وهي كد كثير مسن 
المتأخرين مع الأسف, فمعرفة هل الرواي ثقة أو ضعيف ليس عملا شاقاء 
فيكفي أن يقلب الباحث التقريب ليعرف درحة الراوي في الحفظ» ولكن 
دراسة المئن. والعناية به» ومقمارنة المتون بعضها ببعضء لينظر تصرف بعض 
الرواة في المتن» وروايتهم له بالمعنى» فإن الفهم قد يدخله ما يدحله. والضبط 
عند الرواة ليس بدرجة واحدة» ورحم الله الإمام أحمد حين كان يتهيب في 
قبول زيادة من إمام في الحفظ مثل الإمام مالك حتى وجده قد توبع. 

قال التزمذي ف العلل الصغير: روى مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: فرض رسول الله عَينّهِ زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو 
كلمة إمن المسلمين) ظ 00 

قال ابن رحب في شرحه لهذا النص: قال أحمد ف رواية عنه: كنت 
أتهيب حديث مالك (من المسلمين) يعين: حتى وجده من حديث العمريينء 
قيل له: محفوظ عندك (من المسلمين) ؟ قال: نعم. قال :ائة رعفبي: هيده 
الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات» ولو كان مثل مالك حتى 
يتابع على تلك الزيادة20.اه وا لله أعلم. 


0 شرح علل الزمذي (ص: .)75١9‏ 
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المقد مسد 


وتشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الطهارة. 

المبحث الثاني : تعريف النجاسة . 

اللبحث الثالث: بيان الأصل في المياه والأعيان. 





المبحث الأول 
تعريف الطهارة 


الطهارة ف اللغة: النظافة والنزاهة 

جاء في اللسان: الطهر: نقيض الحيضء والطهر: نقيض النجاسة؛ واللجمع 
أطهار» وقد طَهّرَ يَطْهُر وطَهُرَ طَهْراً وطهارة المصدران عن سيبويه. 

وني الصحاح طهّر وطهّر بالضم: طهارة فيهما. 

وطَهّرته: أنا تطهيرا و تَطَهّرت بالماء» ورجل طاهر. 

فاك انا سيك نر 01 تسيلف ورم ره ولاك غتميلة: 

واسم الماء: الطَهُورء وكل ماء نظيف طَهُور. وماء طَهُور: أي يتطهر به 
وكل طهور طاهرء وليس كل طاهر طهورا. قال الأزهري: وكل ما قيل في 
قوله عز وحل: 95 وأنزلنا من السماء ماء طهو راي" فإن الطهور ف اللغة: 
هو الطاهر المطهر؛ لأنه لا يكون طَهُوراً إلا وهو يتطهر به كالوضوء: هو 
الماء الذي يتوضأ به» والنشوق: ما يستنشق به» والفطور: ما يفطر عليه من 
دراب وطلاب وسفل رسوق 11 492 نين .نال اندي ذال تخد لبور 
ماوّهء الحل ميتته: أي المطهر أراد أنه طاهر يطهر. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: كل ماء خلقه الله نازلاً من السماءء أو 
نابعا من عين في الأرضء أو بحر لا صنعة فيه لآدمي غير الاستقاء ول يغير 
لونه شيء يخالطه» ولم يتغير طعمه منه» فهو طهورء كما قال الله عز وجل 
وما عدا ذلك من مار ورد أو ورق شجرهء أو ماء يسيل من كرمء فإنه وإن 
كان طاهرا فليس بطهورء وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 


09 الفرقان41: 





قال ابن الأثير: الطهور بالضم التطهرء وبالفتح الماء الذي يتطهر به 
كالوضوء والوؤضوء والسّحور والسحور. 

وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاء قال: فعلى هذا 
يحوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمهاء والواة ننيييا لكين اناه 
الطهور بالفتح: هو الذي يرفع الحدثء ويزيل النجس؛ لأن فعولاً من أبنية 
البالفة وكاده تساهى ل :الطينا رادو قاع لاه الهم ف الو سوه 
5 

والمطهرة: الإناء الذي يتوضاً به» ويتطهر به. 

و الطهارة: اسم يقوم مقام التطهر بالماء: الاستنجاء والوضوء. 

والطهارة: فضل ما تطهرت به؛ والتطهر: التنزه» والكف عن الإثم وما 
لا يحل ورحل طاهر الثياب: أي منزه» ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم 
لوط وقوهم في مؤمئٍ قوم لوط 9 إنهم أناس يتطهرون4”''»؛ أي يتنزهون 
عن إتيان الذ كور. 

وقيل: يتنزهون عن أدبار الرحال والنساءء قاله قوم لوط تهكماء 
والتطهر: التنزه عما لا يحل» وهم قوم يتطهرون: أي يتنزهون من الأدناس» 
وف الحديث: " السواك مطهرة للفم " ورجل: طهر الخلق؛ وطاهره 
والأنئى طاهرة وإنه لطاهر الثياب: أي ليس بذي دنس في الأخلاق» ويقال: 
فلان طاهر الثياب» إذا لم يكن دنس الأخلاق 


قال امرؤ القيس: ثياب ب عوف طهارى نقية . 220000 


الأعراف: 87. 





أي شككت قلبه. وقيل: معنى وثيابك فطهر: أي نفسك. 
وقي: ا تكن ادر فتدنس تيابك؟ فإن الغادر دنس الثياب. قال 


ابن سيده: ويقال للغادر: دنس الثياب. ظ 1 

قا معنأه: وثيابك فقصر؛ فإن تة تقصير الثياب طهر؛ لأن الثوب إذا 
اكر عن الأرض: 1 يوون اله اتسبية انيم واتشترن بيعل ونين اناده 

وقيل معنى قوله: وثيابك فطهرء يقول: عملك فأصلح» وروى عكرمة؛ 
عن ابن عباس ف قوله عز وحل: «إوثيابك فطهر» يقول: لا تلبس ثيابك 
على معصية» ولا على فجور وكفرء وأنشد قول غيلان: - 

إني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنعا 

والتوبة الي تكون بإقامة الحدود نحو الرحم وغيره طهور للمذنب 
تطهره ه تطهيراء وقد طهره الحد. 

وقوله تعاللى: ف( لا يمسه إلا المطهرون4”©: يعيئ به الكتاب: لا يمسه إلا 
المطهرون عنى به الملائكة. و كله على المثل. 

وقيل: لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة. 

وقوله عز وجحل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلو, م76 أي 


(7'؟ الواقعة: 79. 


.5١ المائدة:‎ 29 





تعريف الطهارة اصطلا حا: 

تعريف الحدفية: 

قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث و إزالة نجسء» 
حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة» وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال 
مطهر إلى محل يجب تطهيره؛ أو يندب إليه» والمطهر: هو الماء عند وجوده. 
والصعيد عند عدمه7 , 

وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع”": نظافة امحل عن النجاسة 
تحقيفة كانف أو .تعكتينة سنؤاء كان لذلنك” اك تعلق تالفئلاة كالبدن 
والثوب والمكانء أو لم يكن كالأواني والأطعمة7'. ظ 

تعريف المالكية: ظ ظ 

حاء في مواهب الحليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين: 

أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان الى توجب لموصوفها استباحة 
الصلاة به أو فيه أولهء» كما يقال: هذا الشيء طاهرء وتلك الفيقة اللدكيزدة 
ال هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء. 


)0( لتحاة انون 2/5 ثه-ه.ه)) القاموس الخيط (رص: : 5ه), العين 
»)0١9618/54(‏ مختار الصحاح (719/5)) وانظر أنيس الفقهاء (ص: .)45‏ 

7" الجوهرة النيرة (2)7/1 وانظر البحر الرائق (١/8)؛‏ والعناية شرح الحداية .)١7/1(‏ 

(© يبغي أن يقول: الطهارة ف الاصطلاح, وإنما يكون التعريف بالشرعء إذا كانت 
حقيقته شرعية كالإيان والصلاة, ونحوهما. 


7 مجمع الأنهر .)4/١(‏ 





والمعنى الثاني: رفع الحدث وإزالة النجاسة» كما في قولهم: الطهارة 
واحبة. 

وف كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة» والثاني بحاز» فلذلك عرفها 
ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها حواز استباحة الصلاة به أو فيه 


أوله» فالأوليان من حبثء والأخيرة من حدث انتهى. ويقابلها بهذا المعنى 
النجاسة» ولذلك عرفها ابن عرفة: بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع 
استباحة الصلاة به أو فيه انتهى. 

واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول 
المازري وغيره: الطهارة إزالة النجسءأو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه 
إنما يتناول التطهير» والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنحسء وف المطهر 
بعد الإزالة0''. 

تعريف الشافعية والخنابلة: 

قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدثء وما في معناه» وزوال الخبث7"©. 

وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام» كل منها يطلق عليه طهارة 

الأول: رفع الحدث. 

الثاني: إزالة النجاسة 
0 مواهب الحليل 12»47/١(‏ 5)» وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: 5) الخرشي 
»)57650/١(‏ الفواكه الدواني .)١77/١(‏ 

”') انظر في كتب الشافعية: امجموع :)١77/1١(‏ أسنى المطالب »)4/١(‏ شرح البهجة 
١١/اي‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)١9/١(‏ وانظر ف كتب الحنابلة: كشاف القناع 
»)37/١(‏ المطلع على أيواب المقنع (ص: 5). 





الأول: رفع الحدث. 

لا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية» سواء كان الحدث 
أصغر أو أكبرء فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث فقد تطهرء قال 
تعالى» بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر» في طهارة الماء 
والتيمم 9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم#” '. 

والذي لم يتطهر يقال له محدث بنص السنة. 

(0) فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
همام 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَيهِ: " لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً " 7" 

الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة؛ فإذا أزيلت النجاسة عن امحل 
فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة. ظ 

(8) روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين» وهمام بن منبه 
كلاهما 

عن أبي هريرة. قال: قال رسول ١‏ لله عله : عو عت كن 95 

فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب 7©. 

ا لظ 


(' المائدة: > 
"© البخحاري ,)١75(‏ ومسلم (7- 1785). 
('؟ مسلم (1107/9-19691). 





ولكنها طهارة من الخبث» وهي النجاسة» ومع ذلك اعتبرها الشارع طهارة 
شرعية»؛ بل لو قيل: إن الطهارة من النجاسة هي الأصل ف إطلاق الطهارة؛ 
لأن الطاهر عكس النجسء بخلاف طهارة الحدث فإنها ليست عن نحاسة, 
وقد لا يزال بها وسائحة لم يكن القول بعيدا من تحيث اللغة: 

بهذه الأدلة تبين لنا أن رفع الحدث طهارة» وزوال النجاسة طهارة 
أيضا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى طهارة الحدث» وطهارة النحاسة ف آية 
واحدة في سورة البقرة على القول الصحيح. قال تعالى «9 ولا تقربوهن حتسى 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم | لله74". فقوله سبحانه: حتى 
يطهرن. أي من النجاسة» الى هي انقطاع دم الحيض. وقوله: فإذا تطهرن: 
أي من الحدث الأكبر بالغسل بعد الطهارة من الحيض. 

النوع الثالث: هناك طهارة لا يرتفع بها الحدث؛ ولا تزال بها النجاسة؛ 
وهي مع ذلك طهارة شرعية. سماها الفقهاء: " في معنى ارتفاع الحدث, وف 
معنى إزالة النجاسة. 

فالطهارة الى في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوءء فهو طهارة ‏ 
شرعية؛ ومع ذلك لم يرتفع بها الحدثء لأن الحدث قد ارتفع؛ ومثله الأغسال 
المنتيكية شترعاء ويقله العملة' القانية والقالقة .فق الووطيوه: 

والطهارة الى في معنى إزالة النجاسة طهارة المستحاضة؛ فإنه يحكم لما 
بالطهارة وإن كان الحدث مستمراء ومثله من به سلس بولء ومن قال: إن 
هذه إستباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي ”", لأننا إذا 


( البقرة» آية: .١71‏ 


1 ل 1 
ؤ ' وقد يقال: إنه خلاف معنوي» وله ثمرة» حيث إنهم يوجبولك على المتيمم التيمم 








أبحنا له فعل الصلاة» فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول عَللِله: لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور " وقد سبق تخريجه. فلما أذن له شرعا بالصلاة علم أنها 
هذه طهارته . 


لكل صلاة» ولو لى يمحدثء والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدثء أو يمكنه 
استعمال الماء. 





المبحث الثاني 
تعريفك النجاسة 


تعريف النجاسة . 

قال في القاموس: النجس ضد الطاهر. ظ 

وقال في كتاب العين: نحس: النجس الشيء القذر»ء وكل شيء قذرته 
فهو نجس" "2. 

وقال في مختار الصحاح: بحس الشيء من باب طرب» فهو نجس بكسر 
الجيم وفتحها. قال الله تعالى: «9إنما المش ركون نجس 74" وأنمسه غيره و 
ينه و 07 

فقيل: النجس بفتح الحيم عين النجاسة وبكسرها ما لا يكون طاهرا 

والنْجْس و النحس و النحّس: القذر من الناس ومن كل شيء قذرته. 

ونجس الشيء بالكسر ينحس نحساء فهو نجس» ونجس. 

ورجل نجس ونجَس؛ والجمع: أنحاس. 

وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمونث بلفظ واحد. 
رجحل نحسء ورجلان نجس» وقوم نجسء قال الله تعالى: «إإنما المشركون 


9 ٠. :2 57 1 7 2 63 ٠ 
خجس 4 ؛ فإذا كسرواء ثنوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة.-‎ 


0 ارين (5/5ه). 
90 التوبة: /7. 
("© مختار الصحاح (ص: .)57٠١‏ 


9 التوبة: ./7. 





وقال الفراء: بحس لا يجمع ولا يؤنث. 
والنجس أيضا؛ اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية» وقد بحس له و 
د عوذه. ويقال للمعوذ مين 1 


النجاسة اصطلاحا: 
هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها: 
التعريف الأول: 


قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعا 0 

فقوله: " عين " خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوسء» 
لاهن لفاك 

وقوله: " مستقذرة شرعا " حرج به الأشياء المستقذرة بالطبع؛ ولم يأت 
الشرع بتنجيسهاء كالمخاط والبصاق. 


التعريف الغاني: 

قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناونما على 
الإطلاق» مع إمكان التناول لا لحرمتها. 

قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم الى هي نبات؛ فإنها لا 
يحرم تناولها على الإطلاق» بل يباح القليل منهاء وإنما يحرم الكثير الذي فيه 
ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن 
تناوشهاء وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي. 

00 ور لتر لسان العرب (7717777/5). 


9 بجاشية ابن عانديى و قن : 





قال النووي: وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققا فإنه يدل فيه 
النغزاب والحشيش المسكر والمخاط والمى وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي 
الممئى وجه أنه يحل لين اد يضم ابيا لالاردها أو امطتارها /ر 
ضررها في بدن أو عقل والله أعلم "©. 

وزاد بعضهم قيداً آخرء وهو كونه ف حالة الاختيار؛ ولخدي 
تحريم معها”". 


التعريف الثالث: 

النجاسة: هي كل عين حامدة؛ يابسة أو رطبة أو مائعة؛ يمنع منها 
الشرع بلا ضرورة؛ لا لأذى فيها طبعاًء ولا لحق الله أو غيره شرع©". ‏ 

وهذا التعريف قريب من التعريف الذي قبله؛ والتعريف الأول أرجحح. 
أنه امل هلعن شوره ون كاوق يعد عليه يان كين الها 
حبيث» ومع ذلك ليس بنجس لكن قد يقال: إن الخبث هنا يعي الرديء 
وليس الخبث الذي هو النجاسة؛ وا لله أعلم. ظ 


(' المجموع (075/7). المنثور في القواعد (48/5 7): الإنصاف .)55/١(‏ 

0( المطلع على أبواب المقنع (ص: 7)» والمنشور في القواعد 48/7 ؟)؛ انيت المطالب 
.)8/١(‏ 

.)75/1١( الإنصاف‎ ©'( 





المبحث الثاني 
الأصل فى المياه 


الأصل ف المياه الطهارة» بل الأصل طهارة الأعيان كلها(©. 


د ليل هذه القاعدة. 

الأول: الإجماع؛ وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن تيمية» قال: 
الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل ف الأعيان الطهارة» وأن النجاسات 
محصاة مستقصاة» وما حرج عن الضبط والحصر فهو طاهر» كما يقولونه فيما 
ينقض الوضوء ويوجب الغسلء؛ وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك”". 

وقال أيضا: الأصل اللجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نحاستها فكل 
ما ل يبين لنا أنه نمس فهو طاهر 7©. 

الدليل الثاني : 

قوله تعالى: ل وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 0 

قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل: التبيين» فبين سبحانه وتعالى أنه 
بين امحرمات» فما لم يبين تحرعه ليس بمحرم, وما ليس .حرم فهو حلالء إذ 
ليس إلا حلال أو حراء”". ظ 

قال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلية» وأصالة الطهارة؛ أن 


7 أحكام القرآن للحصاص »)75/١(‏ تفسير القرطبي .4)١51/1(‏ 
0 مجموع الفتاوى .)591547/5١(‏ 

فة المرجع السابق. 

.١1١9 الأنعام:‎ 


7 مجموع الفتاوى (015/51). 





يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل» فإن نهض به كما في 


بحاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك» وإن عجز عنه؛ أو جاء هما لا تقوم 

به الحجة» فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة2"7. 

وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل؛ لأن دليله 

الأغبر جوالوادفيدولة و رك الت فو رعم أناغنا مر الأفيان حسة أربخوية. 
وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة» يحتاج إليه الفقيه في كثير من 

الأعيان المحتلف في نحاستها. 


7" السيل الجرار .)71/١(‏ 





اختلف العلماء في أقسام للا 

فقيل: ثلاثة أقسام: طهور وطاهر» ونبحجس» وهو قول المهورا 0 

وقيل: الماء قسمان: طهور. ونخحس. وهو رواية عن الإمام أحمتب وهمى 
القاتض هلنها ل أكقثر أ حوينها" بوذ كر امن تبويلة اندها لأس عدف 


('؟ أي ف الجملة وإن اختلفوا في بعض أنواع المياه هل تلحق بالطاهر أم بالطهورء 
فالذي يعنينا أن الماء عندهم ئلائة أنوا ع .بمعنى أنهم أثبتوا قسم الطاهر وهو النوع المحتلف فيه 

انظر في مذهب الحنفية إثباتهم لقسم الطاهر في بدائع الصنائع 257/1١(‏ 71)» وحاشية 
ابن عابدين ارد المحتار" »)750١650١/١(‏ والبناية 2»)71244/١(‏ وفتح القدير »)81//١(‏ تبيين 
الحقائق .)١9/١(‏ 

وفي مذهب الالكية: المقدمات المهدات (010/1): وبداية 2000 
والكائي في فقه أهل المدينة (ص:ه .)١‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: مغنى المحتاج »)١/1(‏ واضبوع 10 55 وكفاية 
الأخيار (١/517؟).؛‏ والحاوي الكبير .)47/١(‏ 

وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع »)7١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات )١4/١(‏ 
والفروع (١/79)؛‏ والمبدع .)41/١(‏ 

('؟ الفتاوى (١5/7؟).‏ وانظر شرح الزركشي )١١59/1١(‏ والمغئ )71/١(‏ . 

('" مجموع الفتاوى (75/71)» والذي ف كتبهم إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل 
في طهارة شرعية(واحبة أو مستحبة) فالرواية المشهورة عنهم أنه طاهر غير مطهرء وقيل نجس 
ولم يأت ف كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم. 





' 00 12 
ومال إليه ابن قدامة”©2» واحتاره ابن تيمية”"©»؛ والشوكاني””. 


أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام: 
الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى: «وفلم تجدوا ماء فتيمموا» 
الدية©), ش ا 

وجه الاستدلال: | ظ 

الماء ورد قْ الاية مطلقا م يقيد بشىءع) والماء المطلق هو الماء الباقي 

آم اماع المتعير هلد يسم ماء كلقا إغنابرضافه إل نلك المادة الق يتخي 
بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غعريب» أو ماء مستعمل ونحو ذلك. 

إذا دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق» فإن لم يوجد اتتقلنا إلى 
اليد 

الدليل الغاني: 

(9) ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن صفوان ابن 

عن أبي هريرة؛ عن النبي َه قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه 
الحلال مبعبه() 


('» انظر المغئ (57-171/1)» والكائٍ .)//١(‏ 

0( مجموع الفتاوى »)55/1١(‏ الإنصاف .)77/١(‏ 

الميل الخران واف 

7 المائدة: 5. 

7" بتصرف - الفتاوى ».)55/9١(‏ والحاوي الكبير »)4//١(‏ والأوسط .)١51/١(‏ 


9 أحمر (؟/107). 





(“الحديث اختلف في إسناده» فقيل: عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن 
سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أجبره أنه مع أبا هريرة به. 

وتابع مالكا إسحاق بن إبراهيم المزني» وعبد الرحمن بن إسحاق المدني» فروياه عن 
صفوان بن سليم به. 

كما توبع صفوان بن سليم. 

فقد تابعه الحلاح عند الحاكم »)١41/١(‏ والبيهقي )7/١(‏ من طريق عبيد بن شريك 
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثئن الجلاح أبو 
كثير أن ابن سلمة المخحزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة أحبره أنه سمع أبا هريرة فذكر نحوه. 

واختلف على الليث فيه: ظ 

فروه يحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن حبيب؛ عن الجلاح» عن سعيد بن سلمة» 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» كما سبق.. 

ورواه الإمام أحمد (717/7) من طريق قتيبة بن سعيدء عن الليث» عن الجلاح» عن 
المغيرة» عن أبي هريرة. ظ 

فالليث تارة يحدث به عن يزيد بن حبيب» عن الخلاح كما فى رواية يحبى بن بكير عنه 
وتارة يحدث به عن الخلاح مباشرة كما فى رواية قتيبة بن سعيد عنه. 

كما أن فى رواية يحبى بن بكير مخالفة أخرى.فيحيى أبي بن بكير فى روايتة جعل بين 
الجلاح وبين المغيرة سعيد بن سلمة كما في رواية مالك. بيئما قتيبة جعل الجلاح يروى عن 
المغيرة مباشرة. 2 ظ 

وهذا الاختلاف يمكن فيه الترجيح فلا يحكم له بالاضطراب»؛ والراجحح والله أعلم رواية 
يحبى بن بكيرعن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عسن 
أبي هريرة به. ورححت رواية يحبى وإن كان قتيبة أحفظ منه وأضبط للأسباب التالية: 

الالاء أن جين بكر فالكه ابن عدي كام سان : الس بن سنعن روحس أننيت 
الناس فيه. انظر تهذيب التهذيب ,.)7578/١١(‏ ولم أحده في الكامل. 

وقال فية الحافظ: ( 758٠١‏ ): ثقة في الليث. 





قانياء أن كن ربو كير لم ينفرد به. فقد توبع كما أخرج أبو عبيد فى كتابة الطهور 
(ص: 794 )» قال: حدثنا أبو النضر ويحيى بن بكير عن الليث به. وأبو النضر هو هاشم بن 
القاسم بن سلمة الليئى. قال فيه الحافظ ( 755): ثقه ثبت. 

وقال بعضهم : إن الراوي عن يحبى هو عبيد بن عبدالواحد بن شريك فيه كلام. فقد 
جاء فى الترجمة من تاريخ بغداد .)49/11١(‏ 

قال الدار قطنى: صدوق. 

وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد | لله: كان أحد الثقات» ول أكتب عنه فى تغيره شيئا. 


عبدالواحد بن شريك أبو محمد البزار: أكثر الناس عنه؛ ثم أصابه أذى فغيره فى آخخر أيامه. 


وكان على ذلك صدوقا. وقال إسماعيل بن على الخطي: لم أكتب عنه شيئاً .....الخ ". 
فالجواب: أنه لم يتفرد به عبيد بن شريك فقد تابعه القاسم بن سلام فى كتابه الطهور 
5959). 


والقاسم بن سلام إمام لايحتاج إلى من يترجم له. 

ثالثاً: وما يرجح أيضاً أن سعيد بن سلمة هو الراوي عن المغيرة كما في رواية يحيى بن 
بكير» أن النسائي قد رواه (59) عن قتيبة بن سعيد نفسه عن مالك عن صفوان بن سلمة 
عن المغيرة به» فرواية قتيبة بن سعيد عن مالك أرجح من روايته عن الليث. 

واختلف على يزيد بن أبي حبيب فيه؛ فقد رواه الليث عن يزيد عن الحلاح عن سعيد بن 
سلمة عن المغيرة به كما سبق. 

وخالفه محمد بن إسحاق عند الدارمي (778 )» والبيهقي في المعرفة 7١1/١(‏ ) فرواه 
عن يزيد عن الخلاح عن عبد | لله بن سعيد عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة فأسقط ابن 
إسحاق سعيد بن سلمة ووضع بدلا منه عبدا لله بن سعيد كما أنه جعل بين المغيرة وبين أبي 
هريرة والد المغيرة. قال ابن حبان فى كتاب الثقات :)4٠١/5(‏ " من أدخل بينه وبين أبي 
هريرة أباه فقد وهم ". ظ 

والظاهر أن هذا من محمد بن إسحاق حيث لم يحفظ الحديث, فقد جاء الحديث عند 
البخارى فى تاريخه الكبير (؟/١/رقم )١549‏ من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن 
يزيد بن أبي حبيب عن جلاح عن عبدا لله بن سعيد المحزومى عن المغيرة بن أبي يردة عن 






00 
0 


أبي هريرة. 
نهذ ابن إشخاق» 1 تاكن والن للقي و لكه كر عو لد بون بحفيك ودلا حك تنه 

ارحلية ظ 

وأخويكة التغارى أيها قال : قال سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد عن اللجلاج 
والصواب عن الجلاح كما نقله عنه البيهقى فى المعرفة )771٠/١(‏ عن سلمة بن سعيد 
والصواب سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة حليف بين عبد الدار عن أبي هريرة. وهذا 
هو الصواب. ظ ظ 

فأنت ترى أن محمد بن إسحاق تارة يذكر والد المغيرة وتارة يسقطه؛ وتارة يذكر 

سعيد بن سلمة وتارة يسقطه ويذكر بدلا منه عبدا لله بن سعيد» فهذا الاضطراب يسقط رواية 
محمد بن إسحاق لانه لم يحفظ الحديث ولكن لا ينبغى أن تعل به رواية الامام مالك عن 
صفوانء فقد أقام الإمام مالك إسناده, و الله أعلم. ظ 

وقد صحح الحديث جماعة منهم: 

البخاري فيما ذكره عنه الترمذي في " كتاب العلل " المفرد له قال: سألت محمد عن 
حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخخيره أنه 
سمع أبا هريرة يقول: هال و ويب وز لاديف فقال: " هو حديث صحيح " نصب 
الراية .)35/1١(‏ 0 

وقال النزمذي: "حديث حسن صحيح " سنن الترمذي .)٠١١ 2٠٠١/1(‏ 

وصححه ابن خزيعة كما في صحيحه :58/١(‏ 24). وابن حبان كما في الإحسان 
.)١745(‏ وابن المنذر» وقال ثابت: عن رسو الله يِل أنه قال في البحر:. " هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته" كما في الأوسط (١/417؟7).‏ 

وقال البيهقي: " هو حديث صحيح كما قال البخاري " المعرفة .)١57/١(‏ 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: * وهو عندي صحيح. لأن العلماء تلقوه بالقبول له 
والعمل به ولا يخالف ف جملته أحد من الفقهاء". التمهيد .)5١١9/١5(‏ ظ 

وقال النووي: " حديث صحيح "؛ كما في المجموع .)0١717//١(‏ / 

وصححه الدار قطي قال في العلل :)١7/9(‏ " وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه 
عن صفوان بن سليم ".» وصححه الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير .)١7 - 9/١(‏ 





وغيرهم كثير. 
7 | ابن دقيق العيد؛ جاء في نصب الراية عنه: " وهذا الحديث يعل بأربع 


علل: 

العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة» والمغيرة بن أبي بردة» وقالوا: لم يرو عن المغيرة إلا 
سعيد بن سلمة» ولا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم. ظ 

والجواب: أن سعيد بن سلمة قد روى عنه صفوان بن سليم» والحلاح أبو كثير» 

قال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال .)580/١١(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (755/5). فارتفعت عنه جهالة العين والحال. وأما 
المغيرة بن أبي بردة ظ 

قال الآحري عن أبي داود: معروف. تهذيب التهذيب .)5١19/١١(‏ 

وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: وصحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن 
خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي 
وعبد الحق وآنخرون. المرجع السابق. فهذا توثيق ضمئئن من هؤلاءء والله أعلم. 

العلة الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة» فقيل: هذاء وقيل: عبد الله بن سعيدء 
وقيل سلمة بن سعيد. 

والجواب: أن الصحيح أنه سعيد بن سلمة لأنها رواية مالك مع جلالته وهذا مع وفاق 
من وافقه؛ والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق وقد بينت فيما سبق أنه لم يحفظ 
الحديث وأن الخطأ جاء من قبله زيادة نضا 

العلة الثالئة: الإرسال. 

قال ابن عبد البر: " ذكر ابن أبي عمرو الحميدي والمخزومي عن ابن عيينة عن يحيى 
ان ستيغ المقيز ةتبن أبن برذة أن ثانا من ستل أنزا رسولالل قربي الحديت: ظ 

قال: وهذا مرسل لا يقوم.مثله حجة. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت 
من سعيد بن سلمة قال الشيخ: وهذا مبئ على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه 
وهو مشهور ف الأصول. 

والجواب: أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد اختلف عليه اختلافا نا 000 روايته. 





انظر العلل للدار قطئ ..)١72011١/9(‏ 
الاختللاف على يحبى بن سعيكد: 9 وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان 


ابن سليم". 
وقال البيهقي في المعرفة )77١/١(‏ بعد أن ساق الاخحتلاف على سعيد قال: " وهذا 
الحعلافد ال على أن ل مقط كبا ررك ود كام سناد مالك ين اتنس عن ماران 
ابن سليم» وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي كثير» ثم عمرو 
ابن الحارث عن الجلاح؛ كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة 
فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري ف رواية أبي عيسىعنه. 
العلة الرابعة: الاضطراب. " 
فقد ذكروا الاضطراب في رواية كل من محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد 
الأنصاري. انظر نصب الراية )91/١(‏ والعلل للداقطئ )١17011/9(‏ وقد بينت أن هذا 
يضعف روايتهما ولكن لا تعل به رواية الامام مالك عن صفوان بن سليم ومن تابعه» كما أن 
للحديث شاهدين سنأتي على ذكرهما في تخريج الحديث. 
[ تخريج الحديث ] 
أما حديث مالكء» فتخخريجه كالتالي: 
الحديث هو في الموطأ »)50/١(‏ ولفظه عن أبي هريرة: جاء رحل إلى رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضا به ؟ فقال رسول الله عِللهِ: هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته. 
ورواه عن مالك جماعة: 
الأول: عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك» رواه أحمد كمائي إسناد الباب 
(/1307؟)» وكذلك (2))79/95 وسنئن الدارقطي 25/١١‏ ). ظ 
الثاني : قتيبة بن سعيد» عن مالك. كما في سنن الترمذي (594). النسائي في الكبرى 
(58) والصغرى (259 7537) 
الثالث: القعنبي كما في سنن أبي داود (87)» وابن حبان (217157 070/8))» وسئن 
الدارقطئ »)37/١(‏ والمستدرك .)١51١١50/1(‏ 





الرابع: هشام بن عمارء كما في سنن ابن ماجه (585). 


الخامس: محمد بن المبارك» كما في سنن الدارمي .)35١1١1١1/759(‏ 


السادس: أبو سلمة الخزاعي» كما في مسند أحمد (511/5). 
السابع: عبد الله بن وهبء عن مالك» كما في صحيح ابن خزيعة .)09/١1(‏ 
الثامن: الشافعي »)51/١(‏ وسنن البيهقي »)7/١(‏ تاريخ بغداد )١19/9(‏ 
التاسع: أحمد بن إسماعيل المدني» كما في سنن الدارقطئٍ .)77/١(‏ 
العاشر: بشر بن عمر؛ كما في المنتقى لابن الجارود  0)535(‏ 
وتابع إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المزني» وعبد الرحمن بن إسحاق تابعا مالكاء فروياه 
عن صفوان بن سليم. 
فأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق» فقد أخرجها الحاكم في المستدرك )١41/١(‏ من 
طريق محمد بن المنهال ومحمد بن أبي بكرء كلاهما عن يزيد بن زريع؛ ثنا عبد الر حمن 
ابن إسحاق» ثنا صفوان بن سليم به. 
وأخحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )١75/١(‏ من طريق محمد بن أبي بكر» عن 
يزيد بن زريع به. 
وأما متابعة إسحاق بن إبراهيم المزني؛ فقد أخرجه الحاكم أيضاً )١41/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في المعرفة )١75/١(‏ من طريق سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد الأنصاريء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» عن صفوان بن سليم به. 
كما توبع صفوان بن سليم. 
فقد تابعه الجلاح أبو كثير عند الحاكم ))١41/١(‏ 0 
المعرفة )5١7/1١(‏ من طريق عبيد بن شريكء قال: حدثنا بحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثن الحلاح أبو كثيرء أن ابن سلمة المخزومي أخمبره؛ أن 
المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكر نحوه. 
وأحرجه البخخاري في التاريخ الكبير (47/5) وقال عبد الله - يعن ابن صالح كاتب 
الليث - حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب به. 
واختلف على الليث فيه: 
فرواه يحيى بن بكير» عن الليث؛» عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح» عن سعيد بن سلمة؛ 
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عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» كما سبق.. < 
ورواه الإمام أحمد (؟/77) من طريق قتيبة بن سعيدء عمن الليث؛ عن الجبلاح؛ عن 
المغيرة» عن أبي هريرة. 
للف زوه عدي وهو رزوراة ب يده عو لاان كنا تن ران حت زد بكير عنه 

وتارة يحدث به عن الجلاح مباشرة كما فى رواية قنيبة بن سعيد عنه. 

0 
الجلاح وبين المغيرة سعيد بن سلمة كما في رواية مالك. بينما قتيبة جعل الجلاح يروى عن 
المغرة هباشرة: 0 0 
ورواية يحيى بن بكير أرحح؛ كما أسلفت في أول التخريج, وذكرت مجموعة من 
الأوحه في كونها أرحح؛ يضاف إلى ذلك أن عمرو بن الحسارث المصري تابع يزيد بن أبي 
حبيب» فقد رواه البحاري في التاريخ الكير (178/7) والبيهقي في المعرفة )7717/١(‏ من 
طريق ابن وهب قال: أخخبرني عمرو بن الحارث» عن الجلاح؛ عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة 
ابن أبي بردة» عن أبي هريرة. فذكر في الإسناد عن الحلاح» عن سعيد بن سلمة. 

وأما تخريج رواية ابن إسحاق» فهي كما يلي: 

أحرجه البخاري ف التاريخ الكبير (47/5): والدارمي (77) والبيهقي ف المعرفة 
(177/1) من طريق محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن جلاح» 
عن عبد الله بن سعيد المخزومي» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

هكذا في رواية الدارمي والبيهقي» وليس ف التاريخ الكبير؛ عن أبيه» وهذا الإسناد فيه 
مخالفتان: 

الأولى: قوله: عبد الله بن سعيد المخزومي: والصواب سعيد بن سلمة. 

الثاني: قوله: " عن أبيه " ول يقل أحد عن أبيه إلا ابن إسحاق. 

وأخرحه البخاري في التاريخ الكبير (475:478/7) من طريق سلمة 0 
الأبرش» عن ابن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن اللجلاح» عن سلمة بن سعيد» عن 
المغيرة به» فانقلب اسحمه من سلمة بن سعيد إلى سعيد بن سلمة. 

وأخرجه البخاري (475/7) وعلقه البيهقي في المعرفه عنه )577/١(‏ قال البخعاري 





يزيد بن أبي حبيب» عن اللجلاج» عن عبد الله بن سعيد المخزومي» عن مغيرة بن أبي بردة. 


الكناني» عن أبي هريرة. 

قال البيهقي: قال البخاري: وحديث مالك أصح. وللجلاج خطأ. 

قال البيهقي: ايع بعد عط ون ابن اججانيا ونه الا اده عن بريد | رق أبعن 
حبيب» وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث» عن الجلاح» فهو أولى انر كرون عيكييها. 

قال البيهقي: وقد رواه يزيد بن محمد القرشيء عن المغيرة بن أبي بردة» نحو رواية من 
رواه على الصحة:» ثم ساق إسناده في المعرفة )71//١(‏ أخبرنا علي بن محمد بن عبدان» قال: 
أحبرنا أحمد بن عبيد الصفار» قال: حدثنا عبيد بن شريك» قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: 
حدثين خالد بن يزيد» أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن ن أبي بردة» عن أبي 
هريرة» قال: أتى نفر من بن فراس إلى رسول الله َه فقالوا: نصيد ف البحر فنتزود من 
الماء العذب» فربما تخوفنا العطش» فهل يصلح أن نتوضاً من ماء البحر» فقال: نعم توضأوا به. 
وحل ميت ما طرح. 

ووو و لورفا ا جا ا بن مجان عد و اع 


_ 


- 


عبدالواحد» ثنا ابن أبي مريم به. وإسناده حسن إن شاء | لله. 

وأما طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فأخرجه الدارقطينٍ »)717/١(‏ والحاكم 
)١47/1(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي؛ عن إبراهيم بن سعد» عن الزهريء 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد | لله القدامي. 

قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة» وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته 
واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. الكامل .)1١51/5(‏ 

وقد ضعفه الدارقطئ في غرائب مالك ف مواضع بعبارات مختلفة مرة قال ضعيف ومرة 
قال غيره اثبت منه . 

وقال ابن حبان: كان تقلب له الأخبار فيجيب فيهاء كان آفته ابنه» لا يحل ذكره فقي 
الكتب إلا على سبيل الاعتبارء ولعله قلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا فحدث 
بها كلهاء وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير. روى عن إبراهيم؛ عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» قال: سئل الني َه عن ماء البحرء فقال: هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته. المحروحين .)1١9/7(‏ 
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وأما طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ فأخرحه الدارقطئ )75/١(‏ والحاكم )١547/١(‏ 
من طريق محمد بن غزوان» عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة» وهذا إسئاد ضعيف من أجل محمد بن غزوان. 

قال أبو زرعة: مدكر الحديث. الجرح والتعديل (5/8 5). 

وقال ابن حبان: يقلب الأخبارء ويسند الموقوفء لا يحل الاحتجاج به. اللحروحين 
(؟/559). 

0ط 
ابن سعيد: < 

فروي عنه؛ عن المغيرة بن أبي بردة» عن رحل من بن مدججء عن الي عَه. 

وروي عنهء عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» أن رحلا من بي مدجج. 

وروي عنه؛ عن عبد الله بن المغيرة الكندي؛ عن رحل من بن مدجج. 

وعنه» عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه. وقيل: غير هذا. اه 

فأخر جه أحمد وو شوو بين الستيقاك في الأحاد والمثاني )1/8١/(‏ حدثنا هدبة» نا حماد 
عن يحبى بن سعيد» عن المغيرة بن عبد | لل عن أبيه» أن رسول الله يلل قال: ماء البحر هو 
الطهور ماوٌه, الحلال ميتته. 

ورواه الحاكم في المستدرك )١5472١51/١(‏ من طريق حجاج بن منهال» ثنا حمادبه. 

ورواه البيهقي )١1١0/١(‏ من طريق محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا حماد بن زيد به. 

قال الحاكم: وقال سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» عن 


ورواه الحاكم في المستدرك )١51/١(‏ والبيهقي في المعرفة )779:774/١(‏ من طريق 
هشيم» عن يحبى بن سعيد, عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» عن رحل من بن مدلح» عن 
البى جك ظ 
ظ ورواه البسهقي )174/١(‏ من طريق القعنبي؛ قآل: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى 
ابن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» أن رجلاً من ببئ مدجج قال: سألت رسول الله 
َيْنَّه.. فذكر نحره. 

وأخرجه أيضاأ )770/١(‏ من طريق أبي خالد؛ عن يحيى بن سعيد» قال: أخخيرني 





عبدا لله بن المغيرة» عن رحل من بن مدلج. 

وأخرحه أيضا (١/10؟)‏ من طريق ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد» قال: حدئئي 
عبدا لله بن المغيرة الكندي» عن رحل من بن مدلج. 

ورواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده )1١9/١5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
يحبى بن سعيد» عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبدا لله بن أبي بردة» أن ناسا من 
ب مدلح أتوا رسول الله عَيِهَء فقالوا: يا رسول الله إنا نركب أرماتا في البحر بنحوه. 

وهو فْ معرفة السنن للبيهقي بنحوه )179/١(‏ من طريق سفيان به. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (770/17): أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا 
الحديث, عن المغيرة بن أبي بردة لم يذكر أبا هريرة. ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه 
والحديث» وليس يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظ من صفوان بن سليمء وفي 
ولاقو يك مهنو هذا للإنوق نا وال على ل مسرا رن متام كن مروف اليس 
عند أهله» وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيدء عن المغيرة بن عبدا لله بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن البي َه والصواب فيه عن يحبى بن سعيدء ما رواه عنه ابن عيينة مرسلا كما ذكرنا 
والله أعلم. ظ 

والصواب أن رواية يحيى بن سعيد ليست محفوظة للاختلاف عليه» قال البيهقي: هذا 
الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي» وقد أقام إسناده مالك بن أنس» عن صفوان بن 
سليم؛ وتابعه على ذلك الليث بن سعدء عن يزيدء عن الجلاح أبي كثير» ثم عمرو بن 
الحارث» عن الجلاح» كلاهما عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» 
عن النبي َيه فصار الحديث بذلك صحيحا كما قال البخاري ف رواية أبي عيسى عنه. 
ظ وللحديث شواهد: 

الشاهد الأول: حديث جابر: 

روى الإمام أحمد (/777) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزنادء أخبرني إسحاق 
ابن حازم» عن أبي مقسمء - يعين عبيد الله بن مقسم - عن جابر بن عبد الله» عن النبي 
عِلِلهُ قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 

قال الحافظ في الدراية (صه 4): إسناده لا بأس به. اه وأبو القاسم بن أبي الزناد. 

قال الحافظ في التقريب (8509): " ليس به بأس”" . 


أحكام الطهارة 


ا ار جح 0 أذ 0 دورو ورور رط ركوط يو م ع و 
0 000 0 0 0 ا 0 00 





وأثنى عليه الإمام أحمدء وقال فيه ابن معين: ليس به بأس. انظر تهذيب الكمال 
.)١197/95(‏ 
وإسحاق بن حازم: قال فيه الحافظ (/74): صدوق تكلم فيه للقدر.اه 
قلت: لنا صدقه وعليه بدعته . 
وقد وثقه أحمد ويحبى بن معين كما في تهذيب الكمال (؟/511» .)51١8‏ 
وعبيد الله بن مقسم ثقة مشهور أخرج له البحعاري ومسلم. انظر التقريب (4784). 
فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة. ظ 
[ تخريج حديث جابر ] 
الحديث أخرجه أحمد, ومن طريق أحمد أخرحه ابن ماجه (7848) وابن الجارود ف 
المنتقى (8779)» وابن خزيمة »)١١7(‏ وابن حبان )١١414(‏ والدارقطينٍ )54/١(‏ والبيهقي 
(501-61/1). ظ 
واختلف فيه على إسحاق بن حازم فروى عنه كما سبق. 
وأخرحه الدراقطين )”4/١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق 
ابن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق مرفوعا. 
فهنا عبد العزيز بن أبي ثابت جعله من مسند أبي بكرء وجعل وهب بن كيسان مكان 
عبيد الله بن مقسم وعبد العزيز بن أبي ثابت ضعيف جداء فروايته منكرة» وا معروف رواية 
الإمام أحمدء والله أعلم. ظ 
' وأخرجه الطبراني في الكبير )١759(‏ قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسارء 
ثنا الحسين بن بشرء ثنا المعافى بن عمران» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن حابر أن النبي 
َه قال ف البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. 
وأخرحه الدارقطين ( 551/١‏ ) قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع نا محمد بن علي 
ابن شعيب به. ظ ظ ظ 
وأخرجه الحاكم ( ١57/١‏ ) قال: حدثناه عبد الباقي بن نافع الحافظ» ثنا محمد 
ابن علي بن شعيب به. 
قال الحافظ في التلخيص )١١/١(‏ وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. 
الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 





رواه أحمد (١/79؟)‏ قال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا أبو التياح» عن 
موسى بن سلمة» عن ابن عباس من حديث طويلء وفيه: " وسألته عن ماء البحرء فقال: ماء 
البحر طهور. وهذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف علىابن عباس. 

والعكلف تيص تغناف تين بكليسةه وروا ءاعنات يحضم ماف بد مرق 

ورواه سريج بن النعمان عن حماد به مرفوعاء وعفان من أثبت أصحاب حماد بلامنازع 
ورجحح الدارقطي الموقوف. وإليك تخريحها. 

فقد أخحرحه الدارقطين ( 55/١‏ ) قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن بجاهد, نا 
إبراهيم بن راشدء نا سريج بن النعمان» نا حماد بن سلمة؛ عن أبي التياح» نا موسى بن 
سلمة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله َه عن ماء البحرء فقال: 
ماء البحر طهور. قال الدارقطيئ: كذا قال» والصواب موقوف. 

وأخرجه الحاكم )١10/١(‏ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني» ثنا سريج بن النعمان؛ ثنا حماد بن سلمة به مرفوعاً. 

الشاهد الغالث: حديث الفراسي» هو ضعيف. 

أخرجه ابن ماجه (1410) من طريق يحيى بن بكيرء حدئي الليث بن سعد عن جعفر 
ابن ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشيء عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد 
وكانت لي قربة أجعل فيها ماء» وإني توضأت ماء البحرء فذكرت ذلمك لرسول الله عه 
فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ظ 

وهذا مرسلء وابن الفراسي تابعي. وجاء قْ الزوائد: ( ص: 85 ) رجال هذا الإسناد 
ثقات إلا أن مسلما لم يسمع من الفراسي وإنما مع من ابن الفراسي ولا حجة له وإتما روى 
هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. 

وأخرحه ابن عبد البر في التمهيد )١7١/١5(‏ من طريق يحيى بن بكير به. إلا أنه قال: 
عن الفراسي بدلاً من ابن الفراسي: وهذا منقطع لأن مسلماً لم يسمع من الفراسي كما ذكر 
ذلك البوصيري فيما سبق. 

فالحديث إما مرسل أو منقطعء وبالثالي فهو ضعيف» لكن يصلح في الشواهد 
والمتابعات. وا لله أعلم. 


الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك» وهو ضعيف جدا. 


اسح ل 
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وجه الاستدلال: 
الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجسء فإذا 
هو طاهر عندهم بلا شكء ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ 
لذلك سأل البي الله يله عن ذلك» فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن 


أخرجه عبد الرزاق (770) قال: عن الشوري؛ عن أبان» عن أنس عن النبي َي 

وأخرحجه الدارقطين )7”5/١(‏ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء نا محمد 
ابن حربء نا محمد بن يزيد» عن أبان به. 

قال الدارقطي: أبان بن أبي عياش متروك. 

الشاهد الخامس: حديث على بن أبي طالب. 

أخر جه الدارقطن )75/١١(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» نا أحمد بن الحسين 
ابن عبد الملك» نا معاذ بن موسىء نا محمد بن الحسين» حدثين أبي» عن أبيه» عن جدهء عن 
على رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله عله عن ماء البحرء فقال: هو الطهور ماؤه 
0000 

وأحرجه الحاكم في المستدرك )١ 576١ 57/1١(‏ قال: حدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد 
النسوي ثنا أحمد بن محمد بن سعيدء ثنا أحمد بن الحسين بن علي حدثئ أبي» عن أبيه» عن 
جده؛ عن علي بن أبي طالب. 

قال الحافظ في التلخيص :)١7/١(‏ "روا الدارقطن والحاكم من حديث علي بسن أبي 
طالب» من طريق أهل البيت» وف إسناده من لا يعرف ". اه 

الشاهد السادس: حديك بك | لله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطينٍ )75/١(‏ والحاكم )١47/١(‏ من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله عَْلهُ قال: ميتة البحر حلال وماؤه طهور. 

والمثنى بن الصباح ضعيف» وقد سبقت ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع» وذكرنا 
أقرال أهل الجرح فيه. 





الصحابة أن هناك ماء طاهرا وليس بطهور9) 

الدليل الثالث: 

استدل أيضا من يقسم الماء إلى ثلاثة بأحاديث النهي عن الاغتسال في 
الماء الراكد» وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم 
الليل. 


وأترك ذكر متون هذه الأحاديث ؛ لأنها سوف تأتي مسألة مسألة. 


وجه الاستدلال: 

أن هذه المياه مع كونها ليست نحسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها 
ومنها كالاغتسال ف الماء الراكد» فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن 
التطهر منه 0 لأن عرسي ب ولا يمكن 
التطهر منه() 

الدليل الرابع: من النظر. 

قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن 005001 ل 
يحر فلا يخلواء إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جحاز فهو الطاهرء وإلا فهو 
اللي 0 
أدلة القائلين بأن الماء قسمان 

الدليل الأول: 

من اقرآن قو تال ف وإ كعم موضى أو على مسفر أو جاء د 


2( ا مجموع 2*1 المبدع لي الشرح الكبير 61 
)1غ( انظر المبدع ):5/١١‏ والمغي 1/١١‏ )2 6 )., 
7" المبدع )"9/١(‏ 





منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 204. 

وجه الاستدلال: أن كلمة " ماء " نكرة فى سياق النفى فتعم كل 
ماء سواء كان مطلقا أومقيداء مستعملاً أو غير مستعمل» خرج الماء النبحجس 
بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور””. 

وقال ابن المنذر: قال تعالى « فلم تجدوا ماء فنيمموا74. فالطهارة 
على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء 
الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم 
أوربب) 

الدليل الثاني: ظ 

)٠ 2١‏ ما رواه أحمدء قال: لاعن دين عو رارك ا عند 
العزيز بن مسلمء قال: ثنا مطرف» عن خالد بن أبي نوف». عن سليط بن 
أيوب”“؛ عن ابن أبي سعيد الخندري» 

عن أبيه قال: انتهيت إلى البي عَلله. وهو يتوضا من بئر بضاعة, 
فقلت: با رسول الله توضأ منها وهى يلقى فيه ما يلقى من النتن؟ فقال إن 
الماء لا ينجسه شيء 7) 


00 المائدة: ". 


('؟ بجموع الفتاوى (75/91)» الكافي (0/7)» الزركشي .)١١9/١(‏ 

(' المائدة: + 

9 الأوسط 738/99). 

7" سقط اسم (سليط بن أيوب ) من المطبوع؛ واستدركته من أطراف المسند 
.)5١9/5(‏ 
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[ حديث صحيح بشواهده ] 


7 [ تخريج الحديث من هذا الطريق ] 

الحديث أخرحه أبو يعلى في مسنده (5 )١7١‏ من طريق يونس بن محمد. 

وأخرجه النسائي (977) من طريق عبد الملك بن عمرو. 

وأخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١17/١(‏ من طريق عيسى بن إبراهيم 
البركي. ثلاثتهم عن عبد العزيز بن مسلم بهء إلا أن إسناد الطحاوي سقط منه سليط. 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (701/1) من طريق عبد الله بن مسلمة؛ ثنا عبد 
العزيز بن مسلم به. 

وف هذا الإسناد خحالد بن أبي نوف: 

ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئا. الجر ح والتعديل (7/ده؟3). 

وقال أبو حاتم الرازي: يروى ثلاثة أحاديث مراسيل. المرجع السابق» يقصد منقطعة. 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات .)5١515/5(‏ 

وف التقريب: مقبول» يعينٍ إن توبع» وإلا فلين. 

وفيه سليط بن أيوب: ظ 

وسليط: روي عنه خالد بن أبي نوف؛ ومحمد بن اسحاق» 

ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (181/4). 

ذكره ابن حبان في الثقات (71-0/5). 

ولا أعلم وثقه أحد غيره» وفي التقريب ( 755٠7١‏ ) مقبول. 

واختلف فيه على سليط» فتارة يحدث به عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخندري عن أبيه 
كما في إسناد أحمد . 

وتارة يحدث به عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد من طريق ابن 
اسحاق عنه » إلا أن ابن إسحاق قد اختلف عليه انختلافا كثيراًء 

فقيل: عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبيد | لله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقيل: عن ابن إسحاق؛ عن سليط بن أيوب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» عن 


أو شعي 





وقيل فيه: عن ابن إسحاق؛ عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 
وقيل: عن ابن إسحاق» عن عبيد لله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبي سعيد. ليس 
فيه سليط. ظ 


لج لج 
- 


وقيل: عن ابن إسحاقء؛ عن عبيد | لله بن عبد ١‏ لله. 

وقيل: عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن. 

وقيل: عن ابن إسحاقء عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن عبد | لله بن رافع 
عن أبي سعيد» وإليك تخريج هذه الروايات: 

أما رواية ابن إسحاقء قال: حدثنٍ سليط بن أيوب؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن رافع» عن أبي سعيد» فأخرجه أحمد في مسنده (87/7) قال: حدثنا يعقوب» حدثي أبي» 
عن ابن إسحاق» قال: حدثٍ سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري؛ عن عبيد الله بن 
عبدالرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد ب عدي بن النجار» عن أبي سعيد الخدري. 

وأحرجه الدارقطين )7١/١(‏ من طريقين» عن يعقوب بن إبراهيم به. 

وأخرحه الطحاوي ف شرح معاني الآثار )١١/١(‏ من طريق الحجاج بن المنهال» قال: 
ننا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري به. 

وتابع محمد بن سلمة إبراهيم بن سعد: 

فقد أخرحه أبو داود (51) ومن طريقه البيهقي )١151/١(‏ قال: حدثنا أحمد بن أبي 
شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان» قالا ثنا محمد بن سلمة به. 

وأخحرجه الدارقطنٍ )70/١(‏ من طريق محمد بن معاوية بن مالج» عن محمد بن سلمة به 
إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري. 

ولا يتصور أنه خطأ في الإسناد ؛ لأن البيهقي بعد أن أخرجه من طريق أحمد بن أبي 
شعيب وعبد العزيز بن يحبى الحرانيان؛ قالا ثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
سليط بن أيوب» عن عبيد | لله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري؛ عن أبي سعيد الخندري. 

قال البيهقي: كذا روياه عن محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاقء وقيل: عن محمد 
ابن سلمة في هذا الإسناد» عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري.. الخ كلامه. 


وأما رواية ابن إسحاقء؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافعء فأخحرجه الدارقطي 





ا 0 
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)3١/١(‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي» نا محمد بن شوكرء نا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ح 

وثنا أحمد وى كأد] 6 بد ون بدك اللتززف ءانا انها رين نر هته ا أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثن سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
الأنصاري عن أبي سعيد به. 

تابع أحمد بن خالد الوهبي إبراهيم بن سعد ف ذكر عبد | لله بن عبد الرحمن بن رافعء 
فقد أخحرجه الدارقطين )7١/١(‏ من طريق أحمد بن خالد الوهي» نا ابن إسحاق»؛ عن سليط»ء 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع به. ظ ظ 

وهو في تهذيب الكمال )”75/1١١(‏ من نفس الطريق إلا أنه قال: عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن. ظ 

وأما رواية ابن إسحاق» عن عبيد | لله بن عبد | لل فقد أخحرجها أبو داود الطيالسي 
(195١؟)‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
سعيك به. ظ 

وقال البيهقي ف السنن الكبرى: وقال يحيى بن واضح؛ عن ابن إسحاق» عن سليطء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» كما قال محمد بن كعب. 

وقال إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن 
سليط» .عن عبد | لله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقيل: عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله 
ابن عبد ١‏ لله بن رافع. 

وقيل: عن سليط». عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخندري عن أبيه. اه كلام البيهقي. 

فهنا نرى أن ابن إسحاق فيه اختلاف كثير» ومع أنه صرح بالتحديث كما عند أحمد 
إلا أنه حاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١55 4١55‏ ) قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
وساق حديث بثر بضاعه بإسناده عن محمد بن اسحاق» عن سليط» عن أبي سعيد ثم قال: 
قال أبي: محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي بينه وبين سليط رجل. اه 

والراجح فيه ما قيل فيه: عبيد الله بن عبد الله بن رافع» وما قيل: عبد الله بن عبد الله 
فهو اختلاف في اسمه. فإنه حكي في اسمه الوجهان» 





فقد أخرجه الدارقظين )71/١(‏ من طريق عبيد الله بن سعد, حدثئ عمي ثنا ابن 
إسحاق قال حدثيئ عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عبد الله بن رافع حدثه أنه سمع أبا 
سعيد فذكره. 

وعبيد الله بن سعد: هو عبيد | لله بن سعد الزهري. 

وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

وعبيد | لله هذا: أخرج له البخاري. وعمه يعقوب: أخرج له الشيخحان وأبوه: إبراهيم 

وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عن عبد | لله بن أبي سلمة فزال ما يخشى من تدليسه. 

بال ارسي 0 الغار افيا بول «التدسطية رو كيد كادي الى لصي وار 0/١‏ ) 
قال: " وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب» وحديث ابن إسحاق عسن 


شلخة بلي اه 


عبد الله بن أبي سلمة 

وحديث الوليد بن كثير الذي أشار إليه الدارقطئ؛ 

أخحر جه أحمد (/71) حدثنا أبو أسامة» حدثنا الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب» عن 
عبيد الله بن عبد الله - وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن حديج 
- عن أبي سعيد الخدري» قال: قيل: ردول 1ل ارما فى جر يعاعة اوقي لربلتى لي 
الحيضء والنتن» وللحوم الكلاب ؟ قال: إن الماء طهور لا ينحسه شيء. 

وأخرحه ابن أبي شيبة :)١77/١(‏ وأبو داود (57 )» والترمذي ( 55 )» والنسائي 
)174/١(‏ وابن الجارود ( 47 )» والدارقطن ( 7١/١‏ )) 0 السنن (١/51/25؟)‏ 
من طريق أبي أسامة به. 

وعبيد | لله بن عبد | لله بن رافع: 

ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئا. الجرح والتعديل .)771١/5(‏ 

وضعفه ابن القطان الفاسي» فقال: وأمره إذا بين - يعيئ الحديث - يبين منه ضعف 
الحديث لا حسنه؛ وذلك أن مداره على أبي أسامة» عن محمد بن كعبء ثم اختلف على أبي 
أسامة في الواسطة الي بين محمد بن كعب وأبي سعيد: 

فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. 

وقوم يقولون: عبيد الله بن عبد | لله بن رافع بن حديج. 





وله طريق آخ. من رواية ابن إسحاق؛ عن سليط بن أيوب» واخحتلف على ابن إسحاق 


فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. 

وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع. 

فتحصل ف هذا الرحل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: 

عبد الله بن عبد الله بن رافع» وعبيد الله بن عبد الله بن رافع» وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن رافع» وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع؛ وعبد الرحمن بن رافع؛ وكيفما كانء 
فهو لاتعرف له حال ولا عين !! بيان الوهم والايهام .)١٠١5(‏ 

وقال :انو شندة عهر ل تيدنب اتويب 

قلت: كيف يكون مجحهول الحال والعين» وقد صحح حديثه الأئمة»؛ منهم أحمد كما ف 
معالم السنن )74/١(‏ تلخيص الحبير .)١17/١(‏ 

وابن معين كما في التخليص .)١7/١(‏ 

وابن الملقن كما ف البدر المنير (؟51/5). 

وقال التزمذي: هذا حديث حسنء وقد حود أبو أسامة هذا الحديثء فلم يرو أحد 
حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» وقد روى هذا الحديث من غير 
وجه عن أبي سعيد» وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. سنن الترمذي .)٠١1/١(‏ 

وقال البغوى: " هذا حديث حسن صحيح " شرح السنة (11/5). 

وصحح الحديث ابن تيمية» قال في الفتاوى )41/1١(‏ : " قد صح عن النبي عَبلنُه أنه 
قيل له: إنك تتوضأ من بثر بضاعة . 

قال الحافظ في التلخيص :)١7/١(‏ نقل ابن الجوزي أن الدارقطين؛ قال: إنه ليس 
بثابت» قال الحافظ: ولم نر ذلك في العلل له. ولا في السئن» وقد ذكر ف العلل الاختلاف فيه 
على ابن إسحاق وغيره.. ثم قال: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير» عن محمد ابن 
كعب... الخ كلامه. 

والحق أن كلام الدارقطن موجود ف العلل )١57/4(‏ لكنه عنى به حديث المقبري» 
عن أبي هريرة فْ بئر بضاعة» ولم يقصد هذا الحديثء والله أعلم. 





وأحرجه أبو داود الطيالسي )١١50(‏ قال حدثنا قيس» عن طريف بن سفيان» عن أبي 
نظرة» عن أبي سعيدء قال: كنا مع رسو الله َه فأتينا على غدير فيه حيفة» فتوضاً بعض 
القوم؛ وأمسك بعض القوم حتى يجيئ الي عَيه فجاء النبي عَيْيه في أخريات الناسء فقال: 
توضؤوا واشربوا ؛ فإن الماء لا ينجسه شيء. 

وقيس: هو ابن الربيع مختلف فيهء والراحح ضعفه» وقد حررت القول فيه ف مسألة دفن 
الظفر والشعرء فارجع إليه إن شئت. وما يخشى من سوء حفظه قد زال بالمتابعة فقد تابعه 
شريك بن عبد الله النخعى عن طريف به إلا أن شريكا تارة يرويه بالشك عن جابر أو أبي 
سعيد» كما أخرجه الطحاوي »)١7/١(‏ والبيهقي )١558/١(‏ » وتارة يرويه بالجزم عن جابر 
وحدهء كما عند ابن ماجحه (070)» وتارة يرويه بالجحزم عن أبي سعيد وحده كما جاء ذلك 
عند ابن عدي في الكامل )١107/4(‏ وهو الصواب. ظ 

وهذا الشك إنما جاء من قبل شريكء فإنه صدوق سىء الحفظ. 

والحديث ضعيف لضعف طريف بن سفيان» ويقال: طريف بن سعد ويقال: طريف 
ابن شهاب. ظ 

قال ابن عبد البر كما في تهذيب التهذيب :)١١/5(‏ " طريف اجمعوا على أنه ضعيف 
الحديث "اه. 

إلا أن الحديث صالح في الشواهد والمتابعات . 

قال ابن عدي :)١١48/4(‏ " طريف قد روى عن الثقاتء وإنما أنكر عليه في متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده مستقيمة. 

والحديث له شواهدء منها: 

الشاهد الأول: حديث سهل بن سعد. 

قال ابن القطان في الوهم والإيهام (774/0): " بعد أن ضعف حديث أبي سعيد 
الخدري: اقال> ونذكر الآن هنا أن له إنننادا صحيحا من رواية سهل بن سعدة تم نفل من 
كتاب قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو على: عبد الصمد بن أبي سكينة 
الحلبي بحلب» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدء قالوا: يا 
رسول اللهء إنك تتوضأ من بئر بضاعة؛ وفيها ما ينجي الناسء وامحائض والخبث» فقال رسول 
الله عِطِل: الماء لا ينبحسه شيء. 





وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدئنا ابن وضاح فذكره أيضا بإسناده ومتنه - 
وذكر ابن حجر أن محمد بن عبد الملك أخرجه في مستخرجه. كما في تلخيص 
الحبير(١/5 .)١‏ 

ثم قال ابن القطان: قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور. 

وقال قاسم: ويروى حديث عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرقء هذا خيرهاء 
فاعلم ذلك. اه 

وقال ابن حجر في التلخيص متعقبا :)١4/١(‏ ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه 
مشهورء قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه بجهول» ولم نحد عنه راوياً إلا محمد بن وضاح.اه 

قلت: على فرض أن يكون ضعيفاء فهو شاهد صالح لحديث أبي سعيد الندري. 

كما أن له متابعاًء فقد أخرجه الإمام أحمد (ه/08868810)» والدار قطنى )*7/١(‏ من 
طريق الفضيل بن سليمان» والطحاوى ف شرح معاني الآثار (١/؟١)‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل» كلاهما عن محمد بن أبي يحبى الأسلميء, عن أمه؛ قالت: دخلنا على سهل بن سعد 
فى أربع نسوة فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك. وقد سقيت رسول الله عه 
منها بيدى. 

وقال الحافظ فى أطراف مسند الإمام أحمد (550/7) رواه إسحاق فى مسنئده قال: 
حدثنا بعض أصحابناء ثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبي يحبى به. 

ومحمد بن أبي يحبى : 

قال العجلي: مدني ثقة. معرفة الثقات (؟51//9١).‏ 

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن أبى يحيى ثقة. 
الجرح والتعديل (787/10). 

وقال الأحري: سألت أبا داود عن عن أبيه - يعى أبا ييخجيى» فقال: أبوه ثقة.تهذديب 
التهذيب (550/9). 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (777/10). 

وقال أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان. تهذيب التهذيب (4570/9). ولم أقف عليه في 
مظانه. 


لكام الطهارة 
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وقال ابن شاهين: فيه لين. ا مر بجع الستابق: 

وقال: الخليلي ثقة. المرجع السابق. 

وأمه مجهولة لم يرو عنها إلا ابنها هذا محمد 

قال عنها الحافظ فى التقريب (81775): مقبولة. 

واختلف على حاتم بن إسماعيل فأخرجة البيهقى )759/١(‏ من طريق علي بن بحر 
القطان» والطبرانى )7١7/7(‏ من طريق هشام بن عمارء كلاهما عن حاتم بن إسماعيل» عن 


محمد بن أبي يحيى الأسلمى» عن أبيه قال: دخلت على سهل بن سعد قي نسوة دن ونتحاق 
الحديثء؛ وهذا لفظ البيهقي» فصار الفضيل بن سليمان يرويه عن محمد بن يحيى الأسلمي عن 
أمه. 


وأما حاتم بن إسماعيل فرواه على الوجهين: عن أبيه تارة» وعن أمه تارة. 

ومحمد بن أبي بحيى حدث عن أبيه؛ كما حدث عن أمه. وأبوه سمعان قال فيه الحافظ 
فى التقريب (5175): لا بأس به. 

وجحاء فى مسند الطبراني: " جابر بن إسماعيل " وهو تصحيف والصحيح حاتم 
ابن إسماعيل كما عند الطحاوى والبيهقى. 

فهذا الطريق إذا انضم إلى الذي قبله قوي الحديث عن سهل بن سعد. وا لله أعلم. 

الشاهد الغاني: حديث عائشة. 

أخحرجه أبو يعلى في مسنده. قال: حدثنا الحماني» حدثنا شريكء عن المقدام بن شريح: 
عن أبيه» عن عائشة؛ عن الي عَبِلهُ قال: الماء لا ينجسه شيء. 

وفي هذا الإسناد الحماني: 

قال أحمد: ما زلنا ل قد طلب 
وسمع ولو اقتصر على ما مع لكان له فيه كفاية» فالحماني حافظ مجروح, لكنه لم ينفرد به 
فقد رواه الطبري في تهذيب الآثار )2١9/7(‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار 
)١177/١(‏ والطبراني في الأوسط )7١١54(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» ثنا شريك به. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك. 

قال الحافظ في المطالب العالية )١(‏ إسناده حسن, فإن الحماني لم ينفرد به. والحق أن 


إسناده ضعيف»ء والحماني وإن توبع» فإن ضعفه من قبل شريكء فقد تفرد به. 


أحكام المباك 





وقول الهيشمي في مجمع الزوائد (١/4١؟)‏ رجاله ثقات بعد أن عزاه للبزار وأبي يعلى 
والطبراني في الأوسط فيه نظر للعلة نفسهاء فإن شريكا قد تفرد عندهم بهذا الحديث. 

وقد رواه شريك كما سبق من مسند أبي سعيد وشك فيه» فتارة يجحزم به عنهء وتارة 
يشك فيه عن أبي سعيد أو جابر» وتارة يجزم به عن جابر» وهنا جعله من مسند عائشة» وهذا 
التحليط إنما حاء من قبل سوء حفظه رحمه الله فلا يقبل ما تفرد به والله أعلم. 

ورواه أحمد من طريق آخر بسند صحيح إلا أنه موقوف على عائشة:؛ قمال أحمد 
(1/؟7١)‏ ثنا محمد بن حعفر» ثنا شعبة» عن يزيد الرشكء عن معاذة» قالت: سألت عائشة 
عن الغسل من الحنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء» قد كنت أغتسل أنا اويو لاله كر 
من إناء واحد» يبدأ فيغسل يديه. 

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. 

ما رواه أحمد (١/15؟)‏ قال: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن سماك» عن عكرمة؛ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلكم: الماء لا ينجسه شيء. 

ومداره على سماك بن حرب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. 

ورواه عن سماك جمع؛ منهم؛ سفيان الثوري» وشعبة» وماد بن سلمة» وأبوالأحوص 
وشريكء وغيرهم» وإليك بيانها. 

الأول: سفيان الثوري؛ عن مماك. 

أخرجه عبد الرزاق (7”947) قال: عن الثوري» عن ماك بن حرب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس أن امرأة من نساء الببي عله استحمت من جنابة؛ فجاء النبي ع3 
فتوضاً من فضلهاء فقالت: إني غتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ».)584/١(‏ وابن الجارود (49) والطبراني 
»)0١١014(‏ والبيهقي .)١707/١(‏ 

ورواه أحمد »)715/١(‏ والنسائي (775): وابن خزيمة »)22٠0١9(‏ وابن حبان 
»)١7417(‏ والحاكم )١95/١(‏ من طرق عن ابن المبارك عن سفيان به. 

وأخرجه الدارمي (774)؛ وابن الجارود في المنتقى (48)» والبيهقي )١1848/١(‏ من 
طريق عبيد | لله بن موسى» عن سفيان به. 

ورواه الطحاوي )55/١(‏ وابن خزيمة )٠١9(‏ من طريق أبي أحمد الزييري» عن سفيان به. 





ورواه أحمد )7١4/١(‏ حدثنا عبد الله بن الوليد» قال حدثنا سفيان به» ومن طريق 


عبد الله بن الوليد أععرجه :ابن المنذر في الأوسط .)١587/١(‏ 

ورواه أحمد )١8 2775/١(‏ عن وكيع.ومن طريق وكيع أخرجه ابن ماجه (7071), 
وابن خزيمة )٠١5(‏ إلا أن وكيعاً رواه عن سفيان واختلف عليه؛ فرواه أحمد عن وكيع من 
حفظه موصولاًء ورواه أحمد عن وكيع من مصنفه مرسلاً. 

قال الإمام أحمد )7١/١(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن عكرمة 

عن ابن عباس, قال: قال رسول الله كله الماء لا ينجسه شيء " 

قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع ف المصنف؛ عن سفيان» عن سماك» عن عكرمة» ثم 
جعله بعد عن ابن عباس. 

قال أحمد شاكر: هذا بيان للإسناد السابق» يريد الإمام أن يوضح أن شيخه وكيع 
ابن الجراح حدثه بالحديثين على وجهين: حدثه به في كتابه المصنف» عن عكرمة عزصيكاة تع 
خداثه ”به بعك للك متصلة» عن عكرمة هن ابن عبان 

وقد رواه غير وكيع عن سفيان مرفوعاً كما تقدم من رواية ابن المبارك وعبد الرزاق 
وعبد الله بن الوليد وعبيد الله بن موسى وأبي أحمد الزبيري. 

ولعل هذا ما جعل الإمام أحمد يقول: أتقيه لجال سماكى وليس أحد يرويه غيره» وقال: 
هذا فيه اختلاف شديد» بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. تنقيح التحقيق .)57١/١(‏ 

وكما اختلف على وكيع في وصله وإرساله اختلف فيه على شعبة أيضا كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى عند الكلام على طريق شعبة. 

الثاني: أبو الأحوص, عن سماك. 

رواه ابن أبي شيبة )4/١1(‏ رقم 1ه 8 ومن طريقه ابن ماجه )7077١0(‏ قال: حدثنا 
أبوالأحوص» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي َه في 
حفنة» فجاء رسول الله عله ليغتسل منها أو ليتوضأء فقالت: يا رسول الله إني كنت حنبا 
فقال النبي عَيْنهِ إن الماء لا يجنب. 

ورواه أبو داود (58) ومن طريقه البيهقي ف السئن الكبرى »)7707:89/١(‏ قال: 
520000 قال: ثنا أبو الأحوص به. 


ورواه التزمذدي (16) قال: حدثنا قتيبة) كنا أو الأحوص به. ومن طريق قتيبة 





عر جو ##صع بارت 7«7وج7بباموووووببسبمببمتسوسججوومووسسعسو 


ابن سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه .)١75953:١17571(‏ 

ورواه ابن حبان في صحيحه )١741١(‏ عن أبي معمر القطيعي» حدثنا أبو الأحوص به. 

ووراه ابن حبان أيضا )١744(‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص به. 

الثالث: حممّاد بن سلمة, عن سماك. ظ 

أحرجه الطبراني في الكبير )714/١١(‏ رقم ١١11١5‏ قال: حدثنا بشر بن موسىء ثنا 
يحبى بن إسحاق السيلحين» ثنا حماد بن سلمة» عن ماك بن حرب به. 

الرابع: شريك, عن سماك. 

أخحر جه أحمد (7177/1) قال: ثنا حجاجء أن شريكا حدثه. عن سماك» عن عكرمة: 

عن ابن عباس, قال: أجنب البي َيِل وميمونة. فاغتسلت ميمونة في جفنة: 
وفضلت فضلة؛ فأراد النبي عَم أن يغتسل منهاء فقالت: يا رسول الله إني قد اغتسلت 
منه, فقال -يعني البي عَم -إن الماء ليست عليه جنابة؛ أو قال: إن الماء لا ينبجس. 

وأحرجه أبو داود الطيالسي (7706١)؛‏ ومن طريقه أخحرجحه أحمد (/770): 
والدارقطي (١/51)؛‏ عن شريك به. 

وأخرحه أحمد (/.*707) من طريق هاشم بن القاسم عن شريك به 

ورواه أبو يعلى )7١5/(‏ قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر» حدثنا إسحاق 
اخ قتصون الشلول» خدثنا شريلة ابه 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4 )١8/7‏ قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور 
الجوهري» ثنا عصمة بن سليمان الخزاز» حدثنا شريك به. 

ووراه الطبراني أيضا (475/7) من ثلاثة طرق» عن شريك به. 

واحتلف على شريك» فرواه عنه من سبق من مسند ابن عباسء ورواه ابن المعد في 
مسنده 7777) قال: أنا شريك» عن سماك» عن عكرمة؛ 

عن ابن عباس, عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله عله فاغتسلت من 
جفنة» وفضلت فيها فضلة, فجاء النبي عَِبل ليغتسل منهاء قلت: قد اغتسلت منهاء 
فاغتسلء وقال : إن الماء ليس عليه جنابة . فجعله من مسند ميمونة. وهذا من قبل شريك ؛ 
لأنه سيء الحفظ. 

جاء في العلل لابن أبي حاتم :)47/١(‏ سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان» عن 





سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن بعض أزواج الني عله اغتسلت من جنابة» فجاء النبي 
عله » فقالت له» فتوضأ بفضلهاء وقال: إن الماء لا ينحسه شيء. ظ 

ورواه شريك عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن ميمونة» فقال: الصحيح عن 
ابن عباس» عن البي عَُه بلا ميمونة. اه 

قال الدارقطئ: احتلف في هذا الحديث على سماك» ول يقل فيه: عن ميمونة غير 
شريك. ظ 

الخامس: يزيد بن عطاء. عن سماك. 

وأخحرجه الدارمي (75) قال: أخبرنا يحبى بن حسان.ء ثنا يزيد بن عطاءء عن سماك 
بهء إلا أنه قال: إنه ليس على الماء جنابة» بدلاً من قوله: إن الماء لا ينحسه شيء. اه 

السادس : حصين, عن عكرمة. . 

ورواه ابن أبي شيبة في المصئف (177/1) قال: 2010003 عن حصين» عن عكرمة 
قال الماء طهور لا ينحسه شيء » فهنا أوقفه حصين؛ على عكرمة؛ لكن إسناده ضعيف» لأن 
هشيماً قد عنعن» وهو مدلس. ظ 

لكن أخرجه ابن الجعد في مسنده (/599؟) قال: أنا أبو جعفرء عن حصينء قال: 
سألت عكرمة عن الحمام يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمحوسي ونحو ذلك فقال إن 
الماء لا ينحسه شيء. ا ا ا ا 

السابع: شعبة, عن سماك. 

أخرجه ابن خزعة (41) قال: نا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحبى القطعي» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء نا شعبة به. 

ومن طريق شعبة أخرحه البزار كما في كشف الأستار »)55/١(‏ والحاكم في المستدرك 
.)١69/1١‏ 
ظ وقال ابن عبد البر ف التمهيد »*719/١(‏ 88"): " رواه جماعة عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس منهم شعبة والثوري الا أن جل أصحاب شعية يروونه عنه؛ عن سماك» عن 
عكرمة مسلا ووصله عنه محمد بن بكرء وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري؛ 
وحسبك بالثوري حفظا وإتقاناء ثم ساق الحديث بإسناده من طريق وكيع؛ قال: حدثنا 
سفيان» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس وذكر الحديثء ثم قال: وهكذا رواه ‏ 





أبوالأحوص وشريكء عن سماك» عن عكرمة: عن ابن عباس مرفوعاء وكل من أرسل هذا 
الحديث فالثوري أحفظ منهء والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده . اه 

قلت أيضاً روي مرسلاً من طريق وكيع؛ عن سفيان وسبق الكلام عليه. 

الطريق الثامن: إسرائيل» عن سماك. 

أخرجه عبد الرزاق (497) عن إسرائيل» عن عكرمة به. كاءا في المطبوع» والظاهر أنه 
سقط من إسناده سماك؛ لأن إسرائيل ليست له رواية عن عكرمة: وإنما يروي عن سماكء والله 
أعلم. 

وعلته رواية ماك عن عكرمة؛ قال علي بن المديئ: رواية ماك عن عكرمة مضطربة. 
تهذيب الكمال .)١١5/١7(‏ 

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: )44٠‏ رقم :50١5‏ سمعت أحمد قال: قال 
فتريلك : كاق ا رلقتوق :هناك احاويعه خرن عكر 03 ولقتوقه كبو انل عباس القتول: عت أبدة 
عباس اهن 

وقال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح وليس من 
لمتثبتين» ومن مع من ماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ". ا مرجع 
المنايق: 

وقال الحافظ: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل 
التلقين» لكن قد رواه شعبة» عن سماك, وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. اه فتح 
الباري .)700/١1(‏ 

قال النسائي: كان رءما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن 
تهذيب التهذيب (4/4 .)3١‏ 

وقال العجلي: ماك بن حرب البكري كوف تابعي جائز الحديثء وكان له علم 
بالشعرء وأيام الناسء» وكان فصيحا إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل الشيء عن ابن 
عباس» وركما قال: قال البي عَهُ » وما كان عكرمة يمحدث عن ابن عباسء وكان سفيان 
الثوري يضعفه بعض الضعفء وكان حائز الحديث». لم يترك حديفه أحدء ولم يرغب عنه 


أحد. معرفة الثقات .)475/1١(‏ 
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وجه الاستدلال من الحديث: 

أن حديث أبي سعيد أثبت قسما من الماء وهو الماء الطهورء وثبت الماء 
النجس بالإجماع فهذان قسمان من الماء أحدهما ثبت بحديث أبي سعيدء 
والآخر ثبت بالإجماعء وبقى الماء الطاهر لا دليل على ثبوته فيكون الماء 
قسمين: طهورا وبحسا ولا ثالث هما. 

أو يقال: الحديث أثبت طهورية الماء» وأنه لا ينبجسه شىء. فالماء إذا 
باق على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماعء وهذا لا يكون إلا بتغيره 
بالنجاسة. 


الدليل الغالث: 

)١١١‏ مارواه البخاري» قال حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بلول وا وية ذو 
عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال الببي طَلِلهِ: اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبي(©. 


الدليل الرابع: 
)١١19‏ مارواه البخاري» قال: حدثنا مام ا قال: 0 
مالك» عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 
عن أم عطية الأنصارية رضي ١‏ لله عنهاء قالت: 00000 | لله 


() صحيح البخاري )١775(‏ ومسلم .)١705(‏ 





صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته» فقال: اغسانها ثلاثا أو نمسا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا أو ظ 
شيئاً من كافور, فإذا فرغان فآذنني: فلما فرغنا آذناه, فأعطانا حقوه 
فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره("". 

وجه الاستدلال من الحديثين. 

قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير» وإذا كان هذا المتغير 
بشىء طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت» فما طهر الميت طهر 
المي 200 


الدليل الخامس: 

)١7‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير: 
قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي نيح عن جاهد» . 

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي عَللهُ وميمونة من إناء واحد قصعة 
فيها أثر العجين (©. 

[ إسناده صحيح ] ”. 


7 صحيح البخاري )١7517(‏ ومسلم (48). 


7" بجموع الفتاوى(1؟56/9). 
('؟ مسند أحمد (84741/5). 


رجاله ثقات؛ وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي. ظ 
وأخرجه النسائي ف السنن الكبرى )١47(‏ وف الصغرى )١1.0(‏ قال: أخيرنا محمد 
ابن بشارء» اده تاعيه الحم حيعن ابن مودت اقال: حدثنا إبراهيم بن نافع به. 
ومن طريق محمد بن بشار أحرجه أبو نعيم في الحلية .)١5/9(‏ 


وأخرجه ابن ماجه (707/8) حدئنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر» ثنا يحيى 












ابن بكيرء ثنا إبراهيم بن نافع به. 

وأخخرجه البيهقي )//١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى )١1177/8(‏ مسن طريق أبي 
عامر» عن إبراهيم بن نافع به. 

وأحرجه الطبراني في الكبير (5 470/7) رقم ٠١١‏ من طريقين عن يحيى بن بكير 

إبراهيم بن نافع به. ظ 

وقد توبع بحاهد» عن أم هانئ» ا اد والمطلب بن عبد الله بن حنطب» 2207 
ابن ماهك, وأبو مرة مولى عقيل» وقيل: مولى أم هانى. 

أما طريق عطاء, عن أم هانى. 

فقد أخرجه النسائي )5١5(‏ قال: أخبرنا محمد بن يحبى بن محمدء قال: حدثنا محمد 
ابن موسى بن أعين» قال: حدثنا أبي» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء قال: 

حدثتني أم هانى أنها دخلت على البي عَم يوم فتح مكة, وهو يغدسلء قد سترته 
بغثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين, قالت: اتات فماأدري كم صلى حين 
قضى غسله. 

في إسناده: محمد بن موسى بن أعين» روى عنه جماعة. 

ذكره ابن حبان ف الثقات. الثقات (515/94) ولح يوثقه من المتقدمين أحد غيره. 

روى له البخاري حديثا واحدا من ليق عن أبيه» حدثنا عمرو بن الحارث» عن 
عبيدا لله بن أبي جعفرء أن محمد بن جعفر حدثه» عن عروة» ظ 

عن عائشة مرفوعا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. 

ثم قال عا تابعه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ورواه يحمى بسن أيوب» عن 

ابن أبي جعفر. 

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف (51175). 

وف التقريب: صدوق. 

وقيه أرقا غيق الللقويك أر بي سليمان» جاء في ترجمته: 

و اسجيالف خوك عن عيك لين أل ابتلزمناةة وكات خبرى اتيك بث ؟ قال: 
من حسنها فررت. انظر الجرح والتعديل (/877): والضعفاء للعقيلي (071/7. 

وغن أي بكر بن ختلادم قال: سمعت ينين يقول: عن غبد الملكين مسليمآن فيه شسيء 





مقطع يوصلهء أو موصل يقطعه. الضعفاء للعقيلي (71/5). 

وقال يحيى ابن معين أيضا: ضعت مار رراية إسحان بن يتصررضية لوجع 
والتعديل (013/9). 

وسئل يحيى مرة عبد الملك بن أبي سليمان أحب إليك أو ابن جريج. فقال: كلاهما 


ثقتان. كما في رواية عثمان بن سعيد عنه. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: لا بأس به. انظر المرجع السابق. 

وقال النطيب: قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي 
وترك التحديث عن عبد الملك , بن أبى سليمان لأن محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل 
الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم 
له مشهور. تاريخ بغداد .)791/١١(‏ 

وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا. انظر الطبقات (900/5). 

وقال ابن عمار الموصلي: ثقة ثبت في الحديث. 

وقال الزمذي: ا 

وقال الثوري: حفاظ الحديث أربعة» فذكره منهم. وسماه هو وابن المبارك: الميزان. انظر 
تهذيب التهذيب (57/؟701). 

وف التقريب: صدوق له أوهام. والحق أنه ثقة» فقد وثقه أحمد, ويحجيى بن معينء 
والنسائي» وابن سعد, والترمذي» وابن عمار الموصليء والشوري وابن المبارك والدارقطيي. 
وأخذ عليه وهمه في حديث الشفعة» ثم ماذا ؟ ومن الذي لا يهم ؟ ولذلك لم يمنع هذا الوهم 
من أن يوئقه الأئمة. قال يحيى بن معين عندما سئل عن حديث الشفعة» قال: هو حديث لم 
بحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليه» ولكن عبد الملك ثقة صدوق لم يرد على 
مثله. 

وقال أحمد: هذا حديث منكر - يعين: حديث الشفعة- وعبد الملك ثقة. انظر تهذيب 
التهذيب (5597/5). 

فالإسناد حسن إن شاء | لله تعالى» وعبد الملك بن أبي سليمان قد توبع تابعه ابن 
حريج. 

فقد أحرج عبد الرزاق في المصنف (48017) عن ابن جريج» قال: أخبرنا عطاءء 





عن أم هانى بنت أبي طالبء أنها دخلت على رسول الله يله يوم الففح. وهو في 
قبة له فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة إني لأرى فيها أثر العجين, ورأيته يصلي 
الضحى. 

ومن طريق عبد الرزاق أخر جه أحمد 15م والطبراني في الكبير 707/95١‏ 2))1 
وابن حزم في المحلى .)7٠١/١1(‏ وهذا السند رجاله كلهم ثقات»؛ وابن حريج قد صرح 
بالتحديث» وهو مكثر عن عطاءء فلا تضر عنعنته» وا لله أعلم. 

فهذه متابعة قوية لعبد الملك بن أبي سليمان في روايته عن عطاء. 

وأما طريق المطلب بن حنطب, عن أم هانئ. 

فقد أخرجها عبد الرزاق (480)» عن معمرء عن ابن طاووس» عن المطلب بن عبد | لله 
ابه خط 

عن أم هانىء قالت: نزل رسول الله عله يوم الفح بأعلى مكة, فأتيته. فجاءه 
أبوذر في جفنة فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين؛ قالت: فسرره أبو ذرء فاغتسل 
ثم سير البي عَيُْهِ أبا ذر فاغتسلء, ثم صلى ثماني ركعات, وذلك ضحى. 

ومن طريق عبد الرزاق أحرجه الإمام أحمد (41/5*) والطبراني في الكبير (175/755)؛ 
وابن خزيمة »)١١3/١(‏ والبيهقي »)8/١(‏ وابن حزم )5٠١/١(‏ 

وليس عند أحمد: " ثم ستر البي عَبِكُهِ أبا ذر فاغتسل ". 

قال الحيثمي في مجمع الزوائد )59/١(‏ رواه أحمد»ء ورجاله رحال الصحيح., وهو ني 
الصحيح خلا قصة أبي ذرء وستر كل واحد منهما الآخر. ظ 

والمطلب بن حنطب: قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير التدليس والإرسال. 

قلت: لم أحد أحدأ نص على تدليسه سوى الحافظ في التقريب» ولم يذكر ذلك عنه في 
التهذيب؛ ولا في تعريف أهل التقديسء ولم يذكر ذلك عنه المزي في تهذيب الكمالء وا لله 
أعلم. ظ 

نعم لم يلق المطلب أم هانئ» فروايته عنها من قبيل الإرسالء والإرسال ليس من 
التدليس عند ابن حجرء وكثيرا ما يخلط بينهما. 

قال الزمذي في سننه (5١59؟):‏ قال محمد - يعن البحاري - لا أعرف للمطلب 
ابن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب الني عَيتُهُ إلا قوله: حدثيئ من شهد خطبة الني عَلللهِ 





وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه ؛ لأنه يرسل عن البي عي 
كثيراء وليس له لقي» وعامة أصحابه يدلسون. الطبقات الكبرى (/9809). 

وقال أبو حاتم: في روايته عن عائشة مرسلء ولم يدركهاء وقال ف روايته عمسن جابر 
يشبه أن يكون أدركه؛ وقال ف روايته عن غيره من الصحابة مرسلء وعامة حديثه مراسيل 
غير أني رأيت دنا يقول فيه حدثئ خالي أبو سلمة.اه الجرح والتعديل (0595/8). 

وف هذا الحديث أن أبا ذر هو الذي كان يستر النبي عَيْكُمَء وقد حاء ف الصحيحين أن 
فاطمة هي الي كانت تستره. 

وجمع بينهما الحافظ في الفتح (55/7): بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة 
من طريق محاهد عن أم هاني» وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسلء وف رواية أبي مرة عنها أن 
فاطمة بنته هي الى سترته. اه 

قلت: ليس في صحيح ابن خزعة من طريق بحاهد عنها أن أبا ذر سز النبي عَم إنما جاء 
عنده ذلك من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطبء» عن أم هانى. 

ورواية مجاهد عنها أخحرجها ابن خزيعة )١١9/١(‏ 5250000 أن النبي عَيِيه أغتسل 
وميمونة من قصعة فيها أثر العجين» وهى بلفظها عند أحمد (5141/5)» والنسائي )171/١(‏ 
وابن ماجه (2)70278 وسبق تخريجها. 

وما يبعد تكرار ذلك أنها قالت عند مسلم (1/-575): فلم أره سبحها قبل ولا بعد. 

قال الحافظ: " ويحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسلء والآحر ف أثنائه ". 

قلت: تفرد بذكر أبي ذر ف سه للبي عََهِ المطلب بن عبد الله بن حنطبء وهو لم 
يسمع من أم هانئ؛ وعليه فيكون ضعيفاء ومافي الصحيحين مقدم عليه ولا أرى داعيا 
للتكلف بالجمع بين الحديثين ما دام أن أحدهما ضعيف. والله أعلم, 

وأما طريق يوسف بن ماهك. ظ 

فقد رواه أحمد (5714/57) قال: ' نايحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن عبد الله 
ابن عثمان بن عثيم» قال: حدثئ يوسف بن ماهكء أنه دخل على أم هانىء بنت أبي طالب» 
فسأها عن مدخل رسول الله مُه يوم الفتح» فسأها: هل صلى عندك الي عه قالت: 
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دخل في الضحى. فسكبت له في صحفة لنا ماء إني لأرى فيها وضر العجين, قال 
يوسف: ما أدري أي ذلك أخبرتني أتوضأ أم اغتسل ؟ ثم ركع في هذا المسجد -مسجد 
في بيتها- أربع ركعات. ظ 

وأحرجه الطبراني (4 4748/7) من طريق عمرو بن خالد الحراني ثنا زهير بن معاوية به.. 

وأخرجه أيضأ (475/74) من طريق يحيى بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. 

فمدار هذا الإسناد على عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهكء عن أم 
هانئع. ظ 

وعبد الله بن عثمان بن خحثيم جحاء في ثر جمته: 

قال يحيى بن معين: ثقة حجة. 

وقال ايضنا: أحاديثه ليست بالقوية» كما في رواية عبد الله بن الدورقي عنه. الكامل 
»)١51/4(‏ تهذيب التهذيب (775/0). 

وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس. صالح الحديث. الجرح والتعديل .)١١١1/5(‏ 

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال .)7179/١5(‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث؛ وإنما حرجت هذا لثلا يجعل ابن جريج عن 
أبي الزيير» وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم» ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن 
عثيم ولا عبد الرحمن» إلا أن علي بن المدين قال: ابن خثيم منكر الحديث؛ وكأنٌ علياً خلق 
للحديث. سنن النسائي .)١58/5(‏ 

وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث حسنة. الطبقات (481//5). 

وقال 7 عدي: هو عزيزء ف حسانء مما يحب أن يكتب. الكامل .)١151/4(‏ 

كه العقيلي في الفتعقاد: الشفناء الكبير (؟1/١78).‏ 

وقال العجلي: مكي ثقة. ثققات العجلي (؟/15). ظ 

وقال ابن حبان: كان من أهل الفضل والنسك والفقه. مشاهير علماء الأمصار 
.)80/١(‏ ظ 

وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (714/0). 

وف التقريب: صدوق. فالاسناد حسن إن شاء الله وهو صحيح لغيره إلا أن قوله: 

"فصلي أربع ركعات " مخالف لما في الصحيحين وغيرهما من أن الرسول يَرهِ صلى ثماني 





ركعات» إلا إن كان المقصود بأربع ركعات إطلاق الركعة على التسليمة فيكون موافقا لما ف 
الصحيحين. 
وقد اختلف ف عدد الركعات الى صلاها رسول الله عله يوم الفتح؛ هل هى اثنتان أم 


أربع أم ست أم ثمان؟ 

ورواية الصحيحين» وهي رواية الأكثرء أنها ثمان. وليس هذا موضع تحريرها؛ لأن 
البحث في اغتسال الي عَيدُه من قصعة فيها أثر العجين. 

وأما رواية أبي مرة مولى عقيل عن أم هانى. 

فرواه عنه جماعة» منهم سعيد بن أبي هندء والمقبري» وأبو النضرء وميمون بن ميسرة» 
وغيرهم: 

أما رواية سعيد بن أبي هند» فأخحرجها ابن أبي شيبة ( 1017/1 ) رقم /75917 حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي هندء عن أبي مرة مولى 
عقيل بن أبي طالب» ظ 

عن أم هانئ بنت أبي طالبء قالت: لما افتتح رسول الله عله مكة فر إلي رجلان من 
ماني من بني متروم قالت: فخبأتهما في بيتي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب» فقال: 
لأقتلنهما. قالت: فأغلقت الباب عليهماء ثم جئت رسول الله عله بأعلى مكة. وهو 
يغتسل في جفنة إن فيها أثر العجين» وفاطمة ابنته تسنزهء فلما فرغ رسول الله مَل من 
غسله أخذ ثوبا فتوشح به. ثم صلى ثماني ركعات من الضحى.ء ثم أقبل فقال: مرحبا وأهلا 
بأم هانئ ما جاء بك؟ قالت: قلت: يا نبي الله فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي علي 
ابن أبي طالب فرعم أنه قاتلهما. فقال: لا قد أجرنا من أجرت يا أم هانى؛ وأمنا من 
أمنت. 

وهذا إسناد حسنء وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الطحاوي وغيره. 

ومن طريق عبد الرحيم بن سليمان أخرجه الطبراني ف الكبير (470/75) رقم ٠١٠١‏ 
من طريق الحماني» عن عبد الرحيم. 

ارو« لطتجاري :و حر عالقا بر 11 سن طز ببق عبد لفن اوسن 
حدثن محمد بن إسحاق» حدثين سعيد بن أبي هند. 





ابن إسحاق به وقد صرح بالتحديث. 


وأما طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
فأخر جه أحمد (1947771/5) قال: ثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي 


مرة مولى عقيل» 

عن أم هاني قالت: أتيت رسول الله عله وهو بأعلى مكة فلم أجده. ووجدت 
فاطمة فجاء رسول الله عَم وعليه أثر الغبار» فقلت: يا رسول الله إني قد أجرت “وين 
لي» وزعم ابن أمي أنه قاتلهماء قال: قد أجرنا من أجرت؛, ووضع له غسل في جفنه, فلقد 
رأيت أثر العجين فيهاء فتوضاء أو قال اغتسل - أنا أشك - وصلى الضحى في ثوب 

وتابع الحميدي في مسنده الامام أحمد (7721) في روايته عن 50 

وأخرجه ابن بشكوال ف غوامض الأسماء المبهمة )١41/١(‏ من طريق الحميدي به. 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار )١7017//7(‏ من طريق سفيان به. 

وأخرحه البيهقي )8/١(‏ من طريق سفيان به. لكنه قال فيه: عن ابن عجلان عن رجحل 
عن أبي مرة مولى عقيل. 

وابن عجلان صدوقء وهو وإن كانت اعلت عه ادف سح ان أبيه؛ 
عن أبي هريرة بأحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة: إلا أنه قد توبع هنا فقد تابعه ابن أبي 
ذئب» عن المقبري» فقد أخحرجه أحمد (11/57”) ثنا زيد بن الحباب» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري به. ظ 

وأخترحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 0-6 من طريق بشر بن عمر الزهراني؛ 
ثنا ابن أبي ذئب به. 

وأما طريق ميمون بن ميسرة؛ عن أم هانئ» فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (75/1) 
رقم 4/851١‏ عن جاللة »عن فيغرة ين مس ة عن امات ند 

وأما طريق 0 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد - يعن ابن عمرو - عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن حنين» عن أبي مرة به. وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن عمروء وهو 


صدوق. 





وجه الاستدلال: 00 
أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء 
وانحل العجين؛ ولم يمنع هذا من اغتسال البي عَيْدْهِ وزوجه؛ فدل هذا على أن 
اماد ذا تقو وقد يع ظاهر يلقن «ظهور انزلا فصول اللاو عدم 60 
الدليل السادس: 00 ظ ظ < 
)١4(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا على بن عبد الله» قال: يونا 


سفيان» عن عمروء قال: أخبرني كريب» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة, 
فقام النبي عَِلِل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله َه فتوضأ من شن 
معلق... الحديث قطعة من حديث طويل”". 

وجاء في الصحيحين”"» من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة 
انتفاع البي عَِدْهِ وأصحابه من ماء مزادة امرأة مشركة» واغتسال من أصابته 

وجه الاستدلال: 

أن هذه الأسقية لا بد أن تؤثر في الماء في طعمه ولونه ورائحته» ولم يمنع 


وأما طريق أبي التضن سال بن أبي أمية» فأخرجه أحمد (7414/7) حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي؛ عن مالكء» عن أبي النضر عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب به. وسنده 
7 مجموع الفتاوى .)78671/7١(‏ 


('؟ صحيح البخاري (809)) ومسلم 751-١145(‏ ). 


(") البحاري (951/1)» ومسلم (211 187). 





ل ل 
لغيره» فدل على أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونحسر0". 
الدليل السابع: ظ 


من النظرء قالوا: ل اس الحاجة إلى 
بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسلم إماأ 


يتوضأء وإما أن يتيمم. 

والمسألة تتعلق بالصلاة الى هى أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان 
هذا القسم موجودا لبينة الرسول عَينه.. 

وهذا القول - أعين: تقسيم الماء إلى قسمين - هو الراحح 

والجواب: عن أدلة القول الأول مايلى: 

أما استدلالهم بقوله تعالى :9 فلم تجدوا ماء فتيمموا 04".الآية 

فقد علمت الجواب عنه» وأن كلمة (ماء) نكرة فى سياق النفي فتعم 
كل ماء إلا ما دل الاجماع على خروجه؛ وهو الماء النجس. - 

وأما الجواب عن السؤال عن طهورية ماء البحر وأنه كان مستقرا فى 
ذهن الصحابه أن هناك ماء طاهراً وليس بطهور فغير مسلم. 

ويجاب عنه من ثلاثة وجوه: ‏ 1 ظ 

الأول لانسلم أن الاشكال: الى يكون عند زجحل من السنيابدة عند 
منه هذا العموم ؛ إذ كيف يؤحذ من فرد واحد من الصحابه سأل عن 
طهورية ماء البحر بأنه قد استقر فى ذهن الصحابة عموم رأي جميع الصحابة 


7 المغيئ (71/1). 


('» المائدة: + 






8 001 - مج جح جح تو عه و« ود و 

أن هناك ماء ليس بطهور وليس بنجسء وهو الطاهر» ولو قيل: إنه قد استقر 
في ذهن هذا الصحابي فقط لكان فيه نزاع فكيف بهذا التعميم» والصحابة 
منهم الفقهاء, ومنهم من لم يعررف بالفقه» وشرف الصحبة شىء والفقه شىء 


آخر. 


الثاني: 

يحتمل أن يكون الصحابي سأل عن التطهر يماء البحرء لأن بعض 
الصحابة كان يكره التطهر منه كابن عمرء وكعبد الله بن عمروء فلذلك 
سأل عن هذا”2'؟. ولم تكن علة الكراهة عندهما أنه طاهر. 

الثالث: 

أنتم جعلتم الشك الذي قام عند الصحابي دليلاً على وجود الطاهر, 
ونحن نرى أن حكم البي يله على البحر بأنه طهور دليل على أنه لا يضر 
تغير الماء بشىء طاهر ؛ فإن ماء البحر متغير بالملح ومع ذلك هو طهورء 
والاستدلال بحكم البي عَينْهِ أولى من الأستدلال بشك فرد واحد من الصحابة 
إن سُلم لكم بأنه قد شك. 

أنا الحوات عن الافتسال جآلاء الراكده وغن الننى عن عمسن اليند في 
الإناء قبل غسلها ثلاثاً إذا استيقظ من النوم فسوف تأي مناقشة الأدلة 
بالتفصيل إن شاء | لله في مسائل مستقلة. 

وهناك قولان آخران تركتهما في أحر البحث ؛ لأنهما ضعيفان 
لايخرجان عن القولين الأولين. 


(' التمهيد (5١/71؟7).‏ 


أحمكام الطهار 3 


القول الأول: الماء المشكوك فيه" وهذا القول في الحقيقة لا يخرج عن 
القولين السابقين لأن الشك إنما هو من قبل الإنسان نفسه وأما الشارع فلا 
يعكن أن يقوم عنده شك في حقيقة الماء. ظ ظ 

نعم قد يحصل عند بعض المكلفين تردد في الماء هل هو طهور أم نجس؟ 
لكن يبقى الماء في حقيقة الأمر إما هذاء وإما هذاء ومع القول بأن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير تصبح صورة هذا النوع قليلة أو نادرة؛ لأن التغير أمر 
مشاهد محسوس اللهم إلا أن يقال: قد يقع في بعض الصور كما لو كان التغير 
بسبب ولوغ الكلبء أو كان الإنسان فاقدا للشم أو أعمى» فهذا ممكن أن لا 
يشعر بالتغير» وا لله أعلم. 

القول الثاني: زاد قوم آخرون الماء المغصوب. 

قالوا: وحكم هذا الماء لا يمكن أن يرفع به الحدث لكن تزال به 
الفنجامة 





لاذا لا يرفع الحدث وهو ماء طهور؟ قالوا: لأنه ماء استعماله محرم» فلو 
قلنا: إنه يرفع الحدث لرتبنا على حرم أثره إذ كيف يكون محرماً ويتقرب به 
الأنناقة 

ولماذا إذاً قلتم بأنه يزيل النجاسة ؟ 

قالوا: لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها فالحكه 
بنجاسة امحل مع زوال النجاسة غير ممكنء ولا يشترط لإزالة النجاسة نية 


.)57/١( الإنصاف‎ '( 


00 نيل المآأرب شرح دليل الطالب .)9/١(‏ 





القربة بخلاف رفع الحدث» والصحيح أن هذا القسم لا يخرج عن القولين 
الأولين؛ لأن الغصب صفة -خارجه عن الماء راجعة إلى الغاصبء أما الماء في 
حقيقته فطهور. 





الباب الثاني 


الوضوء بالماء المحرم كالمفصوب ونحوه 
إذا تعدى الإنسان على مال غيره» وكان غيره يحاجة إليه» كالماء مثلا 
ف يم بذلك» ولكن هل تفع الخدت ويزول الخيش» أ لا ؟ 
اختلف العلماء في ذلك: 20 
فقيل: يأثم» ويرتفع حدثه وحم وهم مذهب الحنفية”'؟» والمالكية9 2 
والشافعية©. ا 
وقبل: لا تصح الطهارة به» ويرتفع به الخبثء اخختاره بعض الحنابلة©». 
وفيل: لا يرتفع به حدث » ولا خبث » وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة” '» وهو اختيار ابن حزم”) 


“انين لفقا 4/10 الفصول 3 الأصتوق:00/ا 171 حاسية :ابن عنابدية 
00 ظ ظ 
(' أنواع البروق في أنواع الفروق (84/1). الخرشي (11/1)» و (44/9)» الفواكه 


الدواني »)١754/1(‏ حاشية الدسوقي )١44/1(‏ و (4/9 ه)؛ منح الحليل (1178/1). 


('؟ إعانة الطالبين (١/5ه).‏ المجحموع (90/7), جاحا اراسي رعوسيوه 
(38:69/1). < 

4 قال في منار السبيل )15/١(‏ : عو دن ولا يرفع المحدث؛ ويزيل 
الخبث وهو ماليس مباحا كمغصوب ونحوه " 


7 قال في الإنصاف :)5/١(‏ ل امدق 
أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: بع ركه حار بو صدور 
في تذكرته. اه 

وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: »)١7‏ كشاف القناع »)70/١(‏ مطالب 
أولي النهى (77/5). المبدع .)40/١(‏ 

.)٠08/١( المحلى‎ 3 





م و 


د ليل من قال 8 سر تفع به الحدات . 

الدليل الأول: 

القياس على الصلاة في الثوب المسبلء؛ فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل 
حرام لا تصحء فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح ظ 

)١159‏ فقد روى أحمدء قال: ثنا يونس بن محمدء قالء ثناأبان 
وعبدالصمدء قال: ثنا هشام» عن يحيى» عن أبي حجعفرء عن عطاء بن يسارء 

عن بعض أصحاب النبي َيه قال: بيدما رجل يصلي, وهو مسبل 
إزارة» إذ قال له رسول الله عللله: اذهب, فتوضاً. قال: فذهب,ء فتوضاء ثم 
جاء. فقال له رسول الله عَلِلهِ: اذهب, فتوضا. قال: فذهب. فتوضاء ثم 
جاء, فقال: ما لك يا رسول الله ما لك أمرته يتوضأ ؟ ثم سكت. قال: 
إنه كان يصليء وهو مسبل إزاره, وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد 
مسبل إزاره ”. 


[ إسناده ضعيف» ومتنه منكر] 0 


('؟ المسند (17/5). 

7" فيه أبو جعفر المدني الأنصاري؛ لم يرو عنه سوى يحبى بن أبي كثير . 

قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجحل من الأنصار. ظ 

وقال ابن القطان: مجهول. 

وئٍ التقريب: مقبول» ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. اه 

فلك قال ارو يهان و مفيحة اهبر فيه بن على ,من اللنسين تقس شافط بن 
التهذيب» وقال: ليس هذا ممستقيم ؛ لأن محمد بن على لم يكن مؤذناء ولأن أبا جعفر هذا قد 
صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث؛ وأما محمد بن على بن الحسين فلم يدرك أبا 


هريرة فتعين أنه غيره. تهذيب التهذيب .)58/١7(‏ 





وحه النكارة فيه؛ إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال» فلماذا 
يطلب منه إعادة الوضوءء وهو لم يحدثء ما بال الوضوء ؟! ظ 
ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره» فقد يكون الرجل جاهلاء والبلاغ تعليمه 


واختلف أيضا في إسناده فرواه أبان» عن يحيى» عن أبي جعفرء عن عطاء بن يسار» عن 
بعض أصحاب الني عَبه وقيل عن أبي هريرة. 

وخالفه حرب بن شداد؛ في سنن البيهقي )١41/7(‏ فرواه عن يحبى بن أبي كثير» قال: 
حدئين إسحاق بن عبد | لله بن أبي طلحة: أن أبا جعفر المدني حدثه؛ أن عطاء بن يسار 
حدثه أن رد عن اليساتب رسول الله عل حدثه فذكره.ء فزاد ف الاسناد إسحاق 
ابن عبدا لله بن أبي طلحة. ظ ظ 

وكما صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من إسحاق» قد صرح أيضا بالتحديث من 
أبي حعفر كما ف بغية الباحث ف زوائد مسند الحارث (01776178)» فلعله سمعه منهما. 

وقال النووي: على شرط مسلمء انظر رياض الصالحين (ص: /350)» وم يصب. 

وقال المنذري ف الترغيب والترهيب (47/7): " وف إسناده أبو جعفر المدني؛ إن كان 
معدابن علي بن الحسين» فروايته عن أبي هريرة مرسلة له؛ وإن كان غيره فلا أعرفه". 


[ تخريج الحديث ] ظ 

الحديث رواه أحمد أيضا (9/5/ا5) بالاسناد نفسه. 

ورواه النسائي في الكبرى )97١07(‏ عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث؛ 
عن هشام الدستوائي به مختصرا بلفظ: " لا تقبل صلاة رجل مسبل إزارة 
أخحرحه أبو داود )4١/856778(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى؛ 
عن أبي جعفر» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به. فسمى الصحابي. | 

ورواه البيهقي ف السنئن (7541/7) من طريق أبي إسماعيل الترمذي» ثناموسى 

وروآاه الحارث ف مسنده كما ف بغية الباحث 548١‏ 1 كلام حدثنا يزيد بن هاروث» 


تنا مع الدستوائي به. 





ما أخطأ فيه» لا أن يحيله على أمر قد أحسنه؛ فما إعادته للوضوء إلا عبث» 


حتى بحديد الوضوء لا يشرع في هذه الصورة ؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه 
حتى طلب منه أن يعيده؛ لا لنقص في الوضوءء ولكن لأن الله لايقبل صلاة 
المسبل إزاره !!. 

الدليل الثاني : 

الماء الملغصوب كسبه محرم بالاتفاق. 

)١15(‏ فقد روى البخاريء» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن محمدء عن ابن أبي بكرة: 

عن أبي بكرة ذكر النبي َيِه قال: فإن دماءكم وأموالكم, قال محمد: 
وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب0"©. 

فإذا كان كسبه محرما وضرعينن الوضوء به نكون بذلك قد رتبنا على 
الفعل توغ الرا صخيحاء وهذا فيه مقتادة لله ولزسوله لتر 

)١0(‏ وقد روى مسلمء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
جميعا عن أبي عامرء قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمروء 00050 
ابن حعفر الزهري» عن سعد بن إبراهيم» قال: سألت القاسم بن محمدء عن 
رحل له ثلاثة مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله 
في مسكن واحدء ثم قال: ظ 

أخبرتني عائشة أن رسول الله يله قال: من عمل عملاً ليس عليه 


(' البحاري »)٠١٠(‏ ومسلم (151099). 





م ٠١‏ ف 
أمرنا فهو رد ' '. 
ومعنى رد. أي مردود عليه والوضوء بالماء المغصوب حلاف أمر الله 


ورسوله عَنه. 


قال ابن حزم رحمه الله: من توضأ بماء مغصوبء أو أخذ بغير حق» أو 
اغتسل به» أو من إناء كذلكء» فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن 
استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام؛ وبضرورة يدري 
كل قحس سلب ف اطرم الى عه خوغ و الراح الفارضن طولهه عاذ 
لا شك ف هذا فلم يتوضاً الوضوء الذي أمره | لله تعالى به والذي لا تحرئ 
الصلاة إلا به» بل هو وضوء محرم؛ هو فيه عاص لله تعالى» وكذلك. الغسلء 
والصلاة بغير الوضوء الذي أمر ا لله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر ا لله تعالى 
به لا تحرئ» وهذا أمر لا إشكال فيه. ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة 
إطعام مساكين, فأطعمهم مال غيره؛ أو من عليه صيام أيام, فصام أيام الفطر 
والنحر والتشريق» ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره» أيجحزيه ذلك مما افترض 
اك شال علية؟ دون وت لوال ددن ائن سعم عدا واعرة 
الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفتزض عليه عمل 
موصوف ف مال نفسه. محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء. 
وعدا الا تسزل هم إلى الاشك الل عور لعن بهذا فناساء: بل شين نكي واخذ 
داخل تحت تحريم الأموال» وتحت العمل بخلاف أمر الله تعال»ءى وقد قال 
رسول الله يلل "من عمل عملا ليسس عليه أمرنا فهو رد" وكل هؤلاء 
عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله ينه فهو مردود بحكم 
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البى علغ2"'. 


واجيب: 
بأن التحريم والصحة غير متلازمين» فتلقي الجلب منهي عنه؛ وإذا تلَقِى 
كان البيع صحيحاء وللبائع الخيار إذا أتى السوقء فثبوت الخيار فرع عن 
صحة البيع. ظ 

الدليل الثالث: < 

قالوا' إن المعدوم اغزرظا كالمدوء معيا شكون :هنورة التطيسين تومته 
حساً مع العمدء وذلك مبطل للصلاة والطهارة. 


بأن هذا النظر إنما يتم لو سلم أن الله تعالى أمر بالطهارة واشترط في 
ذلك أن تكون الأداة مباحة» وحن لا نسلم ذلك بل نقول: إن الله تعالى 
أوحب الطهارة والصلاة مطلقاء وحرم الغصبء ولا يلزم من تحريم الشيء أن 
يكون عدمه شرطاً. ألا ترى أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة 
امحرم» فكذلك في هذه المسألة9". 


الدليل الرابع: 

وقال بعضهم: إن محويز الوضوء بالماء المغصوب يؤدي إلى إتلافهء وما 
يؤدي إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه» بخلاف الصلاة في المكان 
المغصوبء والثوب المغصوب, فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب. 


واجيب: 


.)١ ١ المحلى (1/لا١ على‎ 0 


4 : 
(' أنوار البروق (44/7). 





بأن الحكم ببطلان الطهارة لن يرفع تلف الماءء فلا فائدة في الحكم 
ببطلان الطهارة. 


أدلة القائلين بصحة الوضوء . 

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة» فهذا قد تطهر الطهارة 6 
بغسل ما يجب غسله» فطهارته صحيحة: ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل هنا. 


الدليل الثاني: 

إن المنع من الوضوء بالماء المغصوب لا يختص بالطهارة» فالغاصب مأذون 
له في المسح في الجملة» والمنع عارض أدركه من جهة الغصبء لا من جهة 
الطهارة» فأشبه غاصب مدية الذبح» وكلب الصيدء فيأئمون» ويصح فعلهم. 


د ليل من فرق بين الحدث والخبث . 

الحنابلة قالوا: إن الماء الملغصوب لا يرفع الحدثء ولكن يزيل الخبث. 

لماذا لا يرفع الحدث وهو ماء طهور ؟ قالوا: لأنه ماء استعماله محرم» فلو 
قلنا: إنه يرفع الحدث لرتبنا على المحرم أثره» إذ كيف يكون محرما ويتقرب به 
الإنسان» وكل الأدلة الي سقتها في القول الأول يستدلون بها على المنع من 
رفع الحدث. 

ولماذا إذا قلتم بأنه يزيل النجاسة ؟ 

قالوا: لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها فالحكم 
بنجاسة امحل مع زوال النجاسة غير مكنء ولا يشترط لإزالة النجاسة نية 





القربة بخلاف رفع الحدث. 


الراحح: أن الماء المغصوب تصح الطهارة منه في رفع الحدث والخيبث» 
مع التحريم» فجهة المنع من قبل الغصب» لا من قبل الطهارة. ولايكون 
النهى مقتضيا لفساد المنهي عنه إلا إذا عاد النهى إلى ذات العبادة» كماهو 


لج 


مقرر في أصول الفقه؛ وا لله أعلم. 





الباب الثالت 
حكم رنع الحدث والخبث من ماء زمزم 
احتلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبثء 
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث» ولا يكره وميم 
مذهب الحنفية”"2» والمشهور من مذهب الحنايلة9؟. - 
وفيل: 50 فيهماء وهو مذهب المالكية. 
وقيل: الات ورور جوت الارن ولا يكره الوضوء 
والغسل منه» وهو مذهب الشافعية7" . 
واإنلة وككره وداه وهر نوق قل نلعن (النايل21 اتاره لسن 
تيمية*؟, ظ 


وقيل: يحرم فيهماء حكاه قولاً بعض الفقهاء”» وهو وجه في مذهب 


حاشية ان عاردية 9 را حاشية الطحطاوي على مراقي بيت للد 

0 الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل )5/١1(‏ الفروع ))74/١(‏ الإنصاف (19/1) 
المغ .)18/١(‏ 

(' إعانة الطالبين »)٠١1/١(‏ حاشية البجيرمي (09/1), حرامي اللسكرواي 
.)١75/١1١‏ 

7" المغ 2)78/١(‏ وساقه رواية عن أحمدء وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح 
:)٠١94(‏ قلت: الغسل من ماء زمزم» وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: 
يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لغتسل» 
فيحكى عن العباس» وابن العباس» قال: وإن توقاه أعجب إلي. 

7 الاحتيارات (ص: 4). 


") حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)10/١(‏ 


ش أحكام المباة 






الحنابلة0) . 
وقيل: يحرم إزالة النجحاسة فقطء وهو قول في مذهب الحنابلة0©. 
وفيل: يستحب الوضوء من زمزمء احتاره اق الزاغوني من الحنابلة0" , 
وقيل: يكره الغسل» دون الوضوءء وهو رواية عن أحمد7”. 


د ليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا. ظ 
بعضهم يرحع المنع إلى كونه ماء مباركاء فيكون النهي من باب 
مباركة. إنها طعام طعم' '. 


د ليل من فرق بين الغفسل وبين الو ضوء . 

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف. 

)١18(‏ فقد روى عبد الرزاق في المصنفء قال: عن معمرء قال: أخيرني 
ابن طاووسء عن أبيه؛ 

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم؛ إني لا أحلها لمغتسل؛ 
ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل”. 


(') الفروع .)074/١(‏ 
(' الهداية لأبي المخطاب (1/١٠)؛‏ الفروع :)74/١(‏ الإنصاف (55171//1). 
7" الفروع (717/1). 
(؟ تصحيح الفروع .)75/١(‏ 
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مصنف )١١4/5(‏ رقم .41١٠‏ وإسناده صحيح. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)41/١(‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله 





ا وم 7 #51 وا 


دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث. 
وحه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم» لأنه ماء طهور, 
لأف نيدن طاه ا مندؤف لكيه فان: قه [عانة وهو نان مارك لبهي كائر 
المياه. 


دليل من جوز رفع الحدث والخبث. 
أما جواز رفع الحدث به فإن الله سبحانه وتعالى قال: «إفلم تجدوا ماء 
فتيمموا4”"؛ وهذا ماء طهورء فلا يجوز التيمم مع وجحوده؛ وقد توضاً 
الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله َيِه مع كونه ماء مباركا. 
وأما جواز رفع الخبث» فلأنه لا يوجد ما ينع منه» وكونه ماء مباركا 


ابن أبي يزيدء عمن ابن عباس» قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجدء وهي لشارب 
ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح. 

ورواه الفاكهي في أخبار مكه (14/7) من طريقين عن سفيان به» وذكر قصة» ولفظه: 
قال إن رجلا من بن مخزوم من أل المغيرة اغتسل ف زمزم» فوجد من ذلك ابن عباس رضي 
الله عنهما وجدأ شديداء وقال: لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب ومتوضىء حل وبل. قال 
سفيان: يع في المسجد. ظ ظ 

وقد ورد مثل ذلك عن العباس» فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرحمال )١41//9(‏ 
حدثنا أبو بكر بن عياش»؛ عن عاصمء عن زرء قال: معت العباس» وذكر زمزمء فقال: هي 
حل وبل لا أحلها لمغتسل. 

وروى الفاكهي ف أخبار مكة (؟/77) حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثت عن عاصم بن أبي النحود» عن زر بن حبيش به. ظ 

وأخترج عبد الرزاق ف المصنف )111١14(‏ عن معمرء قال: أخصبرني ابن طاووس»؛ عن 
أبيه» قال: أخبرني من مع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره. 

(' المائدة: 5. 





فهذا وحده غير كاف» وجنس الماء في نفسه مطعوم, ومن المال» ومع ذلك 
يزال به الخبث؛» والله سبحانه وتعالى أنزل الماء ليطهرناء ول يفرق بين ماء 


وآخخر» ومن منع فعليه الدليل» والحل هو الأصل. 


الراجح من الأقوال: 

أرى الجحواز له قوة» ولا يوحد دليل بمنع من رفع الحدث أو إزالة الخبث؛ 
لكن إن وجد غيره في إزالة الخبث فتركه أولى» وإن لم يوحد غيره فلا مانع 
من إزالة الخبث بهء وا لله أعلم. 





ويشتمل على فصلين : ظ 
الفصل الأول : في الماء المتغير بالطاهرات. 
الفصل الثاني : في الماء المتغير بنجاسة. 


أحكام الطهارة 


ع ع 0 





الفصل الأول 
في الماء المتغير بالطاضرات 


ويشتمل على خمس مباحث : 

المبحث الأول : الماء المتغير بطاهر غير ممازج 

اللبحث الثاني : الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه 
الملبحث الثالث: الماء المتغبر بمكثه 

المبحث الرابع: الماء المتغبر بالملح. 

الملبحث الخامس : ال ماء المتغبر بطاهر يمكن التحرز منه . 





المبحث الأول 
الماء المتغير بطاهر غير ممازج 


تمهيد: هل يشمل التغير بغير مازح اللون والطعم ؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يشمل المتغير بغير بمازج جميع أوصاف 
لماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط. ٠‏ على قولين. 

القول الأول: 

قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة ا ؛ لأن تغير اللون أو الطقيم لا 
يتصور إلا بانفصال أجزاء و بالماء» وبالتالي 3 التغير تغيراً عن 
ممازجة ومخالطة وليس تغيرا بابحاورة. ظ 

وقد احتار هذا القول أكثر المالكية ("2: واخختاره الماوردي”''وابن الصلاح 


من الشافعية 0# وظاهر عبارة صاحب المهذب2©9 ومفهوم عبارة الشافعي ف 


”© الإكليل شرح مختصر خليل .)5/١(‏ 

7" الحاوي الكبير (01/1) قال رحمه الله: إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال: 

الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز لأنه تغير عن مخالطة. 

الثانية: وحال يعلم أنه لم يدل فيه فاستعماله جائز لأنه تغير عن مجاورة. 

الثالئة: وحال يشك فيه؛ فينظر في صفاء التغير» فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال 
على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله» وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان. 

7" نقل الدووي عن ابن الصلاح في المحموع )١54/١(‏ قوله: "وعندي أن التغير 
بالمحاورة لا يكون إلا بالرائحة ؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء 
واختلاطهاء والرائحة تحصل بدون ذلكء ولهذا تتغير رائحته ما على طرف الماء لا طعمه 
ولونه".. ظ 

7 قال رحمه الله :)١5 4/١١‏ وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب 





الأم 602 

واختاره من الحنابلة انمد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير  ,©9‏ 

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة. واختاره النووي من 
الشافعية: وقال إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو 
حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها 9©. 

والراجح القول الأول: أنه لا يشمل إلا الريح فقط. إذ لا يتصور أن 
يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن محاورة وليس عن ممازجحة: فالتغير بالمحاورة 
مقصور على الريح فقط. 


خلاف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج . 

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كالدهن وقطع الكافورء فاختلف العلماء 
فيه هل يبقى على طهوريته أم يتحول إلى طاهر: 

فقيل: الماء طهور بلا كراهة, 


وهو مذهب الحنفية 2 واختاره انحن رشد وابن الحاجب من 


والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته. 

('؟ قال رحمه الله :007//١(‏ ولو صب فيه دهن طيب أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء 
ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه بالماء توضا به. الخ 

0 الإنصاف ( /١‏ 77)» والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي؛ وهو غير كتاب 
الماوردي» لأن الماوردي شافعي. 

0 ف مذهب الحنفية لا يفرقون بين الممازج وغير الممازجء فإذا كان الممازج طهورا 
عندهم؛ فغير الممازج من باب أولى» انظر شرح فتح القدير »)7/١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام »)5١/١(‏ البحر الرائق .)7/1/١(‏ 





المالكية7 2 وهو مذهب الشافعية 0 ورجحه أبن حزم 0 وابن قدامة 9 
وفيل: يكون طاهراء اختاره من المالكية ابن عرفة وابن مرزوق 


والأجهوري ”) وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي ”', واختاره 


كيال في حاشية الدسوقي :)55/١(‏ " وإن كان تغير ريحه بدهن لا صق: أي 
ريالحين مظروحة على سح الماءة اقنش من .ذلك تخي ريه هلا يضر علق ما قالها المضق تيف 
لابن عطاء الله وابن بشير وابن رشد وابن الحاحب» وهو ضعيفء والمعتمد أنه يضر مثل تغير 
اللون والطعم كما قال ابن عرفة: إنه ظاهر الروايات» والحاصل أن التغير بالمحاور الغير المللاصق 
لا يضر مطلقا: أي سواء تغير الريح أو اللون أو الطعم أو الثلاثة» وسواء كان التغير بيناً أولاء 
كان الماء قليلاً أو كثيراء وأما التغير بامجاور الملاصق فيضر اتفاقاً إن كان المتغير لوناً أو طعماء 
كان التغير بين أولاء قل الماء أو كثرء وف تغير الريح خلافء والمعتمد الضررء وأما التغير 
بالممازج فيضر مطلقاً باتفاق؛ هذا محصل كلام الشارح؛ وانظر مواهب الجليل )54/١(‏ 
والتاج والإكليل (١/75)؛‏ وشرح الخرشي .)7١/١(‏ 

0 ليأم ١/1‏ ): " ولو صب فيه دهن أو طيب» أو ألفي فيه عدير أو عود أو شيء ذو 
ريح لا يختلط بالماء» فظهر ريحه في الماء توضاً به ؛ لأنسه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء 
مخوضا به ولو كان صب فيه مسسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء غير 
متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضاأ به ؛ لأنه حينئذ ماء مخوض به؛ وإنما يقال له: ماء مسك 
مخوضة وذريرة مخوضة» وهكذا كل ما ألقي فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره؛ 
او بو اي ا ا ا 

اه. وانظر النجموع .)١55/١(‏ ظ 

("© قال ابن حزم في المحلى (مسألة 47 :)١‏ " وكل ماء خخالطه شيء طاهر مباحء فظلهر 
فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء» فالوضوء به جائز» والغسل للجنابة جائز 
ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكا أو عسلاً أو زعفراناء أو غير ذلك. 

7" انظر المغ (71/1)» والمبدع شرح المقنع (77/1)» والإنصاف (71/1). 

7 الإكليل »)7/١(‏ حاشية الدسوقي (55/1). 

.)١154/١( المجموع‎ 9 





أبو الخطاب ف الانتصار 7©» وا محد» وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة 9). 
وقيل: يصبع طهورا مكروهاء وهو المشهور عند الحنابلة7 . 


د ليل من قال الماء طهور مكروه. 

قالوا إن الماء إذا تغير بغير ممازجء فإنه طهور يرفعالحدث ويزريل 
النجاسة. ومكروه: أي يثاب تاركه امتثالاً. ولا يعاقب فاعله. 

فلماذا هو طهورء وقد تغير ؟ 

قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازحة وإنما هو عن محاورة. 

ولماذا هو إذأ مكروه ؟ 

قالوا؛ لآق :يعض العلماء رقو لون وانهطاهر افقلنا إثها مكدووزه روا من 
الخلاف. ظ 

والتعليل بالكراهة لوجود الخلاف قول ضعيفء وهو قد زاد من الخلاف» 
ولاه جوت 0 

أولا: أنتم لم تأتوا بقول يجمع بين القولين حتى يقال: دفعكم إلى القول 
به وجود الخلافء فلا أنتم تمسكتم بالقول بأنه طهور بلا كراهة» ولا أنتم قلتم 
بأنه طاهرء فأنتم في الحقيقة أحدثتم قولاً ثالثاً لا لدليل دعاكم إلى القول بهذا 
لقول» ولكن الذي دعاكم إلى هذا وجود قولين في المسألة وبدلاً من أن يصبح 
في المسألة قولان أصبح فيها ثلاثة أقوال: طهو و مظلقاء وطاهرء والقول الذي 
أحدثتموه (طهور مكروه). 


('؟ الانتصار ف المسائل الكبار .)١75/1(‏ 
7 الإنصاف .)77/١(‏ 


.)١77/1( الإنصاف‎ ©'( 





سسبو و31 
ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها. 0 

ثالغا: لو أعذنا بالخلاف كحدليل أو تعذيل للحكم الشرعي لازم أ ن كل 
مسألة خلافية نقول إنها مكروهة:» وهذا لا يقول به أحد. 

فالصحيح أن الخلاف نوعاك: - 

نوع يكون الخلاف فيه ضعيفاً حداء فهذا تطرحه ولا بالي. .. 

وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا نخلافاً له حظ من النظر. 

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي ( الأثر 
أوالتعليل ) فلا يراعى. - 

النوع الثاني من الخلاف: 7غ له 
دليل قوي. 

فهنا يقال: إن الخروج من النلاف فيه احتياط» وليس السبب وجود 
الخلاف وإنما السبب هو احتمال الأدلة.. فهو من باب دع ما يريبك إلا ما لا 
يريبك. 


د ليل من قال الماء طاهر غير مطهر. 

قالوا: إن هذا الماء قد تغير بطاهر فيكون كما لو تغير بغير مثمازجء قال 
أبو الخطاب: من سلم من أصحابنا أن التغير بالكافور والعود والدهن لا يمنع 
من الطهارة» قال: لأن ذلك تغير محاورة لا مخالطة» والمانع تغير المخالطة, 
وهذا غير صحيحء فإن الكافور يوجد طعمه في الماء ومرارته» وكذلك طعم 
. الدهنء وليس ذلك إلا بحصول حزء منه في الماء» وعفالطة له 20. 


.)١717/1( الانتصار‎ 2'( 





د ليل من قال الماء طهور بلا كراهة. 

لا يحتاج هذا القول إلى دليل ؛ لأن الأصل أن الماء طهورء ومن أراد أن 
ينقله عن أصله طلب منه الدليل» وإلا بقي على أصله» ومع ذلك فإن الأدلة 
كثيرة على عدم وجود قسم الطاهرء فالماء إما طهور أو نحسء ولاثالث لهماء 
وإذا ضعفنا القول بوجود الماء الطاهر فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورا ؛ 
لأن أحداً لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح بجسأء وإنما الخلاف هل يصبح 
طاهرا أم هعور وقد أفردت مسألة مستقلة في الخلاف في أقسام الماء. 
وذكرت أدلة كثيرة على أن الماء قسمان» وكل هذه الأدلة تصلح أن تكون 
أدلة في مسألتناء وا لله أعلم. ظ 
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المبحث الثاني 
الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه 


مثاله: ماء نابت يجواره أشجار كثيرة» فإذا حركت الرياح الأشجار 
تساقطت الأوراق.. فتقع تلك الأوراق في الماء فيتغير بها. ‏ 
أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس 
بنجسء وهذا الطاهر يصعب الاحتراز منه» فما حكمه ؟ ‏ 
اختلف الفقهاء في ذلك: 


فقيل : الماء طهور » وهو مذهب 0000 والشافعية9) 
والحنابلة © » واغختاره العراقيون من أصحاب الإمام مالك7'» ورجححه 
لد يرق لواو با رو لمرو عدو راو بحو رار سم بي مار 
لا يضر مطلقاء انظر البناية ٠0 5/١‏ "). 

7" قال الشيرازي في المهذب :)١15١/١(‏ " وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو 
زافخة تارك كان كان مالا مكان يحفظل الماع جيه #الطايحلي» ومااري عليه الاء بع الله 
والنورة وغيرهما جاز الوضوء به ؛ لأنه لا يمكن صون الماء منه» فعفي عنه.. الخ كلامه. 

قال النووي شارحاً لعبارته :)١50/١(‏ " أما قوله: إذا تغيربما لا يمكن حفظه منه جاز 
الوضوء به» فمجمع عليه؛ ووجهه ما ذكره من تعذر الاحتراز " 

وقول النووي: مجمع عليه إن كان يقصد ف المذهب فذاك؛ وإن كان يقصد الإجماع 
العام» فغير مسلم ؛ لأن الخلاف فيه محفوظ في المذهب المالكي» كما سيأتي» والله أعلم. 

('© قال صاحب المغن :)75/١(‏ " الثاني ما لا يمكن التحرز منه» كالطحلب» وسائر 
ما ينبت في الماء» وكذلك ورق الشجر الذي يسقط ف الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه» وما 
تحذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه. فتلقيه في الماء» وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار 
وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به» أو كان ف الأرض الى يقف فيها الماء» فهذا كله يعفى 
عنه ؛ لأنه يشق التحرز منه... الخ كلامه رحمه الله. وانظر الإنصاف .)77/١(‏ 

(» قال محمد ١‏ لبناني على حاشية الزرقاني :)11/١(‏ " الذي يظهر من كلام أهل 


لصح اليك 









ل ا ل ا ا و و ا 1 1 0 1 


1ن 0 00 فر : 
ابن رشد” "©» وابن 0533 وابن تيمية ”''؛ وغيرهم. 


وقيل: لبه الطوورية وله فرق :ف لتر ا يشل التاجرز فده وم 


لذ يخنى» وهو اقول مذهبي المالكة 29 


المذهب, ونقوهم الي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك - يعين تغير تغير الماء.بما يقع فيا ةق 
التحرز منه - لا يسلبه الطهورية ؛ لأنه قول شيوخنا العراقيين» وقدمه صاحب الطراز وابن 
عرفة» واقتصر عليه صاحب الذحيرة» ولم يذكر غيره, واختاره ابن رشدء فكان ينبغي 
للمصنف أن يقتصر عليه أو يقدمه, فإن القول الذي قدمه هو قول الابياني» وقد علمت أنه 
في غاية الشذوذ. كما قال ابن رشدء لكن المصنف والله أعلم إنما اعتمد ف تقديمه على ما 
يفهمه من كلام اللخمي من أنه هو المعروف من المذهبء وذلك على ما أصله. وقد علمت 
أنه ضعيف. انتهى. 

وجاء ف المنتقى للباحي :)55/١(‏ " إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش ف الماء فتغير 
فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا بمنع الوضوء به. ظ 

وقال أبو العباس الأبياني: يمنع. 

وجه القول الأول: أنه مما لا ينفك الماء عنه غالباء ولا يمكن التحفظ منه. ويشق ترك 
استعماله كالطحلبء وقد روى في المجموعة ابن غانم» عن مالك في.غدر تردها الماشية» فتبول 
فيها وتروثء فتغير طعم الماء ولونه: لا يعحبئ الوضوء به ولا أحرمه؛ ومعنى ذلك أن هذا 
مما لا ينفك الماء عنه غالباء و لا يمكن منعه منه. اه 

ظ () محمد البناني على حاشية الزرقاني )١1/١(‏ وفيه: أن ابن رشد قال عن القول بأنه 

لل داقتعاو بن إون للدم انر لي سد 


7" المحلى (مسألة: 417 .)١‏ 

7" انظر الفروع .)71/١(‏ 

- قال الخرشي :)77/١(‏ اخختاره اللخمي» وقال: وهو المعروف من المذهبء وقدمه 
حليل في مختصره (ص: 5). 


ا : 





ليل من قال إن الماء ظهور . 

أولا: الإجاع. 0 0 ظ 

نقل الإجماع على طهوريته النووي ” '» وفيه نظر ؛ لأن الخنلاف ف 
المذهب المالكئ محفوظ. 00 ظ ظ 

ثانياً: إن التحرز منه يقنق فعفي عنه. لقوله تعالى: «ؤوما جعل عليكم 
في الدين من حرج *» ”". ا 

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرج به الشرعء بل يعفو 
عنه كأثر الاستنجاءء والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجحاسة 
قبل الانفصال؛ والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك7". 

الغا: قدمت الخلاف في أقسام المياهء وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا 
ينبت من حيث الأدلة» وأن الماء قسمان طهور ونجسء ولا ثالث لهماء فكل 
دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلا هذه المسألة» والله أعلم. 


ديل من قال إن الماء طاهر غير مطهر . ظ 

قالوا: إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يسابه الطهورية؛ لا فرق بين ما 
يشق وما لا يشق,. لأن العلة هي التغير بشيء طاهر وقد حصلء وذلك أن 
الحكم بتغير الماء حكم وضعيء فكما أن النجاسة إذا وقعت ف الماء فغيرته 
يكون بحساء لا فرق بين نحاسة يشق التحرز عنها وبين غيرهاء فكذلك الطاهر 
ظ إذا وقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية لا فرق بين ما يشق» وبين ما لايشق 
7 اقموع ا 
7 الحجء آية:. 


.)١78/1١١( الاتتصار‎ 9 


وهذا القول صحيح لو سلمنا أن الماء إذا تغير بشيء طاهر لا يشق 
التحرز منه يصبح طاهراء ولكن الصحيح أن الماء طهورء ولو تغير طعمه ولونه 
ورائحته بشيء طاهر وضع فيه ما لم يخرج عن مسمى الماءء لأن الماء كما 
قدمنا قسمان لا ثالث هماء وقد ذكرت أحاديث كثيرة تدل على التطهر بلماء 
الذي تغير بشيء طاهر» مثل حديث: "'اغسلوه .ماء وسدر”" لمن وقصته ناقته. 
وسبق تخريجه؛ وقوله في حديث أم عطية في تغسيل ابنته رضي الله عنها: 
"اغسلوها كماء وسدر" وكون الرسول عه اغتسل هو وزوجه من قصعة فيها 
أثر العجين» وسبق تحرير الخلاف ف أن الماء قسمان» فارجع إليه غير مأمور. 


المبحث الثالدث 
الماء المتغير بطول مكدد 


ل ل م 


ويسمى الماء الاحن سين 
فذهب الائمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق, طهور غير رو 
وقيل: يكره استعماله) وهو وجه ف مذهب الحنابلة 7). 


الدليل على طهورية الماء الآجن. 

أولا: الإجماع على طهوريته. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء 
بالماء الآحن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نحاسة حلت فيه جائزة إلا 


1 2 
شيئا يروى عن ابن سيرين ©" . 


وقال أبن تيمية با مايا لتر كد ومكرو نهر بالبعلى لبرريكه راان 


0 انارق مدهي اللجدرة لعز م الفتاوى الهندية ,)7١/١(‏ حاشية 
ابن عابدين )١87/١1(‏ المبسوط )177/١(‏ بدائع الصنائع .)١5/١(‏ 
ظ وانظر ف مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (2)44164140/7 شسرح المخرشي 
»)78/١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (7/1)؛ جواهر الإكليل .)078/١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية الأم .)30/١(‏ المجموع ,)771١/١(‏ أسنى المطالب ))8/١(‏ 
تحفة امحتاج .)7١/1(‏ 

وني مذهب الحنابلة انظر المغينٍ »)7/١(‏ الفتاوى الكبرى ))7١5/1١(‏ الفروع 
(١/77)؛‏ الإنصاف ١/١(‏ 1( كشاف القناع )57/١(‏ 

.)57/١9( الإنصاف‎ »'( 


9 الأوسط ١١/9ه‏ ؟). 





)١9(‏ وأما ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» قال: أحبرنا ابن 


0 ظ 

عن ابن مااي الوضوء بالماء الآجن ”) 

[ وسنده صحيح ]7 

فلعل المقصود 520 أنه نان الرائحة لا أنها كراهة شرعية» 
والله أعلم. 


ثانيا: لأن تغيره حاء من غير مخالطة» فلم يخالطه شيء لا طاهر ولانحس» 
والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة:؛ وهذا مالم يحصل في 
الماء الاجحن. ظ < 

وأما ما يروى عن الني عَِْه وأنه توضأ عماء آجن» تيا تيدف نكر 
الفقهاء كصاحب المبدع» والروض» ولا يذكرون من خرحه. ولم أحده في 
"كتنب العام الم والمسانيد والمعاجم» وقد ذكر ابن قاسم النجدي في 
حاشيته بأنه رواه البيهقي. اوبارعوح إلى البيهقي يي بهذا اللفظ, وإليك 
ألفاظه: 

ودام لقدررق اللمؤقرن نا حلفا | برعت نل لافطا اليا | وسحطقر 


محمد بن عبد الله البغدادي» ثنا محمد بن عمرو بن خالدء ثنا أبي؛ ثنا ابن 


(' الفتاوى الكبرى 2)5/١(‏ وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١١؟/2))75‏ 0-0 


الإجماع ابن مفلح في المبدع (75/1). 
(؟ المصنف )47/١(‏ رقم /45. 
ف 


ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: .)7١١‏ 


كك الطهارة 





لهيعة» ثنا أبو الأسود, 

عن عروة في قصة أحد وما أصاب الببي عَلِنْهُ في وجهه. قال: وسعى 
علي بن أبي طالب إلى المهراس, فأتى بماء في مجنة, فأراد رسول الله مث أن 
يشرب منه. فوجد له ريحاء فقال رسول الله عله هنا ماء آجن غ, 
فمضمض منه 06ظ اك د الدم 27. 

 ] ضعيف‎ [ 

)7١١(‏ وروى 5 اا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو 
العباس بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحبار» ثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاقء قال: حدثئ من لا أنه 0-0 ظ 

عن عبيد الله بن كعب بن مالك. قال: فلما انتهى رسول الله عت 
إلى فم الشعب. خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراسء ثم 
جاء به إلى رسول الله له ليشرب منه. فوجد له ريحاً فعافه, فلم يشرب 
منه وغسل عن وجهه الدم, ا ٠‏ وهو م اشتد غضب 
اعون ا و 090 


[ إسناده ضعيف 00 





(') سنن البيهقي .)119/١(‏ 
7" وهذا فيه علتان: 
ظ الأولى: أنه مرسل. ظ 
والثانية: فيه ابن هيعة» وهو ضعيف وسيأتي إن شاء | لله بيان ابن طيعة وأنه ضعييف 
«مظلقا قل العراق كيه وبعدهاء 
(') سنن البيهقي .)155/١(‏ 


© وهذا فيه علنان ابض : 





519١‏ وقال ابن المنذر: احتج إسحاق بحديث روي عن الزبير بن العوام. 
قال إسحاق: أنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 


حدثئ يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» 

عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله لله مصعدين في أحد. قال: ثم 
أمر رسول الله لله علي بن أبي طالب فأتى المهراسء فأتى بماء في درقته. 
فأراد رسول الله عله أن يشرب منه. فوجد له ريحاء فعافه. فغسل به 
الدماء التي في وجهه. وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه 
رسول الله يكلم وكان الذي أدمى وجه رسول الله عند يومئذ عتبة بن أبي 
وقاص. 

قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهرء ولولا ذلك لم يغسل النبي 
عله الدم به 29. 


1 إسناده صحيح 1 
وإذا ثبت أنه ليس بنجسء فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس» 
ولا ثالث لهما كما تبين في الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء» والله 


أعلم. 


الأولى: كولة فزسلا. 
الثانية: فيه رحل مبهم؛ ومع ذلك اختلف فيه على ابن إسحاق. 
قال البيهقي: هكذا رواه يونس بن بكير؛ء عن محمد بن إسحاق ورواه إسحاق 
ابن إبراهيم الحنظلي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق, عن يحيى بن عباد 
ابن عبدا لله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبيرء عن أبيهء وهو إسناد موصول. اه كلام 
البيهقي. 


9 الأوسط لابن المنذر .)710/١(‏ 





المبحت الرابجع 
الماء المتغير بالماج 


ويشتمل على فرعين: ظ 
الفرع الأول: الماء إذا وضع فيه ملح فتغبر به . 
الفرع الثاني : الخلاف في ماء البحر. 


تعد الطمارة . 





الفرع الأول 
الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به 


0 5500 ناد رالالحيه 2 ووجدال دعن الشافعية29 


الملح أو من غيره؛ ولذلك قال ابن بحيم في البحر الرائق :)71١/١(‏ " يجوز الوضوء بالماء» ولو 
خالطه شيء طاهرء فغير أحد أوصافه الي هي: الطعم واللون والريح 

قلا يقيدون التخيز أن يكون تنا لا عكن حل الما عدة ولا يكرفة تزاياء:ولا بكوقه 

وبخصوص التغير بالملح فلهم قيد أن يكون ماء انعد به الملح, لا.بماء الملعم: أي الحاصل 
بذوبان الملح. والفرق بينهما أن ماء الملح: يجمد في الصيف» ويذوب ف الشتاء عكس الماء. 

فماء الملح: هو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء» وليس بسبب الأرض السبخة» وله 
عيون تسمة عيون الملح تنبع ماء» ثم يتحول إلى ملح. ظ 

فالحنفية يجوزن الطهارة .ماء وقع فيه ملح بسبب الأرض ونحوهاء ولا يجوزن الطهارة 
.عماء الملح ؛ لأنهم وزو هيا أجر عد لان انظر تبيين الحقائق »)١9/١(‏ درر الحكام شرح 
غرر الأحكام (١/١5؟))‏ ظ ظ 

ف حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :)"1:87/١(‏ شرح خليل (19/1). 

وقال في مواهب الحليل :)517/١(‏ " الماء إذا تغير بشيء طرح فيه» وكان ذلك المطروح 
من ججنس ما هو من قرار الماء كالتزاب والملح» فإن ذلك لا يسلبه الطهورية» ولو كان الطرح 
تقد .و انهو الكتوون: 

وقيل: إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداء حكاه المازري وغيره؛ وعد 
عرفة. وانظر المنتقى شرح الموطأ .)08/١(‏ 

7" روضة الطالبين .)١1١/١(‏ 





واحتاره ابن ثيمية 7 


وقيل: إن تغير .ملح مائي فهو طهورء وإن تغير .ملح معدني فهو طاهر 
غير مطهرء وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي 7©. 
وقيل: أن تغير .ملح معدني فإنه طاهر.. وإن تغير مملح مائي فإنه طهور 


7 لا يفرق ابن تيمية رحمه الله بين ما تغير بالملح» أو تغير بشيء طاهرء فكل ذلك 
عنده طهورء ما دام يسمى ماءء انظر مجموع الفتاوى »)55/15١(‏ والفتاوى المصرية (ص: 5). 
بل إن ابن تيمية رحمه الله لا يثبت القسم الطاهرء ويرى أن الماء قسمان: طهور ونيحس. 

00 النووي في روضة الطالبين: والمتغير بالملح فيه أوجه: 

أصحها: يسلب الحبلي منه دون المائي. 

والثاني: يسلبان. 

والثالث: لا يسلبان. وانظر المجموع .)١5١1/١(‏ 

ويشترط في الحبلى حتى يكون نالا للطوورية آنه ايكون عم لمان فإن كان معمر 
الماء لم يسلبه الطهورية لمشقة التحرز منه» كما سبق تحريره في مسألة الماء المتغير .ما يشق صون 
الماء عنه. انظر أسنى المطالب .)8/١(‏ 

قال الماوردي: الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في الجمودء وخرج عن حد الجاري» لم 
بحز الطهارة به. ظ 

وإن كان جارياً فهو ضربان: 

ضرب يصير ملحا الجوهر التزبية كالسباخ إذا حصل فيها مطر أو غيره صار ملحاء 
حازت الطهارة به. [ 

راون تانر ولا روفن الماء كأعين الملح الى ينبع ماؤها تايعا )كم بسي لكا 
فظاهر مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه: جواز الطهارة به ؛ لأن اسم الماء يتناوله في 
الحال» وزو تقر ف وقى أن كباامين المع ضور ثليها. 

وقال أبو سهل الصعلوكي: لا يجوز ؛ لأنه جنس آخحر كالنفط» وكذا نقل القاضي 
حسين وصاحباه المتولي والبغري وجهين بي الماء الذي ينعقد منه ملح وعبارة البغوي: ماء 
الملاحة» والصواب الجحواز مطلقا مادام جارياء والله أعلم. اه 


ات مت ل 


ارمس اووس وبجبوطعحع##بسسدسجوووسسوس 









مكروه وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة''. 
وقيل: إن طرح ؤ فيه الملح قصداً سلبه الطهورية» وإلا فلا؛ ليم 
اديت المالكية اختاره ابن يونس ”©؛ ووجه في مذهب الإمام أحمد ” 


د ليل من قال الماء طهور . 

الدليل الأول: - 

(7؟) ما رواه البخاري» قال حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير, 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع 
عن راحلته فوقصعه - أو قال فأوقصته - قال النبي عَله: اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحدطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم 


('» مطالب أولي النهى (8791/1)» 
7 حاشية الدسوقي )717/١(‏ قال: " والأرجحح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح 
المطروح قصداء وهو ضعيف " اه وانظر مواهب الخليل (01//1). 
وقال العارق جاجع على درج الصغير :)37/١(‏ " حاصله أن المتأخرين اختلفوا 
ظ في الملح المطروح قصدا:. 
فقال ابن أبي زيد: ابقل كم امار اراب وهذا هو المذهب. 
وقال القابسي: إنه كالطعام,؛ فينقله» واختاره ابن يونس. 
وقال الباجي: المعدني كالتراب» والمصنوع كالطعام؛ فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. 
ثم احتلف من بعدهم: 
هل ترجحع هذه الطرق إلى قول واحد ؟ 
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام 3 المصنوعء» وحينكذ 
اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر... الخ كلامه رحمه | لله. 
© الإنصاف .)77/١(‏ 





القيامة ملبيا9'© . 


الدليل الثاني: 

)١5١‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد | لله» قال: حدثيئ 
مالك؛ عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: 128 ١‏ لله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا أو 
شيئاً من كافور, فإذا فرغان فآذنني, فلما فرغنا آذناه, فأعطانا حقوه, 
فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره7") 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن السدر أضيف إلى الماء» ولا بد أن يتغير به» ومع ذلك لم يمنع أن 
يتطهر به الميت» وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق؛ وإذا كان السدر لم 
يسلب الماء الطهورية لم يسلبه الملح من باب أولى. 

الدليل الغالث: 

)١5(‏ ما رواه أحمد, قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكيرء 
قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي نحيح» عن بمجاهد, 

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي يلل وميمونة من إناء واحد قصعة 
فيها أثر العجين©. 


7 صحيح البخاري )١775(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 


صحيح الباري 55؟١)‏ ومسلم (99). 


مسند أحمد (5570751/5). 


(02 


فو 





[ إسناده صحيح ع 0©. 

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سيما في آحر الأمر إذا قل الماء 
وانحل العجين» ولم بمنع هذا من اغتسال البي عَلِلْه وزوحه» فدل هذا على أن 
الماء إذا تغير بشىء طاهر يبقى طهوراء ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر”© 


الدليل الرابع: ظ 

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نحسء الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة 
إل ينان كثير من الآداب والأحكام, لأن المسألة إما أن يتوضأء وإما أن 
والمسألة تتعلق بالصلاة الى هى أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان 
هذا القسم موجودا لبينة الرسول عَيِنهِ. 

وهذا القول هو الراحح. . 
دليل من فرق بين الملح الماني والمعدني. . 

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتزاب ؛ وذلك لأن الملح منعقد 
من الماء» فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحاً لا 
كو الررضو ةي > كا ذا ضار ما مهام عله إن لاون :ول برتقتو تلقمده ينه 
لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء» فإذا تغير الماء به يكون 
حكمه كما لو تغير بالطعام» فلا تصح الطهارة منه. 

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه فإنه ماءء 
فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق» وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن 

00 سبق تخريجه في الخلاف ف أقسام المياه. 


(؟ بجموع الفتاوى .)18:717/1١(‏ 





يسمى ماء» وتصح الطهارة منه. فكذلك الماء إذا وضع فيه المالح فغير طعمه لا 


يعنع أن يسمى ماءء ولا يتحول عنه اسم الماء مجرد أنه تغير» وحكم الماء إذا 


وجه قول من قال طهور مكروه 

لماذا قالوا: إنه طهور وقد تغير ؟ 

قالوا: لأنه تغير بشيء منعقد من الماء. 

اذا يكوك مكزوه ؟ 

الوا لكف يفطن العلتما ع« رقو لوق عفة انول لتر اقتسر ويا من الكلؤقك: 
قلنا: إنه مكروه. 


وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخنلاف قول ضعيف جدا. 


وجه من قال إن وضح قصدا سلبه الطهورية. 

قالوا: لما فارق الملح الأرض أصبح طعاماً لا يجوز التيمم عليه» فصار 
حكمه حكم إذا وضع فيه شيء طاهر”". ظ 

واللوان هله تلو ايقن الذي هونو يطناق: لبه أن الفعسن اقة 
متعلقة بالقلب وليست متعلقة بالماء» والقلب أجنبي عن لماء» فكما أنه لا 
تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة» فإذا تغير بالنجاسة نحس» سواء كان عن 
قصد أو غير قصدء فكذلك وقوع الشيئ الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية» فإن 
كان يسلب الماء الطهورية سلبه سواء كان عن قصد أو من غير قصدء وإذا 
كان لا يسلبه فكذلك. فقيد القصد قيد ضعيفء وا لله أعلم. 


('» مواهب الحليل .)58/١(‏ 





الراجح من الخلاف كما قدمت أن الماء طهور مطلقا سواء تغير 


بالملح المائي أو المعدني ) وسواء وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد. 





ذذذ ا ااا ةية ةي ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 0 ا 
ا لفغرع َ لخاضى 
انبا 
الخلاف ٠‏ طهورية ماء الجحر 
هي 92 : 
يها 


في طهورية ماء البحر حلاف شاذ» يلزم ذكره عند الكلام على طهورية 
ماء البحر ليعلم أن المسألة ليست إجماعاء وهاك بيان الخلاف فيه: 

فقيل: ماء البحر طهورء وهو مذهب الأئمة الأربعة”'؟» وبه قال ابن 
)2 
حرم . 
وقيل: يكره التطهر بماء 59 ودر مروي عن ابن عمر وأبي هريرة 


فد 
وعيك ا دور مور : 


7 اتقلر فق ذهب االديفية: الهداية 0107/1١‏ التجتر الرئئق :)١157/1(‏ بدئع الصنائع 
»)١5/١(‏ أحكام القرآن للحصاص :)47/١(‏ شرح فتح القدير (07/1». 

وف 5 المالكية: انظر حاشية الدسوقي »)*5/١(‏ أسهل المدارك (84/1))» المنتقى 
للباجي ».)55/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (55/7 4765 4)» الفواكه الدواني :)١75/1(‏ 

وف مذهب الشافعية: انظر الأم »)١5/1١(‏ المجموع »)١175/1(‏ الوجيز .)4/١(‏ 

وف مذهب الحنابلة: انظر المغينٍ ,)770717/١(‏ اللبدع ,)**8/١(‏ الكانفي 2)5/١(‏ 
وكشاف القناع ))١7/١(‏ 

.)5١١/1١( المحلى‎ 7 

ل" الزمذي بعد أن ساق مدراكوره المجمموع .))177/١(‏ المغيئ 
»55/١(‏ المحلى .)5١١/١١‏ ظ 

وقد عبر النزمذي فْ سننه بالكراهة فقال: وقد كره بعض أصحاب البي عَبينُهُ الوضوء 
ماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. 

وقال ابن حزم في امحلى :)35٠١/١(‏ " برعا عوعيداة بوسر وتبدا طم عبد 
وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجحزئ ". اه والتعبير بعدم 
الإحزاء هو المنقول عنهما ف مصنف بن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم.» والكراهة عند 





الدليل الأول: ظ 

من الكتاب قوله تعالى: 1 فلم تجدوا ماء فتيمموا204. 

وجه الاستدلال: كلمة (ماء) نكرة ف سياق النفي» فتعم كل ماءء» نزل 
من السماء أو نبع من الأرضء إلا ما خصه الدليل» وماء البحر لم يستئن» بل 


الدليل الثاني: 

إذا كان طعام البحر» وصيده حلالاً لناء فيلزم منه أن يكون ماوه 
طهور ا » ذكيق .يكن الطقام لذلا واكاء يمن بطيوو قال سبحانه وتعالى: 
«( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 2#4©. 

الدليل الثالث: 

59) ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن صفوان 
ابن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة) 

عن أبي هريرة, عن البي عله قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه 
الحلال ميتته”" . ٠‏ 

[ الحديث صحيح» وسبق تخريجه]. 

الدليل الرابع: 

القياس على الماء العذب؛ فإن كلاً منهما باق على أصل خلقته اليّ 


السلف قد تحمل على كراهة التحريم؛ والله أعلم. 
7 المائدة: 5. 
7" المائدة: 55. 


("© أحمد (؟//؟1). 








ل 

الدليل الخامس: 

حكى بعضهم الإجماع على طهوريته» وفي الإجماع نظر: 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر» ونمحو ذلك 
إذا وقعت فيه بحاسة» فلم يتغير له لوناء ولا ظفماء وريه اسفانم 
ويتطهر منه”". 

وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق» وهو الباقي على أصلهء فهو 
افر مطيين اعناعاء نواد أ كان عدبا اناا أو من بحر أو سماءأو 


)0 
لحل 0ه 





د ليل من قال 8 يتطهر بماء البهر . 

الدليل الأول: 

(70) رواه سعيد بن منصور في سننه» قال: نا إسماعيل بن زكرياء عن 
مطرفء عن بشر أبي عبد | لله» عن بشير بن مسلم» 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَإلله: لا يركب البحر 
إلا عاج ارس ار #ارلوسيل1ة فإن تحت البحر نارأء وتحت النار 
بحر91. 


('' الذي يظهر أن النصب خطأء فلون وطعم وريح» كلها كلمات وقعت مرفوعة 
فلون فاعل الفعل (يتغير)» والبقية معطوفة عليهاء لكنها هكذا في كتاب الإجماع. 

('» الإجماع (ص: 819). 

0 القوانين الفقهية (ص: 55 ). 


9 السعق لستعية بن متصوى :15/0 رق عو 


سات اط 
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١ 5 1‏ 
[ حديث ضعيف ] (©. 


)0 ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه أبو داود(5445)» والبيهقتي (774/4)) 


وخرجه الديلمي في الفردوس .)١59/5(‏ 

والحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: الاضطراب في إسناده: 

فقيل: عن بشير بن مسلم» عن ابن عمرو. 

وقيل: عن بشير بن مسلم» عن رجل» عن ابن عمرو. 

وقيل: عن بشير أنه بلغه عن ابن عمرو. 

وقيل: عن مطرف عن بشر» عن بشير. 

وقيل: عن مطرف, عن بشير» وإليك بيان هذا الاحتلاف. 

واختلف في إسناده؛ فرواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكرياء عن مطرف» عن 
بشر أبى عبد | لله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو. 

ورواه البيهقي (775/4): .)١18/5(‏ من طريق سعيد بن سليمان» عن إسماعيل بن 
زكريا وصالح وعبووس قرت بن جريب ع سير ين سي عيععه كاهو كرد 
فأسقط من إسناده بشرا أبا عبد الله. 

وأشار البخاري في التاريخ الكبير إلى أن بشير بن مسلم بينه وبين عبد الله بن عمرو 
رجلء قال البخخاري: بشير بن مسلم الكندي؛ عن رجل» عن عبد الله بن عمروء عن النجي 
علك قال: لا يركب البحر الا حاج أو معتمر أو غاز. قاله لنا محمد بن صباح؛ سمع صالح 
ابن عمرء سمع مطرقا. وقال لي أبو الربيع: ثنا إجماعيل بن زكرياء عن مطرف, حدثيني بثسير 
أبوعبد الله الكندي» عن عبد الله بن عمرو عن البي عله قال البحاري: ولم يصح حديثه. 
وقال أبو حمزة: عن مطرف» عن بشير أبي عبد | لله» عن عبد الله بن عمرو. اه 

وقال الحافظ ثي التهذيب عن بشير بن مسلم: شيخ لمطرف بن طريف. وقيل: عن 
مطرف, عن بشر أبي عبد الله الكندي» عن عبد | لله. 

وقيل: عن مطرفء عن بشير بن مسلمء أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقيل: غير 
ذلك. تهذيب التهذيب .)5١١/١(‏ 


امكاه الطهارة 4 






ل ااا000 ا 0 ت88با8بًاإِ ااا ««هه 00000000005 ا ا 00000077 
و اك وما ود وو و 0000 0 1 0 5 7 الور ا ا 0 45 0 
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وجه الاستدلال: 
قالوا : إن البحر طبق جهدم؛ وية 
للطهارة والرحمةء وقياساً على نهي النبي مله عن الوضوء بماء نمود7؟» 


واجيب: 
أولا: بأن الحديث ضعيف» وقد تبين ضعفه من خلال الكلام على 
إسناده. 


ثانيا: قال ابن قدامة: قولهم: هو نارء إن أريد به أنه نار في الحال» فهو 
لاف الس؛ :وإ رين أن يضير 'ثارا. 0 : ا ف ل 


العلة الثانية: ضعف بشير بن مسلم؛ فقد جاء في ترجمته: 

ذكره ابن حبان من أتباع التابعين» وعليه فلا يمكن أن يروي عن عبد الله بن عمروء 
انظر الثقات »)٠٠١/5(‏ وانظر التهذيب .)4١١/١(‏ 

وسكت عليه ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه شيئا. الجرح والتعديل (518/7). 

وقال مسلمة بن قاسم: يرل التهذيب .)5٠١/١(‏ 

وف التقريب: بشير بن مسلم: مجهول. 

العلة الثالئة: ضعف , بشر أبي عبد الله الكنديء روطن الاسترف ا وا وت 
أحد. قال الذهي: لا يكاد يعرف. تهذيب التذيب .)5١05/١(‏ 

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم: ‏ 

قال البحاري: لم يصح حديثه» وسبق العزو إليه. 

وقال ابن عبد البر: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد» لا يصححه أهل العلم 
بالحديث؛ لأن رواته مجهولونء لا يعرفون» وحديث أم حرام هذا يرده. التمهيد .)550/١(‏ 
0 ويممن ضعف الحديث الخطابي في معالم السنن (709/7)؛ والنووي كما في اخموع 
.)١07/1١‏ والله أعلم. 

.)؟948/١( البناية‎ 0١4761١ 541/١( ('©القبس‎ ٠ 





الدليل الثاني : ظ 

(8؟) مارواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن 
هشام» عن قتادة» عن أبي أيوب» 

عن عبد الله بن عمرو, قال: ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا 
جنابة» إن تحت البحر ناراء ثم ماءء ثم نار(". 


[ إسناده صحيح, وعنعنة قتاده قد روى عنه شعبة) وهو لا حمل عنه 
إلا ما صرح فيه بالتحديثء؛ لكن لا حجة بالموقوف إذا حالف المرفوع ]”©. 
الدليل الثالث: 


559؟) ما رواه ابن ا شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن شعبة» عن قتادهة. 


.)71/١( المغن‎ "7 


('؟ المصنف )١717/١(‏ رقم 18414. 


(' رواه البيهقي في السئن الكبرى (714/4) من طريق أبى داود؛ عن شعبة وهمام 
عن قتادة به» وزاد: حتى عد سبعة أبحر» وسبعة أنيار. 

ورواه الجوزجاني في الأباطيل )745/١(‏ من طريق ابن المهاجر» عن هشام الدستوائي» 
عن قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل» تفرد به محمد بن المهاجرء ومحمد بن المهاجر 
كان يضع الحديث. اه وقد علمت أن ابن المهاجحر لم يتفرد به. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )941/١(‏ عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن رجحل 
من الانصار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر 
ومَاء الحنام: 

قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين» فقال: قد بلغي ما هو أوثق من ذلكء أن 
رسول الله عَيه سئل عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهورء و حل ميتته. وق إسناده رجحل 
مبهم. 





عن عقبة بن صهبان» قال: 


سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر”". 

[إسناده صحيح؛ ولا حجة في موقوف خالف مرفوعا]9". 

الدليل الرابع: 

(0) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية؛ عن هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من الأنصار» 

عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجريان من غسل الجنابة ماء البحر وماء 
الحماه”". 


[ إسناده ضعيف + © 


(' مصنف بن أبي شيبة )١717/1(‏ رقم 19417. 


7 ورواء ابن المنذر ف الأوسط (١/49؟)‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتاده 


7 المصنف )١717/١(‏ رقم 1786. 


1 9 : : , 4 

"' فيه رجل مبهم؛ ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي 
كثير» فرواه هشام الدستوائي» عن يحيى» عن رجحل من الأنصار» عن أبي هريرة كما في 
المصنف. 

ورواه عبد الرزاق ثْ المصنف )7١4(‏ عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن رجحل من 
الأنصار» عن أبي هريرة» فجعله من مسند أبي هريرة. 

وقد رواه الأوزاعي» عن يحيى بن أ “كتين عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا: 
سئل رسول الله مله عن الوضوء ءاء البحرء فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتنة. وهذا اللفظ 
هو المعروف من حديث أبي هريرة» والله أعلم. 





المبحث الخامس 





آذ قير الماع بدي ء طاهر 
ويشتمل على فرعين : 


الفرع الأول:الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه . 
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيد. 





١‏ احا الطهارة 


اة ال 0000 و ا 


الفرع الأول 
الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. 





سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر. 

الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه. 

الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء. 

الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي. 

ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر تمازج للماء يمكن 
التحرز منه ولم يكن ملحا. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

فقيل: يكون الماء طاهرا غير مطهر» يصلح للأكل والشربء ولا يصلح 
أن يرفع به حدثء أو أن تزال به نحاسة» وهذا مذهب الجمهور من 
المالكية”'؟» والشافعية7"©) والحنابلة0". ظ 


وقبل: إن الماع طهور يرفع الحدث» ويزيل النجاسة وهو مذهب 


(' المقدمات الممهدات »)85/١(‏ بداية المجمتهد »)507١/7(‏ الفواكه الدواني 
»)١١5/١(‏ حاشية الدسوقي )8/.71//١(‏ 

('© مغ المحتاج :)١8/١(‏ والنجموع »)١5١/١(‏ وكفاية الأخيار »)757/١(‏ الحاوي 
الكبير )55/١(‏ . 

7" قال أبو الخطاب في الانتصار :)١77/1(‏ إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا 
أزال اسم الماء عنه لم يرتفع الحدث به. قال أحمد في رواية حرب: لا تتوضأ بكل شيء زال 
عنه اسم الماء» وأراد إطلاق الاسم. الخ كلامه. 

وقال أيضا في رواية عبد الله :)51/١(‏ " كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن 
يتوضاً به ". اه وانظر منتهى الإرادات ( :»)١7/ ١‏ كشاف القناع »)70/١(‏ والفروع 
)794/١(‏ والمبدع )41/1١(‏ الإنصاف .)77/١(‏ 





00 واحتيار أبن حزء0, وابن ثيمية 2 


دليل الجمهور على أن الماء طاضر . ظ 
استدلوا من القرآن بقوله تعالى: 9 فلم تجدوا ماء فتيمموا 2(4. 
وجه الاستدلال: 
الماء ورد في الآية مطلقا لم يقيد بشىء» والماء المطلق هو الماء الباقي 


فكت 

أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاء إنما يضاف إلى تلك المادة الى يتغير 
بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب» أو ماء مستعمل ونحو ذلك. 

إذا دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق» فإن لم يوجحد انتقلنا إلى 

('؟ شرح فتح القدير ,00/١/1١(‏ البناية في شرح الهداية 54/١(‏ 0 )) واشترط الحنفية أن 
يكون باقياً على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به خينا فلا يجوزء والغلبة عندهم على 
الصحيح من حيث الأجزاءء لا من حيث اللون» وهو اخختيار أبي يوسف خلافاً محمد. ولذلك 
قال قاضي خان: لا يتوضاً .ماء الورد والزعفران» ولا .ماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته؛ 
ضبان تعحناء فاك تقيت:رقله ولطاقته يكاز التوضووية انر اتبيين النقائق 1113م 

وقال في كتاب الهداية: " وتحوز الطهارة كماء خالطه شيء طاهر فغير أحد 

أوصافه كماء المد» والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان ". انظر 
كتاب الحداية مطبوع مع نصب الراية »)١55/١(‏ والعناية شرح الهداية .)1١/1١(‏ 

(') قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 47 :)١‏ " وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر 
فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه م يزل عنه اسم الماع فالوضوء به جائزء والغسل به للجنابة 
جائر ". 

9 مجموع الفتاوى »)554/7١(‏ والفتاوى المصرية (ص: 50).؛ الاختيارات (ص: "). 
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التيمه”). 

الدليل الثاني: من النظر. 

قال ابن العربي: المخالط للماء على ثلاثة أضرب: 

- ضرب يوافقه في صفتيه جميعا: الطهارة والتطهيرء فإذا خالطه فغيره» لم 
يسلبه 57 منهماء لموافقته له فيهماء وهو التراب. 

وضرب يوافق الماء في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» ولا يوافقه في صفته 
الأخرى؛ وهي التطهير» فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير 
دون ما وافقه» وهي الطهارة» كماء الورد» وسائر الطهارات. 

- والضرب الثالث: مخالفته في الصفتين جميعاء وهي الطهارة والتطهيرء 
اذ اخبالطه فقروة سائة المففيت معنا لمخالفته له فيهماء وهو النجس (©. 





دليل من قال الماء طهور .. 

الدليل الأول: ظ 

من القرآن قوله تعالى ف( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 24. 

وجه الاستدلال: أن كلمة " ماء " نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء 
سواءا كان طلقا أرمص ا تقر أن اععير سس معنا اردقير فعم ا 
خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور9". 


.)؟51//١( 5)؛ والحاوي الكبير (١/48)؛ والأوسط‎ 54/5١١ بتصرف - الفتاوى‎ "'” ٠ 
.) 73/9 أحكام القرآن _- ابن العربي‎ 000 
لبن‎ 7 


ْ مجموع الفتاوى ».)55/7١(‏ الكافي (7/ه)» الزركشي .)١١34/١(‏ 





فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو 
إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه 
النجاسة بلون أوطعم أو ريح”". 

الدليل الثاني: ظ 

)7١1(‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكيرء 

قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع؛ عن ابن أبي بحيح» عن بجاهد, 

عن أم هانىئ قالت: اغتسل النبي عله وميمونة من إناء واحد قصعة 
فيها أثر العجين (". 

[ إسناده صحيح ] ). 

فهذا ماء وقع فيه عجين, ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل 
العجين» ومع ذلك لم يمنع من التطهر به. 

الدليل الغالث 

(17") ما رواه البخاري» قال حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي ا لله عنهماء قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع 
عن راحلته فوقصعه - أو قال فأوقصعه - قال النبي يَلله: اغسلوه بماء 

7" المائدة: 5. 
('© الأوسط .)558/1١9‏ 
('2 مسند أحمد (847041/5). 


8 سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه. 





وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيم("©. 
الدليل الرابع: 
(55) ما رواه البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد ا لله» قال: حدثئ 
مالك» عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين؛ 
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. قالت: دخل علينا رسول ١‏ لله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثاً أو مسا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورا أو 
شيئا من كافور فإذا فرغان فآذنني, فلما فرغنا آذناه, فأعطانا حقوه, 
فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره (". ظ 
وجه الاستدلال من الحديثين: ظ 
أن السدر أضيف إلى الماء» لا بد أن يتغير به» ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر 
به الميت» وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق. ظ 0 
الدليل الخامس: من الآثار ظ 
(54) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن شعبة» عن أبي نوفل 
بن أبي عقربء, عن ابن عباسء قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل - 
يعني إذا غسل رأسه بالخطمي. اا ظ 
[ إسناده صحيح ] 7". 
ظ ("؟ صحيح البخاري )١755(‏ ومسلم .)١7١5(‏ 


5 صحيح البخاري )١١55‏ ومسلم 59859). 
('© المصنف )1١/١(‏ رقم 710. 


) 





٠‏ الخ ثر الثاني: 
(5؟) روى ابن أبي غينة أرضاء قال دنا انه الأحوص؛ عن أبي 


إسحاق, عن الحارث بن الأزمع؛ 
قال عبد الله: من غسل رأسه بالخطمي, وهو جنبء فقد أبلغ الغسل ‏ 


[ إسناده حسن ع ( 


.71١ رقم‎ )7١/١( المصنف‎ "7 

هذا الأثر موق رق على اين مسعود» وقد :رواة:غنه جمراعة منهم: 

الأول: الحارث بن الأزمع . ظ 

أخرجه عبد الرزاق )٠٠١4(‏ ومن طريقه الطبراني (104/9) عن الكوري. 

وأخرجه البخحاري في التاريخ الكبير (07/4؟) والطبراني (55/9؟) من طريق شعبة. 

وأخرحه عبد الرزاق )٠٠١5(‏ والبيهقي )١872/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة 

وأحرجه ابن أبي شيبة )7١/١(‏ عن أبي الأحوص وزكريا بن أبي زائدة فرقهما. 

والطبراني في الكبير (4/9 75) من طريق زهير بن معاوية وحجاج بن أرطاة كلهم 
رووه عن أبي إسحاق» عن الحارث بن الأزمع به. 

والحارث بن الأزمع ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 520118 وابن مسعودى. 
وعمرو بن العاص. الثقات .)١75/54(‏ 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى .)١١9/5(‏ 

وقال العجلي: من أصحاب عبد | لله ثقة. معرفة الثقات .)7071/١1(‏ 

وذكره ابن أبي حاتم» وذكر أنه يروى عن عمر وابن مسعود وعمرو بن العاص» 
وسكت عليه. الجرح والتعديل (59/5). ظ 

زعو كان ستل هن كان اننا سين كيت وروى طن تور كان قال التوييف كما كنال 
ابن سعد» ووثقه ابن حبان والعجلي» لا يضره أن يسكت عليه. وعنعنة أبي إسحاق قد زالت 
برواية شعبة عنه. ظ 

الثاني: سارية بن عبد | لله عن عبد الله بن مسعود به. 

رواه الأعمشء واحتلف عليه: 
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فرواه ابن أبي شيبة (1/1) من طريق سفيان الوري؛ عن الأعمش» عن سالم بن أبسي 
الجعدء عن عبد الله بن مسعود. بدون ذكر سارية» وقد أشار ابن أبي شيبة أن الشوري لم 
يذكر سارية في إسنادهء إلا أن الباري في التاريخ الكبير (407/4) قال: قال ابن يوسف» 
عن سفيان» عن الأعمشء عن سالم؛ عن سارية عن ابن مسعود. 

ورواه ابن أبي شيبة )7١/١(‏ عن حفص » عن الأعمشء عن سالم» عن سارية» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فزاد حفص ذكر سارية. ظ 

وأحرحه البحاري في التاريخ ان )4٠‏ عن أبي حمزة» عن الأعمش؛ عن سالم 
اق الى للد قن سناوية بيه 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير )7١/4(‏ وعلقه البيهقي )١187/١(‏ من طريق أبي 
عوانة» عن الأعمشء عن سالم , واي التر ع تابت بن تلكا عن ان فيورة: وأعله 
البيهقتي )١187/١(‏ ورجح رواية سفيان الثوري عن الأعمش. انيد 5 سارية يدلا من نادت 
ابن قطبة. 

ورواه ابن أبي شيبة )1١/١(‏ رقم 17 قال حدثنا حفصء عن الأعمشء عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله: إذا 26 5 رأسه بالخطمي أجزأه ذلك. ظ 

قال إبراهيم: مثل ذلك؛ أو قال: لا يعيد عليه. ظ 

ورحاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )١55/9(‏ من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش به. 

هذا هو الاختلاف على الأعمشء فأما أن نرجح أو نضعف طريق الأعمشء وعلى كلا 
الاحتمالين يبقى طريق الحارث حديث حسنء لم يختلف عليه فيه. 

فذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمشء» فذكره شاذ. 

راكنا طرمع سارنة وازافنم قد اهما على الاعسا هه بوسيفيان لمرو بين اتيت 

أصحاب الأعمش قد نص على ذكر سارية فْ إسناده» وهو مقدم على غيره في الأعمش» وقد 
توبع» أما ذكر إبراهيم في إسناده فقد رواه حفص بن غياث» وحفص قد تكلم في حفظه 
لحديث الأعمشء تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رحب 
(ص:557؟). 

وقد احتلف على حفص فتارة يرويه كما رواه سفيان الشوري» وتارة يرويه بذكر 





(55) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن مهدي؛ عن غياث. وحدثنا 


ابن مهدي» عن سفيان» عن منصور عن ضصفيةه 

عن سعيد بن جبير في الجسب يغسل رأسه بالسدر, قال: لا يغسل 
رأسه. 

[ إسناده صحيح ] ”. 

قال ابن حزم في المحلى: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود. قال: إذا غسل 
رأسه بالنطمي أجزأه ذلك» وكذلك نصاً عن ابن عباس. وروي أيضاً هذا 
عن علي بن أبي طالب» وثبت عن سعيد بن المسيب» وابن حريج» وعن 
صواحب النبي عَلِدْهُ من نساء الأنصارء والتابعات منهن أن المرأة الجنب 
والحائض إذا امتشطت بحنا رقيق أن ذلك يجزؤها من غسل رأسها للحيضة 
والجحنابة» ولا تعيد غسله؛ وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء؛ وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل 
رأسه بالسدر والخطمي أنه يحرؤه ذلك من غسل رأسه للجنابة"2.اه 

وهذا القول هو الراحح, واللّه أعلم. 


إبراهيم» وأما طريق زائدة فقد تابع فيه حفص بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني ف المعجم 
الكبير» وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب» نص عليه ابن رحب في 
شرحه لعلل الترمذي (ص: .)7٠١‏ 

وعلى كل حال» فالاختلاف على الأعمش كما قلنا لا يؤر على طريق الحارث 
لسلامته من الاحتلااف» وقد رجح البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديثء» قال: 
(707/5): حديث الحارث أصح. وقد استفدت أكثر هذا التخريج مما كتبه لي أحونا الشيخ 
خالد الغصن وفقه | لله. 

0 


(' المحلى (مسألة 141 .)١‏ 
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الغرع الثاني 
خلا ف العلماء في الطهارة بالنبيد 


اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهورء واختلفوا ف رفعه 
بالنبيذ 
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نه 5 ١‏ ف 
وقيل: يتيمم) ٠»‏ ولا يتوضأً به وهو مذهب المالكية "7 والشافعية 3 
والحنابلة27 واتحتاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية ” "وو زوانة عن 


"' البسوظ و دق ع الصنائع ١١/ه‏ 4 العناية شرح الحداية ))١١8/١(‏ 


أحكام القرآن (؟/457 ه). 

البناية (454/1) » وفتح القدير (11/1 ١8‏ بدائع الصنائع ..)١5/1(‏ 

('؟ قال مالك ف المدونة 4/19 :)١١‏ " ولا يتوضا يسىء من الآنيذة) :وله العسشكل 
الممزوج بالماء» قال: والتيمم أحب إلي من ذلك " اه 

7 ايعاد الأم )7/١(‏ قال النووي في المجموع :)١40/١(‏ " أما النبيذ فلا يجوز الطهارة 
به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر» أو زبيب» أو غيرهاء مطبوخاً كان أو غيره» فإن 
نش أو أسكر فهو نحش رع شري وعلى :شار لذ وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه. 
ولكن لا تجوز الطهارة به» هذا تفصيل مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف 
والعيور ا 

7 مسائل أحمد رواية عبد الله :)77/١(‏ ومسائل ابن هانى :)5/١(‏ ومسائل أحمد 
وإسحاق »)١77/١(‏ المغئ »)77/١(‏ الانتصار في المسائل الكبار ولوس الكاتي لابن 
قدامة )5/١(‏ المبدع »)47/١(‏ تنقيح التحقيق .)575/١(‏ 

بدائع الصنائع )١5/1(‏ المبسوط (40/7)» تبيين الحقائق »)75/١(‏ العناية شرح - 
الهداية .)١١/8/1(‏ ظ 
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ل 20 0 م وو سو و و« س0 
ل 0 1 جع 0 #الههووووو3د 35553105 فول 


( 


00 5 5 
» وهو احتيار أبن حزم "© . 


5 حنيفة 
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور. 

الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث 7©. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آحر غير 
الماء كالزيت والدهن والمرق 0). 

وقال الغزاللي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات» أما في 
طهارة الحدث فبالإجماع  .©"‏ 

وتعقبه النووي في المحموع شرح المهذب؛ فقال: حكى أصحابنا عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث 
وإزالة النجاسة بكل مائع طاهرء قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم 
يوافق على منع الوضوء به ثم قال: والأول أرجح ؛ قال تعالى 9 فلم تجدوا 
ماء فتيمموا» الآية”2؛ فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء ولح ينقلنا إلى سائل 
كاين 


(') تبيين الحقائق .)75/١(‏ 


(' المحلى (مسألة: ١54/8‏ ). 

0 نقل الإجماع ابن المنذر ف الأوسط )١45/١(‏ ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء 
البحر فإنه قد وقع فيه حلافء وانظر حاشية ابن قاسم )59/١(‏ رقم ثلاثة من الحاشية. | 

© الأوسط لابن المنذر 51/19 1). 

(7؟ الوسيط .)٠١861٠١1/١(‏ 

57 المائدة: 5. 

7 المجموع )١19/١(‏ وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث 
مخصوصة بالماء بالإجماع» فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اه 





دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيد . 
ظ الدليل الأول: 
(30”) ما رواه أحمدء قال: حدثنا يحيى بن زكرياء عن إسرائيل» عن أبي 
فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث» 2 ظ 
عن ابن مسعود, قال: كنت مع النبي َه ليلة لقي الجن, فقال: 
أمعك ماء ؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة ؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها 
قرة طيبة وماء طهور, فتوضاً منهاء ثم صلى بنا ©. . 
[ إسناده ضعيف ] ©. 
9 ميد أحد 9/19 4): 
7" فيه أبو زيدء جاء في ترجمته: 
قال اللقاى:؟" أبو :زد روسل فييول عقنت اه االخدميت, طرق للة: وارارنة درفنا 
الحديث ". سنن الترمذي .)١ 417/١9‏ 
وقال البخارى: " أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبى عَي قال: " غغرة طيبة 
وماء طهور " رجل بحهول لايعرف بصحبة عبد الله وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم 
أكن ليلة الجن مع رسول الله عه ' ٠‏ الكامل (591/7)؛ البيهقي .)٠١/١(‏ 
وكا انها كع" وجل كوول لأباقهم على نع كيده ,وز انيه ابعر النة راون تو 
أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. تهذيب الكمال (7م/007). 
وقال ابن عدي: " وهذا الحديث مداره على أبي فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو 
ابن حريث» عن ابن مسعود وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كيسان » وأبو زيد مولى عمرو 
أبن حرو خهول: ولا يصح هذا الحديث عن البي عب وهو حلاف القرآن.الخ ". الكامل 
(517/7). | 
وقال ابن حبان: " يروى عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه» ليس يدرى من هوء لا يعرف 
أبوه ولا بلدهء والإنسان إذا كان بهذا النعتء ثم لم وو الاكودا واتحذا عالق يه الكدان: 


أحكام المباه 





والسنة والاجماع والقياس والنظر والرأي يستحق محانبته فيها ولا يحتج بها '. المحروحين 
مه .)١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي داود: " كان أبو زيد هذا نباذا فى الكوفة. تهذيب الكمال 
8 337). 

وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد بجهول» وحديثه منكر. تهذيب التهذيب 
.)١ ١71١9‏ ظ 

[ تخريج الحديث ] 

هذا الإسناد مداره على أبي فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث,؛ عن ابن 
مسعودء ورواه جماعة عن أبي فزارة» منهم إسرائيل» وسفيان» وشريكء وأبو عميس» وقيس 
ابن الربيع» والتراح بن مليح وغيرهم: 

فأما طريق إسرائيل» عن أبي فزارة» فأخرجه أحمد كما في حديث البابء, وعبدالرزاق 
في المصنف )١174/١(‏ والشاشي (878)» والطبراني في الكبير (49477)»؛ وابن عدي في 
الكامل (957/10؟) وابن الجوزي في العلل المتناهية (/5/.1). 

وأما طريق سفيان» عن أبي فزارة» فأخرحه عبد الرزاق ف المصنف (197) عنه» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد 3/١(‏ 5) وابن ماجه (785) والطبراني في الكبير (3375)) 
والبيهقي .)9/١(‏ 

وأخرجه الشاشي في مسنده (8717) من طريق أبي حذيفة» نا سفيان به. 

وأفا طريق شريلف: عبن ابن فزارة» فأحرجه أبو داود (84) حدثنا هناد وسليمان 
ابن داود العتكي,» قالا: ثنا شريك به. 

وأخرجه الترزمذي (8/8) حدثنا هناد» حدثنا شريك به. ظ 

وأخرحه أبو يعلى ف مسنده (5:457) حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا شريك 
ابن عبد ١‏ شه به. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )75/٠١(‏ رقم 4474 من طريق أبي الربيع الزهراني» ثنا 
شريك به. 

وأخرحه الطبراني أيضاً )15/٠١(‏ 44370 من طريق عبد الوارث أبي عبد الله 
الشقري» عن شريك به. 





وأما طريق اراح والد وكيع» عن أبي فزارة. 

قأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء وأبو يعلى في مسنده (51201) عن وكيع» عن أبيه, 
عن أبي فزارة به» ومن طريق ابن أبي شيبة أخخرجه ابن ماجه (785). 

وأخخرجه ابن ماجه (785) حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع به. 

ومن طريق وكيع أخرجه الطبراني في الكبير )17/٠١(‏ رقم 317+ 


فزارة. 

فأخرجه أحمد )451645//١(‏ حدثنا يعقوب» حدئنا أبي» عن ابن إسحاقء قال: 
حدئئٍ أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود, عن أبي فزارة به» وفيه 
زيادات لم ترد في سائر الطرق. وسنده إلى أبي فزارة إسناد حسن ؛ وقد صرح بالتحديث ابن 
إسحاق إلا أن علته كما سبق أبو زيد. < 

وأخرجه الطبراني في الكبير (8955) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخخر جه 
أبضا من ظريى بيك الاين سعة ين ازراهيم بن بنعدة عن أريدنا عن أن حيس 

قال الهيثمي فْ مجمع الزوائد )7١1/8(‏ " رواه أبو داود وغيره باختصار» ورواه أحمد, 
وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث؛ وهو بجهول. 

وأما طريق قيس بن الربيع» عن أبي فزارة» فأخحرجه الطبراني ف الكبير (445757): 
والبيهقي في السنن »)4/١(‏ هذا ما وقفت عليه من طريق أبي فزارة: 

الطريق الثاني: عن ابن عباس, عن ابن مسعود. 

أخخر بجه أحمد (13518) قال: ثنا يحيى بن إسحاقء ثنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاجء 
عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
مع رسول الله عه ليلة المن» فقال له البي عَيئله: يا عبد الله أمعك ماء ؟ قال: معي نبيذ في 
إداوة» فقال: اصبب علي» فتوضاً. قال: فقال البي عَبْله: يا عبد الله بن مسعود شراب طهور. 

وإسناده ضعيف فيه ابن ليعة» وضعفه مشهور. 

وفيه قيس بن الحجاج. 

قال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (85/17). 

وقال ابن يونس: كان رجلاً صا حا. تهذيب التهذيب (4//8*). 
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وذكره ابن حبان ف الثقات (7079/17). 

وفي التقريب: صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات. 

والحديث أخرجه أحمد كما قدمنا من طريق يحبى بن إسحاقء؛ عن ابن لشيعة به من 
لابن متعود 

وتابعه عليه يحيى بن بكير فقد أخرحه الدار قطنى )77/١(‏ والطبراني )4971١(‏ 
والبزار (8707 )١‏ من طريق يحيى بن بكير» عن ابن لهيعة به» من مسند ابن مسعود. 

وخالفهما أسد بن موسىء» ومروان بن محمد» فروياه عن ابن لهيعة به من مسند ابن 
عباس. 

فقد أخرجه ابن ماجه (780) قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشققي» شنا مروان 
ابن محمدء ثنا ابن لهيعة؛ ثنا قيس بن الحجاج؛ عن حنش الصنعاني؛ عن عبد | لله بن عباس أن 
رسول الله يَكِلهِ قال لابن مسعود ليلة المن: معك ماء ؟ قال: لا إلا نبيذا في سطيحة» فقال: 
رسول الله ينه : تمرة طيبة وماء طهور صب عليء قال: فصببت عليه؛ فتوضاً به. 

وأخرجه الطحاوي )44/١(‏ من طريق أسد بن موسى» عن ابن طيعة به. 

قال البزار كما فْ البحر الزخار (7578/4): وهذا الحديث لا يثبت لابن لميعة ؛ لأن 
ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه» فكان يقرأ من كتب غيره» فصار في أحاديثه أحاديث 
مناكيرء وهذا منها. اه فالحديث ضعيف. 

الطريق الثالث: عن أبي رافع, عن ابن مسعود. 

أخحرجه أحمد (455/1) قال: ثنا أبو سعيد» ثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن 
أبي رافع؛ عن ابن مسعود أن رسول الله مله ليلة الجن ط حوله؛ فكان يجيء أحدهم مثل 
ا الزط قال: 
كأنهم هؤلاء» وقال البي َيه عَِلهِ: أمعك ماء ؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ ؟ قلت: نعم فتوضأً 
به. 

وأخرجه الدار قطنى )77/١(‏ وابن لوزي في العلل 'المتناهية (588) من طريق أبي 
سعيل به. 

وأخرجه الدار قطنى )///١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة نا حماد بن سلمة به. 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )40/١(‏ من طريق أبي عمرو الحوضي قال: 





نا حماد بن سلمة به. 


قال الدارقطنى: علي بن زيد ضعيف»ء وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود» وليس 
هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة. 
في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

وأما قول الدار قطين رحمه الله: إن أبا رافع لم يغبت سماعه من ابن مسعود؛ فقد نقل 
الزيلعي في نصب الراية )١51/١(‏ عن الشيخ ابن دقيق في "الإمام ' قوله: ' وهذا الطريق 
أقرب من طريق أبي فزارة» وإن كان طريق أبي فزارة أشهر» فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد 
ذكر بالصدق. قال: وقول الدار قطيئ: وأبو رافع ل يثبت سماعه من ابسن مسعود لا ينبغي أن 
يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منهء فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي. 

قال أبو عمر ابن عيد البر في الاستيعاب: " وهو مشهور من علماء التابعين ". 

وقال في الاستيعاب: " لم ير النبي عَرك فهو من كبار التابعين اسمه نفيع, وكان أصله من 
المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» روى عن أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب» وعبد الله 
ابن مسعود وروى عنه خلاس بن عمرو الهجريء والحسن البصريء وقتادة» وثابت البناني» 
وعلي بن زيد» ولم يرو عنه أهل المدينة. ظ 

وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة» ومن كان بهذه المثابة فلا 
يمتنع سماعه من جميع الصحابة» اللهم إلا أن يكون الدار قطينٍ يشترط ف الاتصال ثبوت 
السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب. اه 

وقال ابن التزكماني في الجوهر النقي )1/١(‏ تعليقا على قول الدارقطبي بأنه لم يئبت 
سماعه 5 مسعود قال: " فهو على مذهب من يشترط ف الاتصال ثبوت السماعء؛ وقد 
' أنكر مسلم ذلك ف مقدمة كتابه إنكاراً شديداً» وزعم أنه قول مخترع» وأن المتفق عليه أنه 
يكفي للاتصال إمكان اللقاء أو السماعء؛ ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه مع منه 
وكذا ذكر الصريفيئ فيما قرأت بخطه.... الخ ". 

قلت: نفيع الصائغ: أبو رافع قال فيه الحافظ :)١/5(‏ " ثقة ثبت". 

لكن مدار الحديث على علي بن زيد. 

قال فيه الامام أحمد: ليس بشىء . وقال مرة: ضعيف الحديث. 





وقال أخرى: ضعيف ف كل شىء. 


وقال في موضع آخر: ليس بشىء. 
وقال أبو زرعة ويحبى وأبو حاتم: ليس بالقوي» وزاد أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحنج 


وقال النسائي: ضعيف . 

وقال ابن حزيمة: لا يحتج به لسوء حفظه. 

وقال الجوزجاني: واهي الحديث» ضعيفء, فيه ميل عن القصدء لايحتج بحديثه. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا علي بن زيد» وكان يقلب الأحاديث؛ وفي رواية: كان علي 
ابن زيد يحدثنا اليوم بالحديث؛ ثم يحدثنا غدا فكأنه ليس بذاك . 

وقال العجلي: يكتب حديثه؛ وليس بالقوي. وقال في موضع آخر: لا بأس به. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث؛ وإلى اللين ما هو. 

وقال فيه بن عدي: م أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا عن الرواية عنه وكان يغالي 
في التشيع في جملة أهل البصرة» ومع ضعفه يكتب حديثه ". 

وقال الحافظ في التقريب (475154): ضعيف. انظر ترجمته ف تهذيب الكمال 
)474/٠(‏ وف الكامل لابن عدي (5/ه9١1-١١5)‏ وميزان الاعتدال .)١717/(‏ 

الطريق الرابع: عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود. 

أخرجه الدار قطن )17/١(‏ من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي» نا معاوية» عن 
الأعمشء؛ عن أبي وائل قال: معت ابن مسعود يقول: " كنت مع البي عَلِه ليلة الجن» فأتاه 
فقرأ عليهم القرآن» فقال رسول الله َيِه في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن مسعود؟ قلت: لا 
واللهديا :وضول: اله نإل إداؤة فيه نود قال رضول الل علق :ره علية واماءبظيون.. التوهنا 
به رسول الله مَل . ظ 

والحديث: موضوع. قال الدار قطي :)78/١(‏ الحسين بن عبيد | لله يضع الحديث على 
الثقات. 

الطريق الخامس: 

ما أحرجه الدارقطين» نا عمر بن أحمد الدقاق» نا محمد بن عيسى بن حيان ثنا الحسسن 


ابن قتيبة) نا يونس ان إسحاق» عن ابن إسحاق عن عبيدة وأبي أحوص» 





عن ابن مسعود قال: مر بي رسول الله عَلِله فقال: خذ معك إداوة من ماء, ثم انطلق 
وأنا معه - فذكر حديث ليلة الجن- فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ, فقلت 


يارسول الله أخطأت بالنبيذ, فقال: تمرة حلوة, وماء عذب. 
ومن طريق الدارقطيئٍ أحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (-505) 
قال الدارقطين: تفرد به الحسن بن قتيبة» عن يونس عن أبي إسحاقء» والحسن بن قتيبة 
ومحمد بن عيسن ضعيفان: اه ظ ظ 
والصحيح أن الحسن بن قتيبة ليس كما قال الدارقطن: ضعيف» بل هو هالك. 
فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان ( ” / 747 ) عن الدارقطين بأنه منروك الحديث. 
وقالأبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث» ضعيف الحديث. الحجرح 
والتعديل(؟/7372). 
وقال العقيلي: كثير الوهم. الضعفاء الكبير (١/41؟).‏ 
وقال ابن عدي: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسانء وأرجو انه لا بأس به. 
الكامل (؟77107//7). ظ 
فتعقبه الحافظ, فقال: بل هو هالكء قال الدارقطيئ في رواية البرقاني متروك الحديث» 
ثم نقل تضعيف أبي حاتم» وقول الأزدي: واهي الحديث, ثم نقل كلام العقيلي. اه كلام 
النافظا: ابم خصدر. 
وأما محمد بن عيسى بن حيان فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان ( ©/75370) عن 
الدارقطئ أنه قال: ضعيف متروك. وقال الحاكم: متروك. وقال آخر: كان مغفلاء وأما 
البرقاني فوئقه.اه 
الطريق السادس: عن ابن غيلان», عن ابن مسعود. 
أخرجه الدارقطين ( ,8/١‏ ) قال حدثئئ محمد ابن أحمد بن الحسنء نا إسحاق بن 
إبراهيم بن أبي حسان. نا هاشم ابن خالد الأزرق» ثنا الوليد» نا معاوية بن سلام؛ عن أخيه 
زيد عن جده أبي سلام؛ عن فلان ابن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: دعاني 
عو :الله عق ليل :تلن ون اول 1 عو نا سيق. 
ومن طريق الدارقطين رواه ابن الجوزي في التحقيق )54/١(‏ رقم 75. 
قال الدارقطيئ: الرحل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهولء» قيل اسمه: عمروء 





الدليل الثاني: 

(5) ما رواه الدار قطئ من طريق أبي القاسم يحيى بن عبد الباقي» 
المسيب ابن واضحء نا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعية عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة 

عن ابن عباس قال: قال رسول ١‏ لله َه : ' النبييل وضوء لمن نم يجبد 
الماء”"", 


[ المعروف أنه من قول عكرمة» ورفعه منكر ] (' 


وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)55:44/١(‏ " سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن 
مسعود ف الوضوء بالنبيذ» فقالا: هذا حديث ليس بقوي ؛ لأنه لم يروه غير أبي فزارة» عن 
أبي زيد: 

وحماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن أبي رافع؛ عن ابن مسعود. 

وعلي بن زيد ليس بقويء وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف, وعلقمة يقول: لم يكن 
عبدا لله مع البي عَيه ليلة الجن فوددت أنه كان معه. قلت هما: فإن معاوية بن سلام يحدث 
عن أنحيه؛ عن جحده؛ عن ابن غيلان» عن ابن مسعود قالا: وهذا أيضا ليس بشيء» ابن غيلان 
تجهولء ولا يصح في هذا الباب شيء. 
(؟ سئن الدارقطيئ (15/1). 
ومن طريق الدارقطينٍ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (5401)» وف التحقيق في 
أحاديث الخلاف )01/١(‏ رقم /ا7. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل »)17١/7(‏ ومن طريقه ليقي في السنن الكبرى 
.)١1١/1١‏ 

قال الدارقطيي: اال ل ل ا وف ذكر 
اللبي ميكل . 


وقد اختلف فيه على المسيب» فحدثنا به محمد بن المظفر » نا محمد بن محمد بن سليمان» 


(3 





نا المسيب بهذا الإسناد موقوفاً غير مرفوع إلى النبي عَيْهِ وامحفوظ أنه من قول عكرمة غير 
مرفوع إلى الني عَيْه ولا إلى ابن عباس؛ والمسيب ضعيف ثم ساق الدار قطئٍ بإسناده عن 
هقل بن زياد» والوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير؛ عن عكرمة 
قال: " النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره ". 
وتابع الأوزاعي شيبان النحوي وعلي بن المبارك, معاي عن عكرسة موقوفاً 
عليه. 


- 


قلت: تفرد برفعه المسيب بن واضح كما قال الدار قطن فهو حديث منكر. 

وللمسيب أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل؛ ثم قال (784/7): والمسيب بن 
رامع شارك كر عن العيو جم وعاناانا عالت يه انان هو انا نه ل عا ايل 
كان يشبه عليه» وهو لا بأس به. . ظ 

وقال فيه أيضا: كان النسائي حسن الرأي فيه» ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون 


وجاء في الميزان :)١١7/5(‏ وقال أبو حاتم: صدوق, يخطيء كثيرا ذا قيل له لم يقبل. 
وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (555/8): أبما أحب إليك: عبد الوهاب بن 
الضحاكء أو المسيب ؟ قال: كلاهما سواء. 
قال الذهى: عبد الوهاب هذا ضعيف جدا. 
قال أبو داود: كان يضع الحديث. - 
وقال النباتي» انكر قفن والعقيلي: متروك. 
وقال اموزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اه من لسان الميزان ..)١5/8/5(‏ 
ولابن عباس طريق آخر أيضا: ظ اا 
فد أخخر جه الدار قطي (17/1) من طريق أبي عبيدة مجاعة» عن أبان» عن عكرمة» ‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلهِ: إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد نبيذا فليتوضاً 


قال الدار قطي: أبان هو ابن أبي عياش. متروك الحديث» ومجاعة: ضعيف» والمحفوظ 
أنه رأى عكرمة غير مرفوع. اه كلام الدارقطئ. 





فالخلاصة أن حديث ابن مسعود حاء من ثلاثة طرق ضعيفة» 

والسؤالة هل هذة الفارق الضعيعة مكل أن يقري يعضنها عضا سكون 
حسنة لغيرهاء فيصلح الاحتجاج بهاء على أن الضعيف إذا جاء من طريق 
آخر شد بعضه بعضا كما قال بعضهم فى قوله سبحانه وتعالى في شهادة المرأة 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثمن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» الآية7©. 

الجواب: هذا ممكن أن يقال لولا أن الحديث فيه مخالفات: 


الأولى: المحالفة لظاهر الكتاب. 

قال تعالى 4١‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا 74": فنقلنا عند عدم وجحود الماء 
إلى التيمم» ولو كان هناك سائل آخر يمكن التطهر منه لأحالنا عليه كالنبيذ 
وعليه فإذا لم بحد إلا نبيذا فإننا نتيمم, لأننا لم نحد الماء. 

ثانيا: مخالفته للسنة. 

(79) ما رواه عبد الرزاق» عن الشوريء عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن عمرو بن بحدان» عن أبي ذر 

أنه أتى النبي عل وقد أجنبء فدعا النبي نه بمماء. فاستتر واغتسل» 
ثم قال له البي عَيِنهِ: إن الصعيد الطييب وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء 
عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك هو خير”". 
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© الانتناد فيه عمرو بن جمدت 

ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات .)١71١/5(‏ 

وقال العجلي: بصريء تابعي» ثقة. ثقات العجلي (؟717/1١).‏ 

وصحح حديثه الحاكم» ومن قبله الترمذي. 

وذكره البخخاري في التاريخ الكبير (717/5) ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً. 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (777/57). 

وقال الذهبي: حسنه الترمذي, وم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمروء وقال: وقد وبق 
عمرو مع جهالته. الميزان 57/7 ؟7) بينما صحح حديئه في المستدرك )١175/١(‏ » وقال في 
الكاشف:وثق. ظ 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي عمرو بن يحدان معروف ؟ قال: لا. تهذيب التهذيب 
(/,7). 

وقال ابن القطان: لا يعرف. المرجع السابق. 

وقال بف شكر "فى القريب» ل يعر خالم, 

قلت: من عادة الحافظ في الراوي إذا كان لم يرو عنه إلا واحدء وكان من التابعين ول 
يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلهء وقد وثقه ابن حبان أن يقول في حقه: مقبول» أي حين 
يتابع» كيف وقد صحح حديثه التزمذي؛ والحاكم والبيهقي وابن حبان» فهذا توئيق ضمين» 
وقد أجاب ابن دقيق العيد على قول ابن القطان ف عمرو بن بجدان: لايعرف له حالء فقال 
كما في نصب الراية(59/1١):‏ " ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي 
ف معرفة حال عمرو ابن بحدان» مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن 
صحيح وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديئاً انفرد به. وإن كان توقف في 
ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا يمقتضى مذهبه. فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة 
في نفي جهالة الحال» فذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما 
يقتضي تعديله, وهو تصحيح الترمذي له. 

قلت: تصحيح الحاكم والبيهقي وابن حبان مع الترمذي يفيد الراوي قوة» مع كون 
حديئه هذا له شاهد من حديث أبي هريرة. وسيأتي ذكره. فالحديث إسناده لا ينزل عن مرتبة 





الحسن. والله أعلم. 

[تخريج الحديث]: 

مداره على أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر. 

ويرويه عن أبي قلابة حالد الحذاء» وأيوب السخحتياني. 

أما طريق خالد الحذاء فله طرق كثيرة إليه. 

الأول: يزيد بن زريع عن خالد الحذاء به. 

أخر جه البخاري ف التاريخ الكبير )١17/5(‏ من طريق هشام بن عبد الملك؛ عن يزيد 
ابن زريع به» وأخرجه البيهقي )520/١(‏ من طريق إبراهيم بن موسى. وأخرجه )77١/١(‏ 
من طريق مسددء» كلاهما عن يزيد بن زريع به» وأخحرجه ابن حبان )١7١15(‏ من طريق 
الفضيل بن الحسين اللمحدري» قال: حدثنا يزيد بن زريع به. ظ 

الطريق الثاني: خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء به. 

أخر جه أبو داود ضيه حدئنا عمرو بن عوف» ومسدد») قالا: أخبرنا حالد ‏ يعن ابن 
عبد الله الواسطي ‏ عن خالد الحذاء به. قال أبو داود: حديث عمرو أتم. 

وأخرجه البيهقي )5١١/١(‏ والحاكم )17/7:177/١(‏ من طريق مسدد به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه؛ إذ لم نحد لعمرو بن بحدان راويا غير أبي 
قلابة الحرمي» وهذا ما شرطت فيه؛ وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين. 

الطريق الثالث: الغوري عن خالد الحذاء به. ظ 

منه إسئاد الباب» أعبئ: عبد الرزاق (417) عن الشوري به.» ومن طريق عبد الرزاق 
أخر جه أحمد (ه/ هه ))١‏ وأخرجه أحمد أيضا )١18١/5(‏ ثنا أبو أحمد ‏ يعين: الزبيري ‏ ثنا 

فأخر جه أحمد 5/89 )١5‏ ثنا عبد الرزاق» أنا سفيان» عن أيوب السحتياني وخحالد 
الجذاء به وأخخحرجحه النسائي 551١‏ أعقوانا عمرو بن هشام. قال: ثنا مخلد» عن سفيان» عن 
أيوب به وأخرجه الدارقطئ )١187/١(‏ من طريق مخلد بن يزيد حدثنا سفيان» عن أيوب 
وخالد به. 


وأحرجه البيهقي )١١7/١(‏ من طريق أحمد بن بكارء حدثنا مخلد بن يزيد به. 





وأخرجه ابن حبان كما في الموارد )١919(‏ من طريق عبد الحميد بن محمد المستام: 


حدثنا مخلد ابن يزيد به. 

وجاء الحديث ( عن أيوب عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر, عن أبي ذر ). 

أخرجه ابن أبي شيبة :)١454/١(‏ حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة به. ‏ 

وأخرجه أحمد )١47/(‏ حدثنا إسماعيل ‏ يعين: ابن علية ‏ به. 

وأخرجه الدارقطن )١1417/١(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية به. 

وأخحرجه الطيالسي (484) حدثنا حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» عن أيوب به. 

وأخحرجه أبو داود (77١)حدثنا‏ موسى بن إسماعيل» أخيرنا حماد» عن أيوب به. 

( وقيل: عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر ) 

أخخر بحه عبد الرزاق (9117) عن معمر» عن أيوب به. 

وأعوريدة أخونل به 6ق متايه لتر نا معيد فو لزت نه 

(وقيل: عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر ) 

اعرعة الاارتسي ولاه ل نو طريق عات بن موس العدي» أخبر نا عه أيوب 
عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب به. < 

فتبين من هذا أن رواية خالد الحذاء م يختلف عليه فْ إسناده» وأما رواية أيوب فقد 
اختلف عليه كما سبق؛ ففي بعض طرقها ما يوافق رواية نخالد؛ والبعض الآخر يخالفه في 
الإسناد» فهل ما خخالف فيه أيوب خالداً يطرح ؟ أو أن الخلاف على أيوب لا يضر ؟ قال 
أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الزمذي (115/1): ظ 

" عن رحل من بن قشير» عن أبي ذرء وهذا الرجل هو الأول نفسه؛ لأن بن قشير من 


إلا 


بئ عامر كما ف الاشتقاق لابن دريد (ص:١8/١)2‏ وهو عمرو بن بجدان نفسه ". اه. 


قلت: فعلى هذا قوله: ' عن رجل من بن قشير؛ أو عن رجل من بن عامر " لا فرق 
بينهما وهو عمرو بن بجدان ؛ لأنه قشيرى من بن عامر. فيبقى رواية أبي المهلب» فإن ل تكن 
كنية لعمرو ابن بحدان» فقد تفرد بها حلف بن موسى بن تخلف العمي, حدث أبي» وخلف 
وأبوه» كل واحد منهما صدوق له أوهام» فيكون هذا من أوهامه لمخحالفته من هو أوئق منه. 
وضعفه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (771/1) وقال: 
' لا يعرف لعمرو بن بجدان هذا حاله» وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه: فيقول: 


أحكام المبآه 





حالد الحذاء عنه» عن عمرو بن بجدان ولا يختلف ذلك على خعالد. 

وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة» عن رجل من بن عامر. 

ومنهم من يقول: عن رجحل فقط. 

ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر. 

ومنهم من يقول: عن عمرو بن يحدان كقول خالد. 

ومنهم من يقول: عن أبي المهلب. 

ومنهم من لا يجعل بينهما أحداء فيجعله عن أبي قلابة» عن أبي ذر. 

ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رحلاً من بن قشير قال: يا نبي |الله. 

هذا كله احتلاف على أيوب ف روايته إياه عن أبي قلابة: وجميعه في علل الدارقطي 
وسننهء وهو حديث ضعيف لا شك فيه ". اه. وتعقبه ابن دقيق العيد في ( الإمام ) فقال: 

" أما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطين» فينبغي على طريقته» وطريقة الفقه أن 
ينظر في ذلكء إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجلء؛ وبين قولنا عن رجحل من بن عامر» وبين 
قولنا: عن رجل من بن بجحدان. 

وأما من أسقط ذكر هذا الرحل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها. 

وأما من قال: عن أبي المهلب» فإن كان كنية لعمرو فلا احتلاف» وإلا فهي رواية 
واحدة مخالفة احتمالا لا يقيدا: 

وأما من قال: عن رجل من بن قشير» قال: يا نبي ا لله» فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر 
في إسنادها على طريقته» فإن م يكن ثابتا لم يعلل بها ". اه 

قال أحمد شاكر معلقا ف تحقيقه للسنن :)511:51١5/1(‏ 

وهذا الذي حققه ابن دقيق العيد بديع ممتع» وهو الصواب المطابق لأصول هذا الفن؛ 
وأنا أظن أن رواية من قال: إن رجلاً من بئ قشير قال: يا نبي الله. فيها خطأء وأن أصله ما 
ذكرته من رواية ابن أبي عروبة»؛ عند أحمد في المسند» عن رجل من ب قشير» فذكر القصة في 
كونه أتى أباذرء وسأله» وأجابه وأن يكون سقط من بعض الرواة ذكر أبي ذر خطأ فقط.اه 

وأما شاهده من حديث أبي هريرة» فقد رواه البزار» كما ف مختصر زوائد البزار 
)١5709‏ قال: حدثنا مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي» حدثنا عمي القاسم بن يحيى 
ابن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 





ثالغا: المحالفة لما ثبت في مسلم. 
(50) قال علقمة: سألت ابن مسعود فقلت: هل شاهد أحد منكم مع 
رسول الله عله ليلة الجن ؟ قال: لا. ولكن كنا مع رسول الله نه ذات ليلة 


ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء» قال: فقلناايا 
رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم...الحديث0". ظ ظ 

فأحاديث النبيذ تروي: أن ابن مسعود شهد ليلة الجن مع رسول الله 
َيه وهذا الحديث في مسلم صريح بأنه لم يكن مع رسول الله عَل. 

رابعا: الحنفية رحمهم الله خالفوا هذه المرة مقتضى قواعدهم. فإن 
أحاديث الآحاد عندهم دلالتها ظنية» والقرآن دلالته قطعية» وهم يردون 


رسول الله عله : 00 ظ 

الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سئين» فإذا وجد الماء فليتق ا لله 
وبمسه بشرته., فإن ذلك خير. ظ 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. 

ومقدم ثقة معروف النسب. 

وقال الهيئمي ف مجمع الزوائد :)511/١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

ورواه الطبراني ْ الأوسط كما في مجمع البحرين (/417): 

حدثنا أحمد ‏ يع ابن محمد بن صدقه. ثنا مقدم به. 

وف تلخيص الحبير )7171/١(‏ صححه ابن القطان» لكن قال الدارقطئ في العلل: إن 
إرساله أصح. 

"© مسلم )4050-١50(‏ فقد رواه من طريق عامر والشعبي وإبراهيم عن علقمة به. 
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أحاديث في الصحيحين مجمعاً على صحتهاء لأن ظاهرها يخالف آية قرآنية أو 
قاعدة شرعية بحسب فهمهم, ومع ذلك عملوا بأحاديث الوضوء بالنبيذ ممع 
أن أحاديثه تخالف ظاهر القرآن » ولا يسلم منها حديث واحد كما سبق. ظ 

ولو تجاهلنا كل هذه المخالفات من تخالفة الكتاب والسنة وقلنا: إن 
حديث الوضوء بالنييذ قابل لأن يكون حسنا لغيره؛ فإننا نحمله على أن 
تسميته نبيذا فيه تحاوز» وأن النبيذ الذي كان مع ابن مسعود لم يخرج عن رقة 
الماء وطبيعته وسيولته» وغاية ما فيه أنه ماء تغير بشىء طاهرء لم يخرج فيه عن 
مسمى الماءء كما لو تغير الماء بشىء طاهر ولم يخرج عن امه وسوف يأتي 
في قسم الماء الطاهر تحرير الخلاف في الماء إذا تغير بشىء طاهر إن شاء | لله 
تعالى. وا لله أعلم. 

فخلصنا من هذا أن الحدث لا يرفع إلا بالماء الطهورء ويرفع أيضا 
بالتيمم على حلاف هل التيمم رافع أم مبيح ؟ وسوف يأتي بحثها في بحوث 
السمة 

وأما إزالة النجاسة فهل يتعين الماء الطهور ؟ أو تزال.بئي مزيل» يني 
بحثها في بحوث النجاسات إن شاء | لله تعالى. 





الفصل الثانى 


٠ 


الماء المتغير بالنجاسة 
ويشتمل على مبحين : 


الملبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة النجاسة. 
اللبحث الثاني : الماء المتغير بمخالطة النجاسة. 
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المبحث الأول 
الماء المتغير بمحاورة نحاسة 

اختلف العلماء في المقصود من التغير با بحاورة. 
فقيل: الللاصيوة [3ا تفوات: راتتعنة الناء ققيط: ولا يشمل تغير الطعم 
واللون؛ لأنه لو تغير لونه أو طعمه .كمجاورة التحاحة لعليعا لها مر كد بأن 

النجاسة حلت فيه وبالتالى يكون التغير عن ممازحة وليس عن مجحاورة. 

وقيل: لا فرق بين تغيره بالرائحة» وبين تغير الطعم واللون» وهو قول في 
مذهب المالكية» قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: بل لو فرض 
تغير الثلائة - يقصد الطعم واللون والرائحة - لا يضرهء وإنما اقتصر المؤلف 
على الريح لكونه الشأن ”©. والراجح الأول. 


ا الصاوي على الشرح الصغير :)7171/١(‏ وهذا الذي ذكره الصاوي ليس 
متفقا عليه في المذهب المالكي, ؛ بل في المذهب المالكي قولان: 

أحدهما: ما ذكرناه عن الصاوي, وأن التغير بالمحاورة لا يضرء ولو تغيرت أوصافه 
الثلاثة. ظ 

وقال في حاشية الدسوقي :)7”5/١(‏ والحاصل أن التغير بانحاور الغير ملاصقء لا يضر 
طلقا : أي سواء تغير الريح أو الطعم أو الوك أو الثلاثة» وسواء كان الخير نينا أذ لا كان 
الماء قليلاً أو كثيرا.... الخ. 

والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط» كما هو مذهب الجمهورء فقد 
جاء في منح الحليل :)77/١(‏ " وأما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة» وإن حصل دل على 
الممازحة» فليس مطلقا - يعي الماء المتغير بهما - خلافاً لعج ومن تبعه ". 

وقال في شرخ الخرشي :)77/1١(‏ " أو تغير بمجاورة: فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب 
الصورة برائحة كريهة كالحيفة» أو طيبة كنبت محاور له فلا يضر ذلك... الخ كلامه.. 

وقال محمد عليش تعليقا على كلام الدسوقي ف حاشيته :)75/١(‏ " تغير اللون والطعم 





مثاله: ماء طهورء تغيرت رائحته بحيفة قريبة منه» و لم تقع فيه. 


حكمه: إذا تغيرت رائحة الماء مجاورة النجاسة» فهو طهورهء قولا 
واحداء وهو مذهب الحنفية '©2: والمالكية 2: والشافعية 2©9) والحنابلة ©)2. 


الدليل على ذلك: 
أولة: الإجماع. 
نقل الإجماع عدد من العلماء» منهم الحطاب من المالكية7', والنووي 


با مجاور لا يمكن» كما نص عليه ابن التلمساني وغيره» وإن حصل تغير فيهما أو في أحدهما 
فهو دليل على الممازجة فيحكم بسلب الطهورية كما في ضوء الشموع خحلافا للشيخ عبد 
الباقي الزرقاني والشارح. اه مطبوع أسفل حاشية الدسوقي. 

('» أحكام القرآن (40/9 4). 

('؟ مواهب الحليل (١/04).؛‏ الشسرح الصغير (١/77721)؛:‏ وحاشية الدسوقي 
»)35/١(‏ منح اليل (١/77؟):‏ شرح الخرشي .)71/١(‏ 

(' امجموع »)١55/١(‏ روضة الطالبين »)١71/١(‏ وحاشية الجمل :)44/١(‏ حاشية 
البجيرمي على المنهج ,)717/١(‏ أسنى المطالب (١/5١)؛‏ شرح البهجة .)15:115/١(‏ 

ونقل ابن مفلح ف الفروع /١(‏ 77 ) كراهية الشافعي له. حيث قال " ولا يكره متغير 
فحن هارن عزنا للشافعي 

والموحود في كتب مذهب الشافعية حلاف ذلك كما في الروضة والمهذب» ونص 
النووي على أنه طهور بلا حلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة 
على غيرها. 

أ المبدع (07/1")» الشرح الكبير .»)9//١(‏ ظ 

7 قال الحطاب في مواهب الحليل 4/١(‏ 5): الماء إذا تغير.مجاورة شيء له» فإن تغيره 
لأ يشلك الطهور يه وسواء كاق اخاون. متفصلا غن الما أو امنا لله فالأو ل كما لبر كنان 
إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهماء فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير» ولا حلاف 


في هذا.... الخ كلامه رحمه | لله. 





من الشافعية "روشاع فر رسيب افري انرجه 
الححنابلة9), 


ثانياً: قالوا: إن هذا التغير حصل بالمجحاورة» ول يحصل عن ممازحة» وما 
كان تغيره عن بجاورة لم يؤثر في الماء» فلا يلزم من انتقال الرائحة انتقال حزء 
من الميتة» فهذا الطيب تحد ريحه ينتشر في المكان» وعينه باقية ل تنتقل. 

ومع كونه طهوراً بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وحد غيره؛ لإن 
الماء قد لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات الي قد تضر بعض الناسء وا لله 


أعلم. 


(' قال النووي في المجموع (١/ه5١)‏ : " لو تغير الماء بحيفة بقربه» يعيئ: جيفة ملقاة 
خارج الماء قريبة منه» ففي هذه الصورة لا تضر الحيفة قطعاء بل الماء طهور بلا خلاف". اه 

9 المبدع شرح المقنع (737/1). 

7" الشرح الكبير .)78/1١(‏ 





المبحث الثاني 
الماء المتغير بمماز جة النحاسة 


إذا لي فغيرت طعمه أو لونه يحس») تاق 


الأئمة الأربعة أبي حنيفة "") ؛ ومالك ”©) والشافعي 7) وأحمد 7 


('؟ البحز الرائق »)/8/١(‏ وشرح معاني الآثار .)١7/1(‏ 

('؟ الاج والإكليل 2٠١5 77/١(‏ المنتقى للباجي :)594/1١(‏ حاشية الدسوقي 
58/١(‏ 58)» الشرح الصغير .)75/١(‏ 

7" قال الشافعي في الأم :)17/١(‏ " وإذا كان الماء الجاري قليلاً أو كثيراء فخالطته 
اية فقووك بوه رطعم انارق كان لي 3 

() حاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ه): " «معت أحمد بن محمد بن حنبل 
قال له الوركاني: بئر لنا وقعت فيها فأرة ؟ 

فقال أحمد: إن م تغير طعم الماء وريحه فلا نرى لها يأسا. 

فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء ؟ 

قال أحمد: ما بقي من الماء ما تصنع به ؟ ثم قال أحمد: يقع في بثرنا مثل هذا كثيرء 
فنخر جه فنرمي به» ثم قال: قال رسول الله عَيينْهِ: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. 

قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه نزح حتى يطيب. الخ وانظر مسائل أحمد رواية 
عبدا لله .)765/١(‏ 

وقال في رواية صالح :)50١1/١(‏ " الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم 
ينحسء والقلال: قلال هجرء ويقال: إن القلة تسع نحو القربتين» فإذا كان الماء -ضمس قرب» 
ست قرب - كلما كان أكثر فهو أحب إلينا - لم ينجسه إلا مان غير طعمه أو ريحه, فإذا 
تغير طعم أو لون أو ريح لم يقربء إلا البول والعذرة الرطبة الى تقع في الماء فلا يقدر عليهاء 
فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع الى في طريق مكة, فإن ذلك لا ينجسه شيء. اه 
وانظر المغن »)71/١(‏ والفروع .)85/١(‏ 





( 


وف الريح حلاف شاذ عن عبد الملك بن الماحشون”'. 

الدليل الأول: الإجماع. ظ 

حكى الإجماع على نحاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية: 
فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر» فغلبت على طعم مائهاء أو 


ريكحه أو لونه. أن اها قن ينق 1 

وقال ابن نحيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة لا تحوز الطهارة بهء قليلا كان الماء أو كثيراء جاريا كان أو 
غير جارء هكذا نقل الإجماع في كتبنا ©. 

والباجى من المالكية؛ قال: ما تغير بنجاسة خالطته. فلا حلاف في 
نحاسته7 2 , 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساء 


يروى عن البي عَبله من وحه لا يُثبت مثله أهل الحديث» وهو قول العامة لا 


0ل ياب عبن اللشبرين افون العم :نال« التعية برف ل لو يريت انه اماه 
فقطء فإنه لا ينبجس» واستدل له القرافي كما ف الذحير »)١517/١(‏ فقال: " ووجه قول عبد 
الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات» فكذلك الماء ؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه؛ 
ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبراً لذكر في الحديث. اه 

وممكن أن يستدل له أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينبجسء بخلاف التغير بالطعم 
واللون؛ وا لله أعلم. 

('؟ شرح معاني الآثار ..)١7/١(‏ 
('© البحر الرائق (078/1). 


90 المنتقى للباجي (09/1). 





أعلم بينهم فيه انحتلافا 00 وحكى الإجماع النووي أيضا ا قدامة من 
الحنابلة» قال: وأما نحاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه 7(" وكذلك ابن 


م 4 
يفا 


وقال ابن ا لمنذر: " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا 
بع عم واب 
كذلكء ولا يجزي الوضوء والاغتسال به 9©) 

كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه. والبيهقي 2©7؛ وابن 
عبد البر في التمهيد 7" والعراقي””. ظ 

قال ابن حبان: قوله عَيلنه: " الماء لا ينبجسه شيء 

وقوله: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " يُخص هذين الخيرين الإجماع 
على أن الماء قليلاً كان لاح ب 
ذلك الماء بحس بهذا الإجماع 9 


إن 


( ليأم جم 01). 

.)١70/١( وانظر‎ )5١7/١( المجموع‎ (0 

.)81/1/١( المغين‎ ©( 

7 قال في مجموع الفتاوى :)5.4/1١(‏ " والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه 
والآخر مختلف فيه؛ فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة ". ظ 

97 الأوسط (550/1). 

((» سنن البيهقي الكيرى .)550/١(‏ 

.)377/١١( التمهيد‎ 0 

209 طرح التغريب (737/5). 
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الدليل الثاني: من النظر 
أن الماء الطاهر إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإننا إذا 


استعملناه أصبحنا مستعملين للنجاسة نفسهاء فيجب الامتنا ع عنه. 

قال حرب بن إسماعيل: سثئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه ؟ 
قال: فلا يتوضأ به ولا يشرب» وليس فيه حديثء ولكن الله تعالى حرم 
الميتة» فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحهء فذلك طعم الميتة وريحهاء 
فلا يحل لهء وذلك أمر ظاهر. 

قال الخلال: وإنما قال أحمد ليس فيه حديث ؛ لأن هذا الحديث (الماء 
طهور إلا ما غلب... الحديث ) يرويه سليمان بن عمر» ورشدين بن سعد. 
وكلاهما ضعيف7'. 

قال ابن حزم: وإذا تغير لون الطاهر .ما مازجه من نحسء أو تغير طعمه 
بذلك» أو تغير ريحهء فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال 
النجس» واستعمال النجس حرام في الصلاة» ولذلك وجب الامتناع عنه”©. 

وأما ما يروى عن البي َيه من بحاسة الماء إذا غيرت طعمه أو لونه أو 
ريحه فلا يثبت عن البي عَهُ فيه شيء. 

)5١(‏ فقّد روى ابن ماحهء قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن 
. الوليد الدمشقيان» قالا: ثنا مروان بن محمدء ثنا رشدينء أنبأنا معاوية بن 
صالح» عن راشد بن سعد 

عن أبي أمامة الباهلي, قال: قال رسول الله عكار : إن الماء لا ينجسه 


(' المغ )3١/١(‏ وانظر مسائل أحمد رواية عبد الله .)4/١1(‏ 


31 : 
7" المحلى )١57/١(‏ بتصرف يسير. 





شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ”. 


[ إسناده ضعيف ] (2. 


١ 
.)0171١( (؟ سئن ابن ماجه‎ 


'' فيه رشدين بن سعدء جاء في ترجمته: 
ضعفه أحمد بن حنبل عن رشدين بن سعدء وقدم ابن لهيعة عليه. الجرح والتعديل (011/7). 
وقال يحيى بن معين» كما في رواية ابن أبي خيثمة عنه: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. 
المرجع السابق. 

وقال على بن الحسين بن الجنيد: “معت ابن مير يقول: رشدين بن سعد لا يكتب 
حديثه. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث» وفيه غفلة؛ ويحدث بالمناكير 
فر نسلا نت لياه اتيك ها افر طناك ان وابن لميعة أستر» ورشدين أضعف. 
المرجع السابق. ظ 

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وقال قتيبة: كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرأ ه. التاريخ الكبير (710317/5). 

وقال النسائي: متروك ل الضعفاء والمتروكين .)7١7(‏ 

وقال ابن رشدين: كان ضعيفا. الطبقات الكبرى (0117/97). 

وقال ابن عدي: ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرتء وعامة أحاديئه 
عن من يرويه عنه ما أقل فيها ممن يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل 
.)١ 5/5‏ 

وذكره العقيلى في الضعفاء. (؟757/1). 

وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل» ويقرأ كل ما يدفع إليه» سواء كان 
ذلك حديثه أو من غير حديثه» ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. المحروحين 
,)307/١١‏ 

[ تخريج الحديث ] 

أحرجه البيهقي )١55/١(‏ من طريق أبي الأزهر» ثنا مروان بن محمد به. 





وأخحرجه الطبراني في الكبير ( 4/8 ٠١‏ ) من طريق العباس بن الوليد الخلال » ثنا مروان 
ابن محمد به» إلا أنه قال: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه؛ ولم يذكر اللون. 

واختلف على مروان بن محمد فرواه عنه العباس بن الوليد الخلال» كما عند الطبراني» 
وأبو الأزهرء كما في سنن البيهقي» كلاهماء عن مروان بن محمد» عن رشدين بن سعد عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة. 

وخالفهم عيسى بن خالد» فأخرجه الدارقطئن )١8/١(‏ ومن طريقه أحرجه ابن الجوزي 
ف التحقيق في أحاديث الخلاف )10/١(‏ عن عيسى بن خالد؛ نا مروان بن محمدء عن 
رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح؛ عن راشد بن سعد, عن ثوبان» فجعله من مسند 
تبان .. 

وتابع محمد بن يوسف الغضيضي مروان بن محمد في جعله من مسند أبي أمامة؛ 
فأخرحه الدارقطين )١8/١(‏ وابن عدي في الكامل )١57/7(‏ والطبراني في الأوسط 
(١/١5؟)‏ من طريق محمد بن يوسف الغضيضيء ثنا رشدين بن سعد به. 

قال الدارقطيي: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح» وليس بالقوي 
الصواب فيه قول راشد. 

كما تابع رشدين بن سعد ثور بن يزيدء فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١59/١(‏ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو الوليد» ثنا الشاماتيء» ثنا عطية بن بقية بن الوليدء ثنا أبي, 
عن ثور بن يزيد» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
الماء طاهر» إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. 

وإسناده ضعيفء فيه عطية بن بقية» ووالده بقية بن الوليد. 

وأخرجه البيهقي )١5١١/١(‏ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ», ثنا أبو أحمد الحافظ» ثنا 
أبوالحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشقء ثنا أبو أمية يععئ محمد بن إبراهيم, ثنا 
حفص بن عمرهء ثنا ثور بن يزيد به. 

وهذا سند ضعيف جداً غير صالح في المتابعات» لأن فيه حفص بن عمر الرازي الإمام. 

وقيل: الواسطي» وقيل: هما اثنان. 

قال فيه أبو حاتم الرازي: كان يكذب. الجرح والتعديل .)١85/9(‏ 

وقال البحاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (717/1؟). 





هظع#####6«##«ووةنا 000 





وكذبه أبو رزعة. لفان لدان .)5١1١/0‏ 

: وقال أبو الوليد: لم يسمع من أبى سنان الثسيباني إلا حديفا واحداء ثم قدم البصرة 
فحدثهم بأحاديث كثيرة عن أبي سنان» وذكره بذكر سيءء وقال: بيننا وبينه سبب فلا يظهر 
هذا عي. الجرح 00 .)18١/9(‏ ظ 

وَكَال يوهي هاروة ايه المرجع السابق. 

واغظلقن فيه غلى راشد بن سعذ» فزواة عه من سبق من مشت أبى أمافة. 

وأخرجه عبد الرزاق )8١/١(‏ رقم 754 عن إبراهيم بن محمد» عن الأحوص بن حكيم 
عن راشد بن سعد - ف المطبوع عامر بن سعد وهو خطأ - أن النبي َيه قال: لا ينسبجس 
لمق لماعو رقف اذ مس ارين علب عاك رق تمه 

هذا إسنناد ضعيق حدا من أخل إبزاهيو بن ين 

وأخرجه أبو مسهر في نسخحته (5) قال: دنا عيسى اح :توس تلن الأحدرضي» عت 
راشد بن سعدء قال: قال رسول الله يِه فذكره. ومن طريق عيسى بن يونس أخرحه 
الطحاوي ))١5/١(‏ والدارقطيئ (5/1؟) قال الدراقطئ بعده: مرسلء» ووقفه أبو أسامة على 
5 

وأخحرجه الدراقطئ )58/١(‏ قال: حدثنا ابن الصوافء نا حامد بن شعيب» نا سريجء 
نا أبو إسماعيل المؤدب وأبو معاوية» عن الأحوصء عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله 
َيه: لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو ريحه. قال الدارقطيئ: لم يجاوز به راشد. 

ورواه أبو أسامة» عن الأحوصء عن أبي عون وراشد بن سعد من قوهما. 

أخرجه الدارقطيئن )١9/١(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» نا أبو البختريء نا 
أبوأسامة» نا الأحوص بن حكيم» عن أبي عون وراشد بن سعدء قالا: الماء لا ينبحسه شيء.؛ 
إلا ما غير ريحه أو طعمه. اه وهذا موقوف. 

قال ابن أبي حاتم في العلل :)54/١(‏ " سألت أبي عن حديث رواه عيسى بسن يونس» 
عن الاخوه رو حكني عو زالقتنا برج :سيق قال قال :ردول اند كلتم ا رين التاء ال يننا 
غلب عليه طعمه ولونه. فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أبي أمامة؛ عن النبي 
لَه ورشدين ليس بقوىء والصحيح مرسل. 


فالحديث في إسناده احتلاف كثير» فتارة من مسند أبي أمامة» وتارة من مسند ثوبان. 





قال صديق حسن خخان: " وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة - 


يعن زيادة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - لكنه قد وقع 
الإجماع على مضمونهاء كما نقله ابن المنذر» وابن الملقن في البدر المنير» 
والمهدي في البحر» فمن كان يقول: بحجية الإجماع» كان الدليل عنده على ما 
أفادته تلك الزيادة هو الإجماع» ومن كان لا يقول بحجية الإجماع» كان هذا 
الإجماع مفيدا لصحة تلك الرواية» لكونها صارت مما أجمع على معناها وتلقي 
بالقبول» فالاستدلال بهاء لا بالإجماع ' 

ولا أعرف أن الإجماع يعتبر به في تقوية الحديث الضعيفه فالإجماع 
وحده حجة. ولا يعتبر بالحديث الضعيف لا من القرآن» ولا من الإجماع» ولا 
من َيْرَمَا إل من 'الننة فقظ بتسروظ ليس هذا نال 5 كزهاء هذا الذي 
أعرفه من عمل أ, ئمة الحديث, وا لله أعلم. 


وتارة موصولاء وتارة مرسلاء وتارة موقوفا. 

والحديث ضعفه الشافعي في الأم (317/4)» والدارقطئ في العلل كما ف تلخيص 
الحبير »)١5/١(‏ والبيهقي في السنن )١10/١(‏ وغيرهم. 

وقال النووي: اتفق المحدئثون على تضعيفه. انظر المجموع .)١1١/١(‏ 


7" الروضة الندية 5 رودم 





الباب الخامس 





في الحماء المستعمل 


ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدت. 

الفصل الثاني : الماء المستعمل في طهارة مستحبة . 

الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة . 

الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة . 

الفصل الخامس :الماء المستعمل في غمس يد القائم من نوم الليل. 
الفصل السادس: ال ماء المستعمل في إزالة النجاسة. 


اعفد مح 4 





الفصل الأول 
حكم الماء ا 
متى يكون الماء سفوا ؟ِ 


وللجواب على ذلك نقول: لماع المتقاطر عن أعضناء ار اه 


الحدث مستعمل بالاتفاق 20. 
ل 
قالوا: إذا كان الماع قليلا كان اع ظ 


((؟ انظر في مذهب الحنفية البناية في شرح الهداية )707/١(‏ قال: والماء المستعمل هو 
ماء أزيل به حدث,ء أو استعمل في البدن على وجه القربة. وانظر حاشية ابن عابدين 
»)23٠١/1(‏ وقال في البحر الرائق (41//1): " الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة: 

إما بإزالة الحدث» سواء كان معه تقرب أو لا. يقصد دناسي ليلذ الا لأن الحدث 
عندهم يرتفع» ولو لم ينو رفع الحدث. - 0 ظ 

قال: أ لالم محري السو رن - يقصد: الم 
حدثء وإنما نوى تحديدا مسنونا. 

قال: أو إسقاط الفرض. يعن فرض الطهارة. اه 

وقال في منح الجليل من المالكية :)"//١(‏ وهو المتقاطر من العضو المغسول» والمغسول 
فيه العضو لا الجاري عليه؛ ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه. 

ولق حاف الاسرلي 2010 ) والسعال عابر 00000000 
انفصل عنهاء وكان يسيرا كآنية وضوءء عُسّل عضوه فيه 3 

ثم قال في شرحه: والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلاً كانية 

الوضوء والغسل» وأن يوحد غيره» وإلا فلا كراهة ". 

وقال في شرح المخرشي :)724/١(‏ " ما تقاطر من العضو الذي تنم به الطهارة ماء 
مستعمل بلا نزاع ‏ . ظ ظ 

وانظر في مذهب الشافعية المجموع .)5١5/١(‏ الحاوي الكبير .)700/١1(‏ 





واحتلفوا في حد القليل: 
فيرى الحنفية أن الجنب إذا انعمس في البثر بنية رفع اللحدث فسد الماء 


ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم. 

وأما المالكية فيرون اليسير كانية الوضوء والغسل» فإن غمس يده فيها 
ماو سيتفماء :روز كان اكتر عن وللق ل كن عيذ 17 

والشافعية والحنابلة يحدون القليل.مما دون القلتين» فإن انغمس في ماء 
دون القلتين صار مستعملاء وإلا فلا ©. 

ولا يكون الماء مستعملاً إذا أدحل يده ف الإناء ليغتزف منها. 


('؟ البحر الرائق ».245/١(‏ المبسوط .)517/١(‏ 

('© انظر الشرح الصغير (١/70)؛‏ حاشية الدسوقي »)47:4١1(‏ الخرشي )77675/١(‏ 
القوانين الفقهية (ص: 755)؛ الاستذكار »)757/١(‏ التمهيد (57/5 ). 

وقال في شرح الخرشي :)74/١(‏ لو غمس يده ف الإناء ولم يدلك يده إلا بعد ما 
أحرجها فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي» ثم وجدت عج ذكره. 

وسبب هذا أن الدلك عندهم فرضء فإذا خرج يده ولم يدلكها لم اام 
العضو في الماءء وإنما ارتفع حارج الماء فلم يتأثر الماء, والله أعلم. 

7" المجموع ( »)7١5/١‏ الفتاوى الكبرى 

انظر في المذهب الحنبلي المبدع .)47645/١(‏ الكافي .)7/١1(‏ 

وقال ابن قدامة في المغيئ (90/1): " وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين 
ينوي رفع الحدث صار مستعملاء ول يرتفعم حدثه. وقال الشافعي: بشيور سمت ويرتفع 
حدئه؛ لأنه إنما صار مستعملاً بارتفاع حدثه فيه... الخ كلامه رحمه الله. وانظر الفتاوى 


الكبرى - ابن تيمية .)4717257١/1١(‏ 





وقيل: بشرط أن يدخلها بنية الاغتراف ("). 

هذا كلام أهل العلم في الماء متى يكون مستعملاء وهو واضح في الماء 
امتقاطر من العضوء حيث استعمل في طهارة العضوء وأما الماء الذي وضع يده 
فيه فلم يتضح لي أن النية مؤثرة؛ إن خمسها بقنة الوختريو كان سستعيلة: وإن 
ليق :1 يمضه بل يكال كول االكية إن كان اللا فلياذ كان اردور 
وغمس يده فيه صار مستعملاء وإلا فلاء ولا يوذ بحديث القلشين في تحديد 
الماء القليل حتى في وقوع الأعيان الطاهرة» لأننا لو سلمنا بمفهوم حديث 


) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع »)19/١1(‏ البحر الرائق .)١5/1(‏ 

وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام :)8/١١‏ قال القاضي خان: المحدث والجنب 
إذا أدخل يده في الماء للاغتراف» وليس عليها بحاسة» لا يفسد الماء» وكذا إذا وقع الكوز في 
الجب» وأدخحل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملاء وكذا الجنب إذا أدخل 
رحله ف البئر ليطلب الدلو لا يصير مستعملا لمكان الضرورة. الخ ظ 

وف مذهب المالكية: قال في مواهب الحليل :)18/١(‏ " قال ابن الإمام: والأظهر أن 
إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية رفع الفتونك! "يكبي اناف مميعية إذا 
الفضلت: اليد من الاو على أصلناة و أر فيه نضا ”. 

وف مذهب الشافعية» قال النووي ف المجموع :)5١5/١(‏ " إذا غمس المتوضئع يده في 
إناء فيه دون القلتين» فإن كان قبل غسل الوجه فيز اماه لتعملا شاع توف رقم الدع 
أم لا» وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد» ففيه تفصيل: إن قصد غسل اليد صار 
منتسملة وارتفم اللنديق عن:التزرةالأر لسن اليد 

وق مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة في المغي :)87/١(‏ " ومن كان يتوضاً من ماء يسير 
يغترف منه بيده» فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك ف الماء.. أل كلامه رحمه الله. 

وقال أيضاً :)١5/١(‏ " وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منهاء 
فهر باق على طهوريته»ثم قال: " وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب 
ف هاللجتاية "+ يقصة: أنه يكرة مسففناة. وانظر الإنصاف 5/١(‏ 4). 





القلتين فإنه في معرض بيان وقوع النجاسات بي الماء» وليس في بيان وقوع 

الأعيان الطاهرة فيه» وا لله أعلم. 

خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفح الحدث . ظ 
بعد أن عرفنا متى يصبح الماء مستعملاء نذكر خلاف العلماء ف 

طهوريته) 
فقيل: إنه نحسء وهو رواية عن أبي حنيفة» واختارها أبو يوسف 
وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث» غير مكروه في زوال الخبث» 

وهو مذهب المالكية 7". 


وقيل : إنه طاهر غير مطهر » وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي 


ف 


90 البناية »)75٠./١(‏ حاشية ابن عابدين (١/1١١؟)‏ وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل 
يقن عر انر ا 

وقال في البناية :)751/١(‏ " رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل بحس بحاسة 
مغلظة» فسرها في المبسوط :)57/١(‏ أي لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم. 

ثم قال العيئ: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نحس نحاسة مخففة» فسرها 
بالمبسوط )47/١(‏ أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم. 

(' المراجع السابقة. 

22 الشرح الصغير 0/1١‏ حاشية الدسوقي 0/١١‏ بداية المحتهد مع الهداية ف 
تخريج أحاديث البداية .)71754/١(‏ 

والكراهة مقيدة بأمرين: 

الأول: أن يكون ذلك الماء قليلاً كآنية الوضوء والغسل. 

الثاني: أن يوجد غيرهء وإلا فلا كراهة. 





010 


ا » وهو مذهب الشافعسية 


7 انظر شرح فتح القدير »)87/١(‏ والمبسوط (١/47)؛‏ وحاشية رد المحتار لابن 


عابدين »)73١١ 27٠0/١‏ قال العيئ في البناية :)745/١(‏ ورواه زفر رحمه الله أيضاً عن 
أبي حنيفة يعين» كونه طاهرا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي 
يقول: ارجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه اندع رعو اسان فتن د 
مشايخنا .ما وراء النهر» قال ف المحيط: وهو الأشهر الأقيس. اراي وهو الصحيح. قال 
الاسبيجابي: وعليه الفتوى < 

9 الام وز لم الروضة »)//١(‏ وقال في المحمموع :)307/١(‏ " قال الشيخ 
أبوحامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور " 

وقال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث: وهوما اتفضل من أعضاء المحدث فق 
وضوئه» أو من بدن الجنب في غسله» فمذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة 
والجديدة» وما نقله عنه جميع أصحابه سماعا ورواية أنه طاهر مطهر. هكذا ف الحاوي 
»)547/١(‏ وهذه العبارة بنصها نقلها النووي إلا أنه قال: وما نقله جميع أصحابه سماعا 
ورواية أنه غير طهور. المجموع .)3017/١(‏ وعبارة الرروي عرب ا سام ريم 
الشافعي رحمه | لله. ظ < 

ولذلك قال الماوردي بعد العبارة السابقة هما يبين أنها حطأ: ‏ 

قال :كان آبو إسيحاق المررووزواتو جانة للروق تعر يسان لاد لفان علي 
5 ظ 

الأكة اتمظاس قن زور وديا شوح يهان هيه سيت وانقاة يوون امتضابه اعد 

فهذا يدل على خطأ في النص السابق» ول ينتبه له محقق الكتاب» إن لم يكن الخطأ من 
ظ الناسخ. ثم قال: ظ ظ ظ 

والثاني: أنه طاهر مطهرء وهو ما حكاه عيسى بن أبان» ودلت عليه رواية أبي ثورء 
وكان أبو العباس» وابن أبي هريرة يمنعان من تخريج القولين» ويعدلان عن رواية عيسى؛ لأنه 
وإن كان ثقة» فهو مخالف لما يحكيه أصحاب النلاف» ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا من 
لفظه. ولا هو منصوص. فيأخذ من كتبه. ولعله تأول كلامه ف نصرة طهارته ردأ على أبي 
يوسف فحمله على جواز الطهارة به. الخ كلامه. 
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والحنابلة ('2) واختيار محمد بن الحسن من الحنفية7". 


: 007 5 5 00 6) 


د ليل من قال بنحاسة الماء المستعمل . 

الدليل الأول: 

(579) ما رواه أحمدء قال: حدثنا يحجيى» عن محمد بن عجلان؛ قال: 
ممعت أبي» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلَهِ: لا ييل أحدكم في الماء 
الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة 9). 


7" الإتصاف:19/ه): كاف التساع :)57/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
.2)١4/١1(‏ 

00 شرح فتح القدير »)81/١(‏ 0 (١/45).؛‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 
)3١١ 250/1‏ البناية .)١549/1(‏ 

7" الكاقي (١/ه)»‏ المبدع »)544/١(‏ وقال صاحب الانصاف :)75/1١(‏ وهو أقوى في 
النظر. 

.)١187/١( امحلى‎ 97 

)5( الاختيارات للبعلى (ص: 7)» ومجموع الفتاوى .)519/5٠0(‏ 

.)١١1/1( التنقيح‎ 9 

('؟ نيل الأوطار 5/١(‏ 4). 

(9» أحهل 0/97 ). 


والحديث رواه أبو داود »)7١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السسنن الكبرى 


"8/1١‏ حدثنا مسدد» حدثنا يحيى به. 





[ رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق» والحديث بهذا اللفظ 


غير محفوظ ع (2. 


وأخرجه ابن حبان )١7517(‏ من طريق أبي خيثمة» حدثنا يحبى بن سعيد القطان به. 

7" الجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم» والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم, 
ولو لم يبل فيه؛ جمع بينهما ابن عجلان؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

وليس النقاش في ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب» وإنما جمع الحديثين 
في حديث واحد انفرد به ابن عجلان في سائر من روى الحديث؛ واتفراده يوجب ريبة أن 
الحديث بهذا اللفظ لم يثبت» وقد اختلف على ابن عجلان أيضا: 

دروا عن فى رن متمد القتزاة كنا تقدم: عن بيده عن ألى هرد 

وروه الليث؛ عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة بنفس 
اللفظ» رواه البيهقي )7١174/١(‏ قال: أخيرنا أبو الحسن بن عبدان» ثنا أحمد بن عبيد الصفارء 
تا يويك عبن الراعن تن عريلق تنا نض برو تكر اتنا اليك يل" 

وهذا إسناد حسن إلى ابن عجلان» كلهم ثقات إلا عبيد بن عبد الواحد فإنه صدوق. 

وأخرحه الطحاوي ف شرح معاني الآثار )5/١(‏ من طريق أبي زرعة وهب الله 
ابن راشدء قال: أحبرنا حيوة بن شريح؛ قال: سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة فذكره بلفظ أبي داود. 

وهذا إسناد فيه لين: فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد» جاء في ترجمته. 

قال اخحية تن ستفيد ين ابن غرروم: آرت أن يعن انى: زرعة رفن الل بور اغا 
فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء الكبير (977/5؟). 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنهء فقال: بين ذلك» فقيل لأبي: وهب الله بن راشد 
أحب إليك أم وهب بن راشد الرقى ؟ قال: وهب الله لا يقرن إلى ذلك؛ ووهب الله 
ابن راشد محله الصدق. الجرح والتعديل (77/9). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئع. الثقات .)١١8/9(‏ 

وحالفهم أبو خالد الأحمرء ويحبى بن محمد بن قيس. < 

فأخحرحه ابن ماجه (4 84 ؟) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو حالد الأحمرء عن 





ابن عجلان» عن أبيه 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. 

ورواه يحبى بن محمد بن قيس» عن ابن عحلان؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ الجماعة: نهى أن يبال في الماء الدائم؛ ثم يغتسل منه. ظ 

أخرجه النسائي (7944) أخيرنا محمد بن صالح البغدادي» قال: .حدثنا يحخيى بن محمدء 
قال: حدثئ ابن عجلان, عن أبي الزناد. [ 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عله نهى أن يبال في الماء الدائم: ثم يغتسسل فيه من 
الجنابة. 

وأخرحه البيهقي (١/78؟)‏ قال: أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري» أنا 
التق بن عتمة :وو مناه نا زرط ين منقوكه القافني» الذا حك رن الى اكت نا ين 
ابن محمد بن قيس به .مثله لكن قال: ثم يغتسل فيه للجنابة. < 

قال البيهقي: هذا اللفظ هو الذي أخحرج في الصحيحين من هذا الحديث ثم يغتسل منه: 
إلا أنه لم يخرج فيه للجنابة. ظ 

عو ل ف حم ااي ال ا 
هذا اللفظ من طرق كثيرة» منها طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة في الصحيحين؛ 
وليس فيها ما ذكره اسن عجلان. فهذا الاحتلاف على ابن عجلان يؤكد أنه لم يضبط 
الحديث. ظ ظ 

وقد روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهماء لم يذكروا ما ذكره 
محمد بن عجلان: منهم: محمد بن سيرين» وهو من أثبت أصحاب أبي هريرة» وهمامء 
والأعرج من غير طريق ابن عجلان» وحميد بن عبد الرحمن» وخلاس بن عمروء وغيرهم كما 
سأبينه بالتفصيل إن شاء | لله تعالى. 

الطريق الأول: الأعرج: عن أبي هريرة. ظ 

أخحرجه البخاري (579) قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» قال: أخبرنا أبو 
الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ا ل ا كت .فيه. قرنه بحديث: 
"نحن الآأخرون السابقون يوم القيامة " 





وأخرحه ابن خزيمة (7) من طريق سفيان» عن أبي الزناد به. بلفظ البخحاري. 

وأخرحه الطحاوي )١5/١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة بلفظ 
البخاري. وهذه متابعة الحديث أبي الزناد موافقا له على لفظ الصحيح. وهو سند صالح فْ 
المتابعات. وعليه يكون رواه اثنان عن أبي الزناد منهم شعيب ف البخاري» وسفيان بن عيينة ‏ 


عند ابن خزيعة؛ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» ولا يذكران ما يذكره ابن 
عجلان, عن أبي الزناد. ولو لم يكن فيه إلا مخالفة هؤلاء لكفى» فكيف وقد خالف أمة رووه 
عن أبي هريرة. 

الطريق الثاني: ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. 

رواه عن ابن سيرين جماعة؛ منهم: 

أولا: أيوب؛ عن ابن سيرين. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف )7٠٠١(‏ أخيرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سحرين: عن 
أبي هريرة أن رسول الله عله قال: لا يبولن أحدكم ف الماء الدائم ثم يتوضاً منه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرحه أحمد )١١0/7(‏ وابن لبر م0 
وأبوعوانة .)7175/١١‏ 

وأخرحة الحميدي (9170) حدثنا سفيان بن عينية» ثنا أيوب بهء بلفظ: تود 


واختلف على سفيات» فرواه عنه الحميدي»؛ رفوت ابت سخا سن بوبه 
مرفوعاً. 

ورواه قتيبة» عنه به موقوفا. 

أخرجه النسائي )5٠٠(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان به. بلفظ: لا ييولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يحري ثم يغتسل فيه. موقوفا على أبي هريرة. ظ 

ورواه البيهقي 73و كاري اسعدان بن نصرء ثنا سفيان بن عيينة؛ عن أيوب به 
موقوفا. ظ 

قلت: وكالقرر هه رواب سي ان امو رقا تر العلل للدارقطي 
.)١١١/0(‏ 


وقال البيهقي: وكذلك رواه يزيد بن هارون» عن محمد بن سيرين موقوفا. 


قلت: وكذلك رواه يونس» عن ابن سيرين موقوفاء انظر العلل للدارقطئ .)١71/8(‏ 

وف رواية النسائي: قال سفيان بن عيينة: قالوا هشام يعي ابن حسان إن أيوب إنما 
ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة» فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا م يرفعه. 

وهذا يدل على أنه مشهور عن أيوب وقف هذا الحديث. ظ 

قال السندي معلقا في حاشيته على النسائي في كون أيوب لم يرفعه. قال: تعظيما 
للنسبة إلى البي َيه وحوفا من أن يقع منه فيه خطأء فيقع في الكذب عليه والله تعالى 
أعلم. 

هذا فيما يتعلق في رواية أيرب عن ابن سيرين. 

وتابعه هسام بن حسات عن ابن سيرين: 

أخرجه أحمد (؟/757) حدثنا عبد الله بن يزيد - يعين المقرئ - قال: حدثنا هشام: 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلللُهُ لا ييولن أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه. 

وأخرجه مسلم (787) حدثنٍ زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن هشام به» بلفظ: "ثم 

وأخرجه أبو داود (594) قال: حدثنا أحمد بن يونسء» ثنا زائدة في حديث هشام به. 

وأخرجه الدارمي (770) قال: أخبرنا أحمد بن عبد | لله ثنا زائدة عن هشام به. 

وأخرجه الطحاوي ١54/ ١(‏ ) وأبو يعلى (50377)» والبيهقي )107/١(‏ من طريق 
عبد الله بن بكر السهمي» ثنا هشام به. 

وأرجه البيهقي )١1748/١(‏ من طريق الأنصاري وجريرء كلاهما عن هشام به. 

ولفظ هشام من هذا الطريق: ثم يغتسل منه. 

واختلف على هشام: 

فأخرجه من سبق» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا. 

وخالفهم ابن عليه» فرواه عن هشام به موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة )١1121/1(‏ رقم 
١‏ »؛ قال: حدثنا ابن علية» عن هشام» عن محمد؛ عن أبي هريرة قال: لا يبول أحدكم في 
الماء الدائم» ثم يغتسل منه. 

كما رواه هشيم عن هشام به موقوفاً كما في علل الدارقطيئ .)١71/8(‏ 





وقال الدارقطئ: ورواه يونسء عن ابن سيرين موفوفا. المرجع السابق. 
ورواه سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين به موقوفا على أبي هريرة» أخرجه ابن أبي شيبة 
)١1/١(‏ رقم ١5٠١7‏ قال: حدثنا ابن علية» عن سلمة به. 


ورواه عوفء عن ابن سيرين. 

أخرحه أحمد (594/7؟) حدثنا عبد الواحد» حدثنا عرف» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة. ظ ظ 

وأخرحه النسائي في الكبرى (05) وف الصغرى (07) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: أنبأنا عيسى بن يونس؛ قال: حدثنا عرف» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة» عن 
رسول الله عله به بلفظ: ثم يتوضاً منه. 

ومن طريق إسحاق بن إبراهيم أخرحه ابن حبان (١81؟7١).‏ 

ورواه البيهقي )١14/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن عوف دج إلا أنه 
قال: ثم يتطهر منهء وهي رواية بالمعنى صحيحة. 

ورواه يحيى بن عتيق» عن ابن سيرين. 

أخرحه النسائي ف الكبرى (25) وفي السنن الصغرى (28) أخبرنا يعقوب 
ابن إبراهيم؛ قال: أخبرنا إجماعيل» عن يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله عَِنّه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه. 

قال النسائي: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إل بلابناز. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/5١؟)‏ من طريق علي بن عبدة» ثنا ابن علية؛ عن 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين به. بلفظ: ثم يتوضاً منه أو قال: يغتسل. 
[ قال ابن عدي: هذا الحديث لم يحدث به عن ابن علية من الثقات غير يعقوب الدورقي 
عذد جات لاسي الرعد ارح العاري كن يشريه ركد د على 
هذا الحديث ديناراء فسرقه منه علي بن عبدة. اه 

الطريق الثالث: همام بن منبه؛ عن أبي هريرة. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (194؟) عن معمرء عن همام بن منبه؛ قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله عِِنْه لا يبولن أحدكم ف الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضاً 


منة , 





ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (717/7) وقال بدلاً من يتوضأ منه» قال: يغتسل 


وأخرحه مسلم )١87(‏ حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق به. بلفظ أحمد. 

وأخرجه الترزمذي (78) ومن طريق الترمذي أخرجه ابن الجوزي في التحقيق )417/١(‏ 
قال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق به» بلفظ عبدالرزاق. قال الرمذي: هذا 

وأخخر جه النسائي 5517١‏ ) أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدسا حبان» قال: حدثنا 
عبدا لله بن المبارك» عن معمر به بلفظ: ثم يغتسل منه أو يتوضاً 

وأخرجه ابن الجارود (4 ه5) حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق به. بلفظ 
عبد الرزاق» ثم يتوضاً منه. 

وأخرجه أبو عوانة فْ مسنده (١/77؟)‏ حدثنا السلمي والدبري جميعاء عن عبدالرزاق 
به. بلفظ: ثم يغتسل به» كما هو لفظ مسلم  .‏ 0 

الطريق الرابع: عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة. وفي لفظه: " ثم يتوضاأً منه أو يشرب. 
وذكر الشرب انفرد بها الحارث بن أبي ذباب» عن عطاء بن ميناء» وهي شاذة» والحارث 
صدوق له أوهام. 

والحديث أخرجه ابن خزيمة (44)» ومن طريقه ابن حبان )١75057(‏ قال: نا يونس بن 
عبد الأعلى» أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث - وهو بن أبي ذباب - عن عطاء بن ميناء, 
عن أبي هريرة أن رسول الله عَييه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ ثم يتوضاً منه أو 
يشر ب . ظ ظ 

وأخرجه الطحاوي )١5/١(‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلى به. وأنخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (7174/1) من طريق ابن وهبء أخبرني أنس بن عياض به. ظ 

الطريق الخامس: أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة» عن أبي هريرة. بلفظ: " ثم يغتسل 
منه " ٠‏ 

أخخر جه أحمد (؟/95١)‏ قال: حدثنا أبو أحمد, ثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن موسى 
ابن أبي عثمان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: ثم يغتسل منه. 

وأخرجه عبد الرزاق )7١7(‏ عن الثوري؛ عن ابن ذكوان» عن موسى بن أبي عثمان 





به. بلفظ: كم يغتسل فيه. 

وأخخحرجه أحمد (454/9) حدثنا عبد | لله بن الوليد ومؤملء قالا: حدثنا سفيانء قال: 
حدثن أبو الزناد به. ظ 

وجاء من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد به. 

وأخر جه الحميدي (597) حدثنا سفيان» ثنا أبو الزناد به. وأخرجه النسائي (99؟) 
أخيز خمة تن طبن انه و زوين عن مدان به. ون طريق تقان من ضيعة ارده ايخ 
حزيمة (57)» وابن حبان »)١754(‏ والبيهقي .)1582155/1١(‏ 

وأخحرجه الطحاوي )١4/١(‏ من طريق أبي نعيم ومحمد بن يوسف الفريابي» كلاهماء 
عن سفيان به. . ظ ظ 

وأخرجه الطحاوي )١4/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه به. 

الطريق السادس: عن حلاس؛ عن أبي هريرة» وخلاس لم يسمع أبا هريرة. 

أخرجه أحمد (759/7؛ 447) والنسائي (57). ومع انقطاعه؛ فإن خحلاس قد تابعه 

الطريق الثامن : عن أبي مريم؛ عن أبي هريرة. 

أخر جه أحمد (27/88/7ء 25 وابن أبي قيرة 01/19 رقم 5 .١5٠١‏ وسنده جيد. 

الطريق الثامن: أخحرجه أحمد (47/9*) حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن 0 
ابن عبد الله الأودي؛ عن حميد بن عبد ٠‏ الرحمن ددا عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: 
يغتسل منه . 

فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن أبي هريرة؛ ولح يقل واحد 6 ما قاله ابن عجلان» عن 
ى الرثاف هق أي هرو لمعه دقن ان حديك ردم 

وحديث النهي عن الإنغماس ف الماء الدا؛ ؛ والرحل جنب لا يعرف من حديث أبي 
الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» وإنما جاء من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة؛ 
عن أبي هريرة مرفوعا 

أخرجه مسلم (787)» وابن ماجه )1١5(‏ والنسائي (770) وابن الجارود (07) وابن 
ختزيكة (91)) وأبو عوانة (١/77؟)‏ والطحاوي (4/1١)؛‏ وابن حبان (57؟١١)‏ والدارقطي 
(27661/1) والبيهقي )7707/١(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج. أن أبا 





وجه الاستدلال: 


إن النهي عن الاغتسال فىالماء الراكد جاء مقرونا بالنهي عن البول فيه 
فإذا كان البول ينجسة فكذلك الاغتسال07"©. 


أجاب الجمهور بجوابين: 

أحدهما: أن الحديث ضعيفء وهذا رأي البيهقي فى السنن. 

قال النووى: رواه هكذا أبوداود فى سننه» من رواية محمد بن عجلان» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة عن النبى ييه ورواه البخاري ومسلم فى 
صحيحهما عن أبي هريرة عن النبى عَِْنْهِ قال: " لايبولن أحدكم فى الماء 
الدائم ثم يغتسل منه ". 

وفى رواية لمسلم: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم؛ وهو جسبء 
فقبل لأبي هريرة: كيف يفعل ؟. قال: يتناوله تناولا". 

فهاتان الروايتان حلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من 
أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم”". 


السائب مولى هشام بن زهرة حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيينْهِ: لا يغنسل 
أحدكم في الماء الدائم» وهو ججحنب») فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: يتناوله تناولا. 
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب. 


7" البناية (1/1ه 42# ه). 


(' المجموع .)3١4/١(‏ قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن 
عجلان» وهو صدوقء وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» كما أفاده الحافظ فى التقريب: 
إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث فى الصحيحين: " لا يبولن 
أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يحري» ثم يغتسل فيه ". ظ 
ولفظ مسلم: " ثم يغتسل منه " . هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن 





الجواب الثاني: 

أن يقال: لايلزم من الاشتراك فى النهي.. الاشتراك فى الحكم.. فكون 
النهي عن البول اقترن فى النهى عن الاغتسالء لا يلزم منه الا شتراك فى 
الحكمء فقد ورد قوله تعالى: 

كلوا من ثمره إذا أثمر وآنو حقة يوم حصاده 2"”4), فقد اقترن 
الأمر بالأكل مع الأمر بإعطاء حق المال.. والأمر بالأكل مباح بخلاف الأمر 


باعطاء سودي امال تقانه قل ركو نايا كنات :ال كتاتو بو إشاة الملكة وقرئ 
القعيةت 00 ظ 0 


عجلان» لأن لفظه: لا يولن أحدكم فى الماء ادام ايوم ليه ود 
فى الماء الدائم وهو جنب ". 

وهذا موافق للشق الثانى من حديث أبي داود وهو قوله " ولا يغتسل فيه من الحنابة ". 

فإذا غاية ما في حديث ابن عجلان أنه ذكر الحديئين فى حديث واحدء وهذا لا 
توت قلزينا : وهذا الجواب فيه ضعف؛ لأن حديث مسلم في نهي الجنب عن الانغماس ف 
الماء الداء رادي عد ع ديه قير عن البول في الماء الدائم» فكون ابن عجلان ينفرد 
بأمرين: 

الأول: أنه جمع الحديثين في حديث واحد. 

الثاني: أن لا يعرف حديث النهي عن انغماس الجنب من طريق أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. وكوننا نذكر أنه طأ في الاسناد» لا يع إعلال المعن» وثبوته من 
طريق آخرء والله أعلم. 

.١41 الأنعام:‎ '( 


9 بتصرف يسير المجموع .)5١52.7١5/١(‏ 





الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل . 
579) ما رواه مسلمع قال: : حددئ أحمد لوي ل حدثنا ا 
ابن محمد حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد وعد الله أبنو عمار بو عضن ظ 


ابن أبي كثير» عن أبي أمامة - قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة ووائلة 
وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا - 

واي ا ا 
يقرب وضوءه. فيتمضمضء ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من 
أطراف حيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين, إلا خرت خطايا يديه من 
أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مسع 
الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماءء فإن هو قام, فصلى, فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له 
أهل. وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث 
عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله ينثي فقال له 
أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقولء في مقام واحد يعطي هذا 
الرجلء فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سبيء. ورق عظمي, واقترب 
أجلي, وما بي حاجة أن أكذب على الله. ولا على رسول الله لو لم أسمعه 
من رسول الله علثرٍ إل ات ف 
حدثت به أبداء ولكني سمعته أكثر من ذلك 0". 


00 صحيح مسلم (871). 





وجه الاستدلال: 


أن هذه الخطايا نحاسات وقاذورات فيتنجس الماء المخالط لها("). 

وبمكن الجواب أن يقال: 

ن الوب ليست لها أحرام محسوسة نراها تخالط الماء حتى تؤثر فيه. 

وثانيا: العبد إذا أذنب لا يقال له تنبجس 

وثالفا: إذا فرغ العبد من الوضوء ثم أذنب لا يؤثر ذلك فى وضوئه: 
ولو كانت هذه الذنوب تؤثر فى الماء لكان ها تأثير على بدن المتلبس بها من 
باب أولى 

الدليل الثالث: 

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة» قال تعالى: «إوإن 
كنتم جنبا فاطهروا 044"©. 

والطهارة لا تكون إلا عن نحاسة ؛ إذ ع ين فت 

ويجاب عنه: 

أول: نا سمي طهارة لأنه يطهر العبسد من النوب؟ لا نه طهره من 
555 

لامر دري بلك اباو لا عله بقوله: " إن المومن 

وقوله: " لا ينجس" أى .عثل ذلكء وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة 


7" البئاية (7/1ه"؛ 4 ه8). 


00 المائدة: ". 


(' البناية بتصرف (0178./1"). 





اللخنييية اكقيرة: 

وثانيا: تحديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

وثالثاً: لو كان المحدث نحساً لا صح حمله فى الصلاة؛ وقد جاء فى 
حا.يث أبي قتادة فى الصحيحين: " أن الرسول عَينهِ كان يصلى؛ وهو حامل 
أمهة بع وي "7 ظ 

ورابعاً: المتوضئ لابد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل؛ ومعنى 
هذا أنه سوف تتنجس ثيابه» وكذلك ما يتنشف به لكن حاولوا ينفكون من 
هذا بأنه سقط الحكم هنا لرفع الحرجء وهذا الانفكاك لا يفكء لأنه لو سقط 
من ثياب المتوضيئ الذي عليه لم يسقط الحكم من الثياب الي يتدشف بهاء ولا 
في ثياب غير المتوضئ» كما لوسلم عليه أو وقعت على ثيابه. 

د ليل من قال الماء طاهر وليس بطهور . 

أما كونه طاهراء فله أدلة كثيرة منها: 

الدليل الأول: 

(54) مارواه البخحاري» قال: حدثئ عبدالله بن محمدء حدنا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر» قال: أخبرني الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه؛ وفيه من 
حديث طويل: 

" وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " (©. 


"© البخاري (017)» ومسلم 4١(‏ - 547 ). 
('» صحيح البخاري (117174). 





الدليل الثاني: 
559) مارواه البتخحاري» قال: حدتنا أبو الوليد, 7 حدثنا شعبة» عن 


محمد بن المنكدرء قال: 

معت جابرا يقول: جاء رسول الله عله يعردني, وأنا مريض لا 
أعقل» فتوضأ وصب علي من وضوئه, فعقلت, فقلت: يا رسول الله لمن 
الميراث إنها يرئني كلالة» فنرلت آية الفرائض 

وق التاق السعيخين هن تعديك أبى متحيفة والشتاكب بين ورين 

فإن قال الذاهبون إلى بحاسة الماء المستعمل في رفع الحدث؛ إن قالوا: إن 
هذه من خصائص البي م 

قيل: الأصل أن حكمه ينه وحكم أمته واحد» حتى يقوم دليل على 
المخصوصية. 00 

الدليل الثالث: ظ 

(47) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد | لله بن مسلمة, أبرنا أفلحء 
عن القاسم» | ظ 
عن عائشة قالت: كنت أغمسل أنا والبي م7 يله من إناء واحد تختلف. 


أيدينا فيه" . 
وجه الاستدلال: 


أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيهء ولو كان المستعمل نجسا 


روا البحاري )١514(‏ ومسلم .)١515(‏ 
( صحيح البخاري (7151) ومسلم (8191-4) 





وقول: ا د تن ين وهو 
خاسة متعم ولكنه قول شاذ. 


الدليل الخخامس: 

إن المسلم بدنه طاهر بالإجماع حال الحياة "2, قال الرسول عَللله: لأبي 
هريرة: إن المؤمن لا ينجسء, متفق عليه. 

فيكون الستفي ما يورا 1ق ما ءتطاهرا )(فكرتك الكسن: 

هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل» وأما أدلتهم على كون 
القع مطاف صو يوي فياك ائية 7 


الدليل الأول: 

(50) ما رواه مسلم في صحيحه؛ قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي 
وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاء عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن 
وهب - أنخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء أن أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة حدثه. أنه مع أبا هريرة يقول: 

قال رسول الله َللله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب. 

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: يتناوله تناوله9"). 


وجه الاستدلال: 
قالوا: لما نهى رسول الله عَللَهِ عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك 


('؟ نيل الأوطار 4/١(‏ 4). 
(') صحيح مسلم 5859). 






الله سح : 


1 و 00 ل اجو و حو مسح وجوه ورلا جعت مو ل لقعا يع ا 00 رامنا 0 0 0 
و ووو 1 1 1 1 0 0 0 





على ان التتهال يرثي في الماعارولو كان لايور لااتوئ عنهه فالراد من اسه 
حتى لا يصير الماء مستعملا (©. 


ويجاب عنه: 

أولا: أن الرسول مك م يلل بأن الاء يكون مستعملا ول يذككر 
الول عل قطان الماء ركون معدت فهذا الكلام زيادة على حديث 
الرسول عي ظ ظ 

ثانيا: أن الحديث نص في الماء الدائم؛ بعريسا باخرق السين وما 
دون القلتين وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملاً إلا إذا كان دون القلتين. فهذه 
مخالفة ثانية للحديث. ظ ظ ْ 

ثالنا: أن الحديث نهي عن الاغتسالء وذلك يعئ غسل البدن كله؛ 
وأنتم أدخلتم حتى الوضوءء بل أدخلتم ما دون ذلك؛ وذلك كما لو أدحل 
بعض أعضائه ناويا رفع الحدثء فإن الماء يكون مستعملاً عندكم أني طاهرا 
غير مطهرء فالحديث نص في الحدث الأكبرء فخالفتم الحديث فأدحلتم 
الحدث الأصغر» بل حتى ولو غمس بعض أعضاء الحدث الأصغر. وهذه 
مخالفة ثالئة للحديث. ظ 

رابعا: المديلق نهى لحتني أن يشفسل فق اماما دام تعضا نواء نوى رفع 
الحدث أو لم ينو. لأن معنى: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " أي 
لا يغتسل حالة كونه جنباء ولم يتطرق الحديث إلى اشتراط النية» وأتتم قلقم لو 
انغمس وهو جنبء ولم ينو رفع الحدث لايكون الماء مستعملاً بل ييقى طهورا. 
وهذه مخالفة رابعة. فتبين أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلاً لهم. 


.)505/١( المجموع‎ 7 


أحكام المباآه 





دليلهم الثاني: 

قالوا: إن البي عَلْلنُه وأصحابه احتاحوا في أسفارهم الكثيرة إلى الماء» ولم 
هر متسس الاتسعبالةهرة اخرس :ولي كان«طهورا لتيفرةة لأن الجسم 
لا حوز مع وجود الماء ”©. 

ويجاب عنه: 

بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتصدون في الوضوءء وقد ثبت من 
حديث أنس المتفق عليه قال: " كان البي عَيْيلُه يتوضا بالمد...الحديث"”©؛ بل 
توضأ بأقل من ذلك» وكان بعض السلف إذا توضأ لا يكاد يبلل الأرض. 
وعلى هذه الحال لا يمكن جمعه. ولو أمكن جمعه لكان في ذلك مشقة عظيمة» 
والحرج مرفوع عن هذه الأمة بنص القرآن. كما أن كونه لم يجمع لا يدل 
على أنه لا يتطهر به. ولهذا لم يجمعوه للشرب مع طهارته» وحاحتهم 
للشرب آكدء ولم يجمعوه لغير الشرب كالعجن والطبخ والتبرد» فعدم جمعه 
يس دلبلا على عدم وروت قو ينال ايضا: ل يكوا ابطيا اماه الستعيل 
ف طهارة مستحبة مع كونه طهوراء ولا يبعد أن يكون هناك من يتوضاً بحددا 
الوضوءء فلم ينهض هذا دليلا علىعدم الطهورية ". 


1 
© أجاب الشافعية عن هذا الاعتراض بقولهم: بأن الصحابة تركوا جمعه للشرب 
لاستقذاره» فإن النفوس تعافه. لكن يقال: إذا كانت تعافه للشربء فإنها لا تعافه للتطهر. 

انظر المجموع ”١5/١(‏ 





الدليل الثالث: ظ 

ما سبق أن ذكر من أن الماء المستعمل لح نان عع لقا جز و مقي 
بكونه ماء مستعملاء والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: 
طإفلم تجدوا ماء فتيمموا©”"» فلم يقيده بشىء؛ فالماء المستعمل حكمه حكم 
ماء الورد والزعفران والشاي وغيرهه” 

وأجيب: 1 010 ة فقي 
سياق النفي» فتعم كل ماء. سواء كان مستعملا أو غيرةة وسواء كان نيا 
أم لم يتغير» ما دام أنه يسمى ماءء نعم نخرج الماء النجس للإجماع على أنه لا 
يحوز التطهر بهء وبقي ما عداه. 


الدليل الرابع: 
لوا إن هذ ا قد امعمل ف عبادة وا مل مكن أن يستعمل في 
عبادة أحرى؛ كالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخمرى ) 


وأجيب: ‏ 
بأن قياس الماء على العبد قياس مع الفارق. 
أولة: لأن العبد إذا أعتق صار م والحر لا يعتق» وأماالماء حين 


استعمل بقى ماء يمكن التظهر به ما لم توحد قرينة تدل على بحاسته. وهي 


(' المائدة: 5. 
00 المائدة: ". 


)0 انظر المقنع شرح مختصر الخرقي :)١89/١(‏ وكشاف القناع .)717/١(‏ 


0 
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انياً: أن العبد لو رحع إلى الكفار وغنمه المسلموت رحع إلى ارق مرة 
أخرى» فلا يصح القياس» فالصحيح قياس الماء المستعمل على الثوب» فالثوب 


د ليل من قال بأن الماء المستعمل طهور. ‏ 

الأول: الأصل ف الماء أنه طهورء ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل. 

الثاني: ما سبق ذكره من أن اماد متسل عاو :طهون لااقى باذن طاهرا 
فلا يتأثر. 

الثالث: سبق أن أثبت في مسألة أقسام الماء أن الماء قسمان» طهور 
وبحس» ولا يوجد قسم يسمى بالماء الطاهر. 

الرابع: الماء المنزدد على العضو طهور بالإجماع مع أنه ير على أول اليد 
ثم يمر على آخرها ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو, 
ثم إن المتوضئع يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماء آحر للعضو الآخرء فبالضرورة 
يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا .عماء جديد قد مازحه 
ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر» وهذا ما لا مخلص منه ”". 


('2 فرق الحنابلة بين استعمال الماء في عبادة» واستعمال الثوب. انظر المقنم شرح مختصر 
الخرقي »)١894/١(‏ قالوا: إن استعمال الماء على وجه الإتلاف فيؤثر بخلاف استعمال الشوب 
ستر العورة فإنه ليس على وجه الإتلاف وهذا التعليل ضعيف. 

7 المحلى .)١184/١(‏ مع أن الذين قالوا بأنه مستعمل لا يحكمون له بالاستعمال إلا إذا. 





الخامس: إذا كان هذا الماء إذااستعمل للتبرد أو لتنظيف الثشوب الطاهر ظ 
كان طهورا بالإجماع ” االو ا و تئر ا 
فقطء والنية لا أثر لها في الماء لأن محلها القلب. 

السادس: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماءء 
قال تعالى: «9 فلم تحدوا ماء فتيمموا 204 فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء 
باق على صفته الى خلقه الله عليها. 0 

السابع: استدلوا ببعض الأدلة ال فيها ضعف أو نزاع» وإن كان ما 
سبق من الأدلة كاف ف بيان أنه القول موصي للفائدة أنقلها 


وأبين وجه النزاع يهاقملا 
(58) ما رواه أحمد. قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» قال: ظ 


حدثتني الربيع بدت معوذ 5 عفراء, قالت: كان ا الله يأتينا 
فيكثر, فأتانا فوضعنا له الميضأة, فتوضاً فغسل كفيه ثلاثا. ومضمض 
واستدشق مرة مرةء وغسل وجهه ثلاثاء وذارعيه ثلاثأء ومسح رأسه بما 
بقي من وضوه في يديه مرتين» بدأ بمؤخره. ثم رد يده إلى ناصيته» وغسل 
رجليه ثلا ومح إذنيه مقدمهما ومؤخرهها 59 


انفصل من العضوء وما دام لم ينفصل لا يعتبر مستعملاً عندهم. وهذا الشرط دليل على 
شعت يهنا الترن فكرنه شين او 1 تمل هو في حقيقته ماء قد استعمل في رفع الحدث. 
> قال في المغيي (74/1): ولا تختلفف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه 
باقي على إطلاقه؛ ولا نعلم فيه خخلافا. 
7 المائدة: ' 0 


('© مسند أحمد (80/5). 
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('2 مدار الحديث على عبد الله بن عقيل» وقد تفرد بهء والأكثر على ضعفه؛ وقد 

حررت الأقوال فيه في كتاب الحيض والنفاسء, فليراجع» وقد احتلف عليه في لفظه: 
وقد رواه عن ابن عقيل» جماعة منهم.: 

الطريق الأول: الغوري؛ عن ابن عقيل. 

أخرجه أحمد كما في إسناد الباب» ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف .)١155(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة ف المصنف )18/١(‏ رقم 7١١‏ حدثنا وكيع بهء مختصرا: أتانا 
النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأء ومسح رأسه .ما بقي من وضوئه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5 ؟579/7؟) رقم قال: حدثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» ثنا وكيع به» بلفظ: كان رسول الله عَم يأتيناء فيكثر, قالت: فأتانا فوضعنا 
له الميضأة؛ فتوضاًء فغسل كفيه ثلاثاء ثم مضمض واستنشق مرة. وغسل وجهه ثلاثاء 
وذراعيه ثلاثاء ومسح بما بقي من وضوئه مرتين» يبدأ بمؤخره؛ ثم رد يديه على ناصيته. 
وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ظ 

ومو ظريق كيبي ون اغنام ونين البيهقي ف الخلافيات (7؟1١).‏ 

وأخرجه ابن ماجه ف السئن )54١7/(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد» قالا: 
حدثنا وكيع به بلفظ: أن رسول الله عَلله توضاً ثلاث ثلانا. 

وبهذا اللفظ أخرحه الطبراني في الكبير )١19/75(‏ رقم 58٠.‏ من طريق محمد 
ابن عبدا لله بن نمير» ثنا وكيع به. 

وأخرجه البيهقي في السئن الكيرى )70/١(‏ من طريق يحيى بسن يحيى» أنا وكيع به 
بلفظ: أن النبي لتر ترقا فأدخل أصبعيه ف أذنيه. 

أخرحه أبو داود )١0(‏ قال: حدثنا مسدد» عن عبد الله بن داود» عن سفيان 
ابن سعيد» عن ابن عقيل» عن الربيع» أن البي عَبَيِنُهُ مسح برأسه من فضل ماء كان ف يده. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في شرح السنة )478/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )77/١(‏ وقال: هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن داود وغيره» عن الشوري» وقال 





يعضو بال يني روكانن اراد اعد ماع سديا افسي :ضيه وتم زانية بد نيه 
وو ا ان ان ان اا ا اا 
الاحتجاج برواياته. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (7508/75) رقم 594 قال: حدثنا معاذ بن المثنى 
وأبومسلم الكشيء قالا: ثنا مسدد به. 

والعرسه ف الكيير اين (7070/515) رقم مطولاء ا 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )١84/١(‏ حدثنا يحيى بن محمدء ثنا مسدد به. 

الطريق الثاني: عن معمرء عن ابن عقيل. ظ 

أخرحه عبد الرزق )١١1(‏ قال: عن معمره عن غبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع 
بنت عفراءء أن الني َه توضأء ومسح رأسه مرتين. ل 
بقي من يديه. 

0000000 00050 6) بلفظ: " أن النني للد 
مسح بأذنيه ظاهرهماء وباطنهما. والطبراني في الكبير (5 107/7) رقم 7 مطولاً وليبس 
فيه أنه مسح رأسه .ما بقي في يديه. 

ورواه الطبران ني أيضا (105/14) رقم 5 من طريق حماد بن زيد» عن معمر به. 

الطريق الثالث: بشر بن مفضلء عن ابن عقيل: 

رواه أبو داود )١77(‏ حدثنا مسدد حدثنا بشر , بن المفضل؛ حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل به. وليس فيه أنه مسح رأسه .مما بقي في يديه. 

وأخحرجه الترمذي 79") ثنا قتيبة قتيبة بن سعيد؛ ثنا بشر بن المفضل به. 

الطريق الرابع: الحسن بن صالح. عن ابن عقيل ٠‏ 

أخرجه أحمد (55/7) قال: ثنا وكيع؛ عن حسن» عن ابسن عقيل» عن الربيع بنت 
معوذ أن الني مََِيُهُ توضأء فأدخل إصبعيه ف حجر أذنيه. 

وأخرجه أبو داود )١١1(‏ ومن طريقه البيهقي )15/١(‏ قال: حدثنا إيراهيم 
ابن سعيد» ثنا وكيع؛ ثنا الحسن بن صالح به. 

وأخحرجه ابن ماجه 4١(‏ 54) قال: عرنع نو كرون أن نع رطان بن دنال ثنا 


وكيع؛ عن الحسن بن صالح به. 





وتابع وكيعا أبو غسان.ء فأخرجه الطبراني في الكبير (77177/74) قال: حدثنا علي 
ابن عبد العزيز ثناء أبو غسان مالك بن إسماعيل» ثنا الحسن بن صالح به» مطولاً يذكر صفة 
الوضوءء وليس فيه موضع الشاهد من مسح الرأس بلماء المستعمل. 

الطريق الخامس: روح بن القاسم, عن ابن عقيل. 

رواه الطبراني في الكبير (777/75) رقم 775 وف الأوسط (/ه) رقم 55/8 
قال: حدثنا أبو مسلم الكشيء ثنا محمد بن المنهال» ثنا يزيد بن زريعء ثنا روح بن القاسمء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان البي عَدُهُ يأتيناء 
فاته عيضأة لا فيها ماق يأخد عد الدينة مدا ونهيها أو كلما قاض غليف فيفسل :يديه نلذاء 
وعضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثاء ويمسح برأسه مرة واحدة» وبمسح بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء ويطهر قدميه. ظ 

الطريق السادس: سفيان بن عيينة» عن ابن عقيل. 

رواه أحمد (58/7") قال: ثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثئئ عبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي 5 قال: 

أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول 
الله يله فأخرجت له يعنى إناء يكون مدا أو نحو مد وربع, قال سفيان: كأنه يذهب إلى 
الحاشئمي, قالت: كنت أخرج له الماء في هذاء فيصب على يديه ثلاثا أوقال: مرة يغسل يديه 
قبل أن يدخلهماء ويغسل وجهه ثلاثاً. وبمضمض ثلاثاء ويستدشق ثلاثاء ويغسل يده 
اليمنى ثلاثاء واليسرى ثلاثاًء ويمسح برأسه وقال: مرة أو مرتين مقبلاً ومدبراء م يغسل 
رجليه ثلاثاء قد جاءني ابن عم لك, فسألني وهو ابن عباس, فأخبرته. فقال: لي ما أجد في 
كان الال نيعون ولي 

ولم يذكر موضع الشاهد. 

وأخرجه الحميدي (47©) ثنا سفيان به. وزاد: ووصف لنا سفيان المسح» فوضع يديه 
على قرنيه؛ ثم مسح بهما إلى جبهته» ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه؛ ثم 
مسح إلى قفاه. قال سفيان: وكان ابن عجلان حدثناه أولاً عن ابن عقيل» عن الربيع» فزاد في 
المسح» قال: ثم مسح من قرنيه على عارضيه حتى بلغ طرف احيته» فلما سألنا ابن عقيل عنه 
لى يصف ننا في المسح العارضين» وكان في حفظه شيء» فكرهت أن ألقنه. 


د تسا 






وأخرجه الطبراني في الكبير (4 177/7) رقم 177 من طريق الحميدي به» وقرنه 


وأخحرجه أبو داود في السنن )١777(‏ ثنا إسحاق بن إسماعيل؛ ثنا سفيان م واحال على 


حديث بشر بن بن المفضل عن ابن عقيل» وقال: يغير بعض معاني بشر 

ظ الع ج500 ظ 
ظ وأخرجه الدارقطن )95/١(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى )77/١(‏ قال: 
حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا العباس بن يزيدء نا سفيان بن عيينة به. 

الطريق السابع: شريكء, عن ابن عقيل. 

أخحرجه ابن ماجه )”5٠0(‏ قال: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا الهيئم بن جميلء؛ ثنا شريك؛ 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل به» بلفظ: أتيت البي عَْلْهُ.ميضأة» فقال: اسكبي» فسكبت» 
فغسل وحهه وذراعيه» وأخذ ماء حديداء فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره» وغسل قدميه ثلاثا 
ثلاثا. ظ 

وهااته تعري أله اعد نمال جتهيد ل انهم إلا أنه سن رمي ارقا وطتر راسي 
الحفظ. ظ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى )775/١(‏ من طريق سعيد بن عثمان التنوفي» قال: 
حدثنا اليثم بن جميل به. 

وأخحرجه ابن ماجه (0 4) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا شريك به. بلفظ: 
"توضاً فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما " 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5 55/7؟) رقم 587» قال: حدثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ثنا شريك به. 

وأخرجه الطبراني أيضا (559/55) رقم 2087 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا. 
محمد بن سعيد بن الأصبهاني» ثنا شريك به.. 

الطريق الثامن: فليح بن سليمان, عن ابن عقيل. 

أرجه الطبراني في الكبير (71/714؟) رقم 580 من طريق سريج بن النعمان 
الجوهريء ثنا فليح , بن سليمان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 

الطريق التاسع: عبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل. أخرجه الدارمي (140) أخبرنا 


0ه -- 





زكريا بن عديء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل به» مختصرا. 

الطريق العاشر: سعيد بن أبي عروبة؛ عن ابن عقيل. أخرجه الطبراني في الكبير 
)011/١(‏ رقم 447 من طريق صدقة بن عبد | لله» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

الطريق الحادري عشر: محمد بن عجلان» عن ابن عقيل. 

أحرجه أحمد (55/7") قال: ثنا يونس» ثنا ليث» عن محمد بن عجلان» عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل بن أبى طالبء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» أن رسول الله َي توضاً 
عندهاء فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لنصب الشعرء لا يحرك الشعر عن هيئته. 

وأخحرجه أحمد (750/5) ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا ليث به. 

وأرجه أبو داود في السنئن )١748(‏ ثنا قتيبة بن سعيد» ويزيد بن خالد الهمداني» قالا: 
ثنا ليث به. 

وأرجه الطبراني (5 7171/7) رقم من طريق قتيبة بن سعيد وعبد الله بن صالح» 
قالا: ثنا الليث به. 

وأخرحه البيهقي في الكيرى (1:/1) فن طريق يحى ابن يكير ثنا الليث ابه. 

وتابع الليث جماعة: منهم: 

بكر بن مضرء كما عند الترمذي (74)» --0 )١19(‏ البغري ))578/١(‏ 
والطيراني في الكبير (18). 

ومنهم: ل 

ومنهم قيس بن الربيع» كما عند الطبراني (5551). 

ومنهم بقية» كما عند الطبراني (591-0). 

هذا ما وقفت عليه من طرق حديث ابن عقيل» وقد تكون لحظت معي أن حديث ابن 
عقيل فيه اختلاف كثير في لفظه: وتارة يورده مختصرا وتارة مفصلا. 
23023 وموضع الشاهد منه حاء من طريق سفيان» عن ابن عقيل بألفاظ مختلفة؛ ورواه أحد 
عشر نفسا عن ابن عقيل» ولم يذكروا ما ذكره سفيان» من مسح الرأس من بلل اليدين؛ 
ولفظه عن وكيع؛ عن سفيان» عن ابن عقيل: 

حاء عند أحمد: " ومسح رأسه هما بقي من وضوء ف يديه مرتين» بدأ.مؤخره ثم رد يده 
إلى ناصيته '. 





ولفظ أبي داود من طريق عبد الله بن داود» عن سفيان» عن ابن عقيل: " أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده ". 

ولفظ الدارقطن من طريق عبد الله بن داود» توضأ ومسح رأسه ببلل يديه. وف رواية 
من نفس الطريق: " ومسح رأسه ما فضل في يديه من الماء. 

وعدا الخطا من ابن عقيل 4 لأن اق ححفظه لينا. 

ولحديث سفيان عن ابن عقيل أن رسول الله ينه مسح رأسه بفضل يديه. شاهد 
مرسل بسند لا بأس به. 

را ال ا قال: حرنها وكنو عن مسر ر عن الى 

حعفر عن الني عَِله:" أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه .0 

ومعمر هذا: هو معمر بن يحبى بن سامء وقد أخمرج له البخاري حديثا واحدا. في 
المتابعات. 2 ظ 

قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل .)١58/8(‏ 

وقال الآحري» عن أبي داود: ار به وكأنه 1 لوقه تهذيب التهذيب 
.)77/٠١(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. (185/10). 

وفي التقريب مقبول» والحق أنه صدوقء فيكفي فيه توثيق أبي زرعة:؛ وابن حبان: 

وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين. 

وقد حالف حديث عبد الله بن عقيل» حديث عبدالله بن زيد عند الإمام مسلم 
(77) من طريق ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن حبان بن واسع حدثه 

أنه سمع عبدا لله بن زيد بن عاصم المازني يذكر " أنه رأى رسول الله عله توضاًء 
فمضمض. ثم استثر, ثم غسل وجهه ثلاثاء ويده اليمنى ثلاثاء والأخرى ثلاثاء ومسح 
ظ برأسه بماء غير فضل يده. وغسل رجليه حتى أنقاهما". فهذا هو المعروف من الحديث أن 
الرسول عَم أخل ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه. ظ 

ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهما. لأن كونه عَبْكهِ مسح رأسه بماء غير فضل يديه 
لا يدل على الحصرء ولا نفي لما عداه؛ ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل 


هذا مرةء وهذا مرة. خاصة أن كل حديث له إسناد مستقل فيعتبر حديثا برأسه؛ وهذا جيد 


أحكام المباك 






و عو وم و وم ع د وو ل ا ا ل 





وجه الاستدلال: 


أن البي َي مسح رأسه. ومسحه فرض ام التبقي من غسل ديه' | إذا 
هو قد رفع الحدث ماء مستعمل. 
الدليل الثاني: 


(49) ما روه أحمدء قال: ثنا على بن عاصمء ثنا أبو على 5595 
عكرمة:؛ أنا ابن عباسء قال: اغتسل رسول الله كله من جنابة» فلما خرج 
ا لت ا كد لت ل لض 
إلى الصلاة 9©. 


[ إسناده ضعيف جدا ] (' 


الدليل الغالث ظ 
26-١‏ وأخخر جه ابن شيبة» قال: حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر»؛ عن 


لولا ضعف عبد الله بن عقيل من جهة: وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة) 
وا لله أعلم. 


(' مسند أحمد 47/19 ؟). 


اي ور ترصو و لاسن قن 

قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (40/1 01 

قال البخاري: ترك أحمد حديثئه. التاريخ الكبير (098/9). 

وقال ارك حنان: كان يقلب الأخبارء ويلزق رواية الضعفاء» كذبه أحمد بن حنبل؛ 
وتر كه يحبى بن معيين. امحروحين (1١/47؟).‏ ظ 0 ظ 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة )47/١(‏ رقم 45 ومن طريقه ابن ماجحه (57): 
والبيهقي في الخلافيات (10/7) من طريق مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي به بنحوه. 

وأحرجه البيهقي في الخلافيات أيضأ )11/١1(‏ من طريق علي بن عاصم» عن أي علبي 
الرحجبي به. 





إسحاق بن سويد العدويء قال: 

حدثنا العلاء بن زياد, قال: اغتسل رسول الله لله من جنابة, 
فخرج, فأبصر لعة بمنكبه لم يصبها الماء فأخدذ بجمته فبلها به. . 

[رجاله ثقات» إلا أنه مرسلع 0". 


الدليل الرابع: ظ 

)5١(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن خحلاس فيما يعلم ماد 

عن علي قال: إذا توضأ الرجل؛ فنسي أن بمسح برأسه. فوجد فى 
ححيته بللاً. أخذ من ححيته, فمسح رأسه. - ظ ظ 


1 ضعيف فيه عنعنة قتادة» وخلاس لى يسمع من علي ] (©. | 


عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد» عن أبيه: 


المصنف )45/١(‏ رقم 444. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرحه أبو داود في 


المراسيل (7). 
وتابع همشام بن حسان إسحاق بن سويد فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف 
(01ك0١٠).‏ 0 
7 المصنف )58/١(‏ رقم 2.714 ظ 
قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيذ يتوقى أن يحدث عن خلاس» عن على عافن 
وقال أبو داود: " كانوا يخشون أن يكون خحلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. 
انظر تهذيب الكمال (1752:775/8). وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية» وهى 
عدم مراعاة الترتيب» وهى مسألة خلافية وسوف تأتى إن شاء الله في باب الوضوء. 





عن علي, قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: إني اغتسلت من 
الججنابة» وصليت الفجر ثم أصبحت» فرأبت قدر موضع الظفر لم يصبه 
الما ين لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ”. 


[ ضعيف جدا ] " 


الدليل السادس: 

(07) ما رواه البيهقي في الخلافيات» من طريق يحيى بن عنيسة» ثنا أبو 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة 

عن عبد ١‏ لله أن البي عَكله اغتسل من الجنابة» فبقيت لمعة في جسده. 
فقيل له: يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماءء قال: فأوماً إلى 
بلل شعره فبله فأجزأه ذلك 9". 


[ إسناده ضعيف جدا إن ْم يكن موضوعا ] ”” 
() سنن ابن ماحه (4355). 


() فيه محمد بن عبيد | لله العرزمي؛ وهو متروك. 


ورواه البيهقي ف الخلافيات )١7/7(‏ من طريق مسدد» حدثنا أبو ا 

قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد | لله العرزمي. 

وضعفه البيهقي في السئن الكبرى )1737/1١(‏ وأحال على الخلافيات» وقال: ولا يصح 
شيء من ذلك لضعف أسانيده؛ وقد بينته في الخلافيات» وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود ف 
المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد» عن 
النبي َه أنه اغتسل فرأى لمعه في منكبه لم يصبها الماء فأخحذ حصلة من شعر رأسه فعصرها 
على منكبه ثم مسح يده على ذلك المكان» وهذا منقطع. 

(" الخلافيات (1941/1). 


0 و علس قال البيهقي: يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بالوضع.. 





الدليل السابع: 

(54) ما رواه الدراقطيئ؛ قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء نا 
هارون بن إسحاقء نا ابن أبي غنية» عن عطاء بن عجلان» عن عبد الله بن 
أبي مليكة, 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اق و 1 
جنابة» فرأى معة بجلده لم يصبها الماء. فعصر خصلة من شعر رأسه. فأمسها 
ذلك الماء90©, 0 


تبعيف بحدا ء ١‏ 
[صعيف حجحذا ]| 


الدليل الثامن: 

(55) ما روه الدارقطن؛ قال: حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناطء 
ذا شحاف من ابى إنعرائيل :ا الكو كل بورع سيل ا سبو ابوت اتاد صدردى: 
عن أبي ظلال» 

عن أنس بن مالك. قال صلى رسول الله يل صلاة الصبح: ؛ وقد 
أغتسل من جنابة, فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء. فقيل: 


('؟ سنن الدارقطئ .)١١7/١(‏ 
('" فيه عطاء بن عجلان؛ قال البيهقي في الخلافيات: متروك الحديث. الخلافيات 
.)730/١(‏ وقال ابن الجوزي ف الواهيات: فيه عطاء بن عجلان» قال: يحيى ليس بشيء 
"اكذاجو روف الهو "كان ررقم ل«لاية وافخنات بده رقال الفلامن» كدانن توقنال انراز 
والدارقطيئي: فول اه 
ظ والحديث رواه البيهقي ف الخلافيات »)7١/7(‏ وابن الجوزي ف الواهيات (55794) من 
طريق الدارقطي به. 


أحكام المبآه 






رثن لوس سسدوو هه جوج سح 0 11 سس او و0000 0 مج حص ومح واس 
١‏ 8 . 

ل : لموم لماءء» فسلت 5*5 . الماعع ومسحه 

يارسو الله إن هذا ١‏ صع يصبه الماع شعره من ا غ2)ق 
١‏ 1 
بهى و ' يعد الصلاة0'' . 
١ 008‏ 0 
قال الدارقطئ: المتو كل بن فضيل ضعيف ) 


الدليل التاسع: 

استدل ابن قدامة كما رواه أبو داود قال: حدثنا مسددهء ثنا أبوالأخوص» 
تنا ماك عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: اغتسل بعض أزواج النبي َيه في 
حفنة؛ فجاء البي عَيِنْهُ ليتوضأ منها أو يغتسلء فقّالت له: يا رسول الله إني 
كنت جتباء فقال :وسول العلل : إن الماع اين 


[ إسناده ضعيف] 57 


ان 
قول البي عبن يه إن اماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رقع الحدث 
لا تنتقل إليه الحنابة. 


١ 


7 سئن الدارقطيئ .)١١7/١(‏ 
5 ومن طريق الدارقطين رواه البيهقي في الخلافيات (77271/7)» وابن الجوزي في 
الواهيات (5059). 
والمتو كل جاء في ترجمته: 
قال البحاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (57/8 ). 
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (71071/8). 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان .)١١57/5(‏ 


,0( 
سنن أبي داود (18). 


سبق الكلام عليه وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب. ظ 






أحكام الطهارة 


2000 ا ا ا ا 9ٌؤؤؤذاذداذدذدذدذدذدذدذدذدذدذ3ذدذذذذذذذ2ذ10212ذدذدذدذدذ-ذ111ذ-ذ-ذ-101111111 1 01 1[ز1[[1[1[1[1 
3 7و ل ال ا ل ا 1 


وق الالال ميةا التديف نان عن وجيت 

الأول: المحفوظ في هذا الحديث قوله ظلله: إن الماء لا ينجسه شيءء 
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة. 

الثاني: ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل» نعم يدل 
الويف غلن ععوان الوضنوع تقضت] #اثر انه عمف لتر مق المسا تيه واه 


ع 


اعلم. 
دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه. 

قال الخرشي: وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعفء والراجح 
ل التغلي] مر اعاة الخلافء كما قال ابن الحاحب لأن أصبغ قائل بعدم 
الطهورية " (6اه. ظ 

قلت: وقد سبق لك أن تعليل الكراهة بوجود الخلاف أنه قول ضعيف 
حداًء لأن الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي» ووجود 
الخلاف ليس من أدلة الشرع؛ والراحح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة 
طهور غير مكروه. ظ 


7 الخرشي (؟/75). 





الفصل الثاني 
الماء المستعمل في طهارة مستحبة 


عرفنا متى يكون الماء مستعملاء وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة 
واحبة» فهل يختلف الحكم لو كان الماء المستعمل في طهارة مستحبة» اختلف 
الفقهاء: 

فقيل: إنه يحس» وهو رولية عن أبي حنيفة» ولا فرق عنلده بين أن 
يستعمل ف طهارة واحبة أو مستحبة ”©. 

وقيل: سجر صب در ريم فنا وواع النهب 27 


7ن قري انان المستفي قال فق البحر الرائق (9417/1): " الماء يصير مستعملا 
بواحد من ئلاثة: 

إما بإزالة الحدث» وروا 0 يفصد كان عه نية أل لأن الحدث 
عندهم يرتفع» ولو لم ينو رفع الحدث. ظ 

قال: أو إقامة القربة سواء كان معه رفع الحدث أو لا - يقصد: أن الطهارة لم تكن 
عن حدث. وإنا نوى تحديدا 0000 ظ ظ 

قال: أو إسقاط الفرض. يعئ فرض الطهارة. اه» فهذا دليل على أن الماء يكون 
تيكملا ولق كان لق :طهارة متححة : لأن الطهارة المستحبة طهارة قربة» أي يتقرب بها 
العبد إلى | لله انظر شرح فتح القدير »)817/١(‏ والمبسوط »)47/١(‏ وحاشية رد امحثار لابن 
عابدين ١ 2٠6٠١/١(‏ ع) 

(' قال العي في البناية :)745/١(‏ ورواه زفر رحمه الله أيضا عن أبي حنيفة يعن 
كونه طاهراً. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: ارحو أن 
لا تنبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار المحققين من مشايخنا .كما وراء 
النهرء قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الاسبيجابي: 
وعليه الفتوى . 
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وهو وجه في مذهب الشافعية 
وقيل: إنه طهور 5 في رفع الحدث» غير مكروه في زوال الخبث» 
وهو مذهب المالكية» ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل ف طهارة 
واحبة أو مستحبة ("©2) واختار الكراهة بعض الحنابلة 9). ظ 
وقبل: إنه طهور مطلقاً غير مكروه؛ وهو المشهور من مذهب 
الشافعية”2؛ والحنابلة ©©©. 


دليل القائلين بأنه نجس 
انظر أدلتهم في المخلاف ف الماء السة في طهارة واحبة» لأنهم 
لايفرقون بين ما استعمل في طهارة واحبة» أو طهارة مستحبة ما دام أن 


.)5١١/١( المجموع‎ 7 

('؟ القوانين الفقهية (ص: 5؟) وحاشية الدسوقي .)48-41/١(‏ وعند المتأخرين: 
تردد هل يسوى بين الماء المستعمل في طهارة واحبة والمستعمل في طهارة مستحبة ؟وسبب هذا 
التردد أنه لا يوحد نص من المتقدمين في التفريق» ولذلك اعتمدت على لا أنه لا فرق عندهم 
ف المسألتين. والله أعلم ظ ظ 

7" قال صاحب زاد المستقنع (ص: :)٠١‏ وإن ل 
وضوءء وغسل جمعة» وغسلة ثانية وثالثة كره. لحم ظ 

7 قال النووي في المحموع :)51١/١(‏ " واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن 
الصحيح أنه ليس .مستعمل» وهو ظاهر نص الشافعي» وقطع به امحاملي في المقنع» والمرجاني 
في كتابيه ". الخ وانظر حاشية الجمل .)794/١(‏ وقال في حاشية البجيرمي على الخنطيب 
0" ونخرج بالمستعمل في فرض: المستعمل في نفل الطهارة» كالغسل نود والوضوء 
امخدد. فإنه طهور على الجديد ". 

9 شرح منتهى الإرادات )١5/١(‏ المبدع ( /١‏ 5 )» وقال البهوتي: في كشاف 
القناع (١/1؟):‏ وظاهر المنتهى: كالتنقيح؛ والمبدع» والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. 


الحصسصة قَ 





الطهارة مشروعة. 


دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور . 
ا جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة وبين ما استعمل في 
بطيار ةي فالأول قالوا: بأنه طاهرء والثاني طهور. [ 

وسبب التفريق عندهم قوطم: أذاها الستعم فى نطها ذه سكيس م يرفع 
حدثء ولم يذهب خبثاء وبالتالي م يتأثر الماء» غاية ما فيه أنه لا قى بدنا 
اهر ا وهذا لايؤثرء بخلاف ما استعمل في رفع الحدثء فقد أثر في طهارة 
الغخل. وانظر أدلتهم ف الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجحبة. 
د ليل القائلين بأنه طهور 

الدليل الأول: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنةء 
والأاذلي 0 ” 

الدليل الثاني: ظ 

الماء المستعمل ف الطهارة يمسمى ماءء وهو ماء مطلق لم يتغير» والله 
يقول سبحانه: 9 فلم تحدوا ماء فتيمموا 74"©: فكيف يتيمم مع وجحود ماء 
باق على خلقته الى خلقه ١‏ لله عليها. 

الدليل الثالث: 

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء 
المتوضي والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهرء دليل على طهارة الماء 


(' المائدة: + 


0 01 ل ل ا الج ان ناريا اج و جد شيو ا رع ا ا 
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المستعمل» وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة (". 

الدليل الرابع: 

إذا كان الماء إذا غسل به الثوب طهورء فكذلك الماء إذا غسل به البدن 
طهور ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهرء وبين ماء غسل به بدن طاهرء 
والحدث معنى وليس نحاسة حتى يقال: إن الماء يتأثر بالنجاسة أو يتأثر 
بالانتقال إلى كونه طاهرا. 

. الراجح أن الماء المستعمل طهورء فلا فرق بين ما استعمل في طهارة 

واحبة»وبين ما استعمل ف طهارة مستحبة» وسبب ترحيح هذا القول: 

أولا: لقوة أدلته» ودلالتها على المراد» في مقابل ضعف أدلة المخالفين. 

انيا: أن في هذا رفعاً للمشقة والحرج عن الأمة» وهذا هو مقتضى الدين 
الإسلامي. 

ثالثا: ورود المناقشة الموثرة على أدلة الأقوال المخالفة» مع سلامة أدلة 
هذا القول. 


.)588/١( الأوسط‎ )'( 
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الفصل الثالث 
الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة 

تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واحبة أو مستحبة» فما حكم الماء 
فيما لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوء؛ والغسل 
الثانية والثالثة في الاغتسال ونحوها ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك: 

فقيل: إن أراد بها ابتداء الوضوءء أي زاد بعد فراغه من الوضوء الأول» 
ضار اماء منعتناة :وإن آزاد الرئادة غلك الوضوع الأول :قفيها تولان: 

فقيل: يصير الماء مستعملاً ؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء. 

وقيل: اعدو نهذ نديد عات التعديء, وهذا مذهب 
الحنفية0). 

فقيل: ما استعمل في طهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة طهور غير 
مستعمل» وهو مذهب الشافعية (©» والحنابلة "© واحتاره بعض المالكية), 

وقبل: طهور مكروه» وهو قول فْ مذهب المالكية "“. 


و انظر بدائع الصنائع »)59/١(‏ حاشية ابن عابدين .)١919/1١(‏ 
2 قال النووي في المجموع :)511/١(‏ " واتفقوا على أن المستعمل ف الغسلة الرابعة 
ليس تماء مستغمل ؛ لأنها ليست بنفل ". 

0 الإنصاف »)77/1١(‏ كشاف القناع (١/77)؛‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى 5214/١١‏ 7). 

(:) حاشية الدسوقي :)47/١(‏ الخرشي »)5/١(‏ مواهب الحليل .)7١/١(‏ 


7 حاشية الدسوقي .)47/١(‏ 


ا عط ا ا ل 0 8 0 
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دليل من قال يصبح الماء مستعملاً. 
قالوا: إن الغسلة الرابعة في معنى الوضوءء فتكون مؤثرة في طهوريته. 


د ليل من قال الماء طهور غير مستعمل . 

قالوا: إن الماء المستعمل في الغسلة الرابعة 5 
على وجه القربة» بحيث تكون مؤثرة في طهارة المحل» فغاية ما هناك ماء طهور 
لا قى بدنا طاهراء وهذا لا يخرجه عن طهوريته. 


د ليل من قال طهور مكروه. ظ 

تعليلهم بوحود الخلاف في طهورر 1111111 
هذا الماع فكرهة التطهر به اخروحا فى الذللاق. ظ 

وقد سبق لك الجواب عن اعتبار الخلاف دليلا على الكراهة» وأنه قول 
ضعيف جداء وليس الخلاف من أدلة الشرع المتفق عليهاء ولا المختلف فيهاء 
والنلاف إن كان له حظ من النظر بحيث تكون له أدلة معتبرة فحينقذ يكون 
له اعتبار من أجل الأدلة الثابتة» وإن لم يكن له أدلة مترق.. .قاذ خط لدولا 
اعتبار» ومع ذلك فليس التعليل بالخلاف حجة شرعية» وإنما العبرة بالدليل 
الشرعي. 





حمكام الطهارة. 
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الفصل الرابج 
الماء المستعمل في التبرد والنظافة 
إذا استعمل الماء للتبرد» فهل يكون قيرلا أم ييبقى ا اعتلف 
العلماء في ذلكء 


11111111111111 





فقيل: إن كان محدثا صار الماء مستعملاً في مذهب أبي حنيفة» لوحود 
إزالة الحدث ؛ لأن الحدث عنده يرتفع» ولو لم ينو» وإن كان استعمله للتبرد. 
وهو متوضئ» فهو طهور ”©. 

وقبل: الماء طهور بلا كراهة» وهذا مذهب المالكية 7"©: والشافعية 
و0 0 

وهذا هو الراحح ؛ فإذا كنا رجححنا أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه 
طهور غير مكروه؛ فمن باب أولى أن يكون الماء المستعمل للتبرد طهورا غير 
مكروه: وغاية ما فيه ماء طهور لا قى بدناً طاهراً فلم يخرحه عن حكمه. 
ومن ادعى خروحه عن حد الطهورية فليس معه دليل» والماء نوعان لا ثالث 
هما: ظ 

نحس» وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة من لونه أو طعمه أوريحه بنجاسة 
وقعت فيه. 


وطهور. وهو تيللاف الماء النبجس» وهو الماء الباقي على حلقته حقيقة 


وين الحقائق »)55/١(‏ المبسوط »)759/١(‏ شرح فتح القدير .)88/1١(‏ 

"راهني خلال اه 

(' قال ابن قدامة في المغيي :)70/١(‏ " ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد 
والتنظفء أنه باق على إطلاقه. ولا نعلم فيه حلاف ". 





أو .كما ولا يوجحه فسنم ثالث الحماء وقد أبظلنا أدلة من سح الاء إل ثلانة 
أقسام؛ مثبتا القسم الطاهر» فإذا لم يبت قسم الماء الطاهر» لم تثبت كل 
مسألة حكم فيها الفقاء بأن الماء طاهر غير طهورء ومنه مسألتنا هذه والله 


أعلم. 





الفصل الخامس 
الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء. 
الملبحث الثاني : هل الحكم خاص في من قام من نوم الليل. 





الفصل الخامس 
الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم 


اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل» 
فقيل: الماع طهورء ولا يكرك فسعفيلد بذلك» وهو مذهب الحنفية(اي 


واللالكية" أى و الشتافية 9 بورواية عي اعرنة اوملعي الفلاعرية. 


9 إليكا م القرآن ‏ الجصاص (491764537/7)» بدائع الصنائع »)7١/١1(‏ العناية شرح 
الهداية »)5٠١/1(‏ لو ٠‏ البحر الرائق »)١4/١(‏ حاشية ابن عابدي 
.)١1١/١١(‏ 

('" المنتقى (47/1)» المخرشي )117/١(‏ وانظر بداية لمجتهد »)٠١5/1(‏ وقال ابن عبد 
البو في التمهيد (4١/07؟)‏ عن مذهب مالك: "من استيقظ من نومه» أو مس فرحهء أو كان 
حنباء أو امراة حائضاء فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره إلا أن تكون في يده 
نيخاسة كان ذلك الماء قليلاً أو كثيراء ولا يدل أحد منهم يده حتى يغسلها ". قال ابن عبد 
البر: " الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلكء ويأمرون به» فإن أدحل أحد يده بعد قيامه 
من نومه في وضوئه قبل أن ا ل 
ذلك وضوءه " اه 

7 لآم وروم المجموع 4/1١(‏ 8988951 طرح التثريب (؟/45)» شرح 
البهجة »)٠١5/١(‏ تحفة المحتاج »)77/١(‏ نهاية لل لك حاشية البحيرمي 
0/١‏ 200 مطالب أولى النهى .)47/١(‏ 

00 الفتاوى الكبرى ماوق توي وا ال 0 الفروع ,)74/١(‏ الإنصاف. 

*" المحلى (5/1 42157415 755)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/17ه7‏ 0504 ): " 

وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالماً» والماء طاهرء 


والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه بحاسة " اه 





قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء "2» ورجحه ابن القيم "". 

وقيلة إن الا تجسن إذا كان الماء ليلا وهو مذهب اسن امسر 
وإسحاق بن راهوية» ومحمد بن جرير الطبري ”) وهو رواية عن أحمد ”©. 

وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهرء وهذا هو المشهور من مذهب 
المنابلة ””'» وهو من المفرادت ”2 . 


(؟ مجموع الفتاوى .)44/7١(‏ 

0 نهديت لمان قار وحك غلتى الول بان اناغ كوم متهملا باثه فول 

7" شرح النووي لصحيح مسلم (/771) ف الكلام على حديث رقم 70/8 
والمجموع .)١9169940/١(‏ 

7 الإنصاف :)78/١(‏ وذكر أنها من المفردات» واختارها من أصحاب الإمام أحمد 
الخلال. 

7" انظر مسائل أحمد رواية أبي داود 0 ع والفتاوئ الكتبرى - ابن اتيمينة 
»)47565171/١(‏ الفروع »)791/١(‏ الإنصاف »)78/١(‏ شرح منتهى الإرادات ))١9/١(‏ 
كشاف القناع .)74277/١(‏ 

29 المذهب لا يكون طاهراً إلا بشروطء منها: 

الأول: أن يكون الماء قليلاء وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين» لقوله َه : 
لايغمس يده في الإناء» وإناء الوضوء إناء صغير. 

الثاني: أن يغمس كامل يدهء لحديث أبي هريرة في الصحيحين» وفيه: "فلا يغمس 
يده". واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكفء لقوله تعالى: إ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» [الائدة: +7] ول التيمم المسح خاص بالكفء لقوله تعالى: 9و فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم» [لمائدة: 1] وأما إذا كان الأمر زائدا على الكف فلا بد من التقييد» كما في آية 
الوضوء» قال تعالى: 3 وأيديكم إلى المرافق © [امائدة: 1]. 


وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء» وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين؛ 





انظر كشاف القناع »)*7/١(‏ المبدع (55/1). ظ 
وقيل: يؤثر» ولو غمس بعض اليدء انظر الفمروع (١/794)؛‏ والإنصاف »)40/١(‏ ولا 
يؤثر غمس عضو آخر غير اليد ؛ لأن الحديث نص على اليد. 
الثالث: أن يكون ايها اتوك الو اللبل. ولي فيها وقفة خاصة» نظرا لكثرة أدلتها. 
الرابع: أن يكون النوم ناقضا للوضوءء وهو عندهم كل نوم إلا نوما يسيراً من قاعد أو 


الخامس: دين افنتكرن لد ين مكلف نقية لن: كان الكامين عفرا عدون اد 
كافراً لم يؤثر ذلك ف الماء . 

ف مذهب الإمام أخين ودياك في الصغير وابنجنون والكافر إذا غمسوا أيديهم في الماء: 

أحدهما: أنهم كالمسلم البالغ العاقل لا يدرون أين باتت أيديهم. 

والثانى: أنه لا تأثير لغمس الصبى واحنون والكافر. قال صاحب الإنصاف:(١41/1)‏ 
وهو الصحيح. وإليه مال المصنف فى المغن» واحتاره المحد فى شرح الهداية» وصححة ابن 
تميم» قال فى مجمع البحرين: داقن 

واستدلوا: 

أولاً: أن المنع من الغمس إنما ثبت من الخطاب: يعنى: قوله َلله: " إذا استيقظ 
أحدكم... الحديث؛ ولا خطاب فى حق هؤلاء. 

وثانيا: إن وحوب الغسل أمر تعبديء ولا تعبد فى حق هؤلاء 

وثالثا: الغسل المزيل لحكم المنع من شرطه النية» ولنحنون والصبي والكافر ليسوا من 
أهلها. [ 

ولكن هذا القول من أصحاب الامام أحمد رحمه الله عجيب ! كيف إذا غمس الصبي 
الذي لا يحسن الطهارة» والكافر الذي لا يستنزه من البولء وانحنون الذي لا يعقل إذا غمسوا 
أيديهم في الماء لا يتأثر الماء» وتصح الطهارة منه» وإذا غمس المسلم العاقل البالغ الذي يحسن 
الطهارة أصبح الماء غير صالح للطهارة منه. 

فالصحيح أن العلة في المسلم النائم» هى العلة في الكافر النائم» وهى العلة نفسها في 
الصبي والنحنون» وليس تأثير الغمس من الأحكام التكليفية» بل هو من الأحكام الوضعية؛ كما 





دليل الحنابلة على أن الماء طاهر. 


(55) ما رواه مسلمء قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن 
عمر البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضلء عن خخالد» عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة أن البي َه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين اتن 

وجه الاستدلال: 

قالوا: لم نقل بنجاسة الماء إذا غمست فيه اليد قبل غسلها؛ لأن اليد 
معلوم طهارتهاء وليست بحسة» فهي يد طاهرة قابلت ماء طهورأء ولم نقل إن 
الماء طهورء لكون الرسول مَه نهى عن غمسها حتى تغسل ثلاثاء فلولا أنه 
يقيد منعا ل ينه عنهء فدل على أن الماء يكون طاهراً غير مطهر. 


دليل الجمهور علس أن الماء طهور . 

حمل الدمهور حديث أبي هريرة على الاستحباب» وعللوا ذلك بأن 
طهارة اليد متيقنة؛ ونحاسة اليد مشكوك فيهاء لقوله علِنمِ: " فإنه لا يدري أين 
باتت يده " والشك لا يقضي على اليقين. 

وكون الرسول َه أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها فى 
الإناء قرينة على أن الغسل ليس بواجحب إذ لو كان واجبا لكفى فيها غسلة 
واخدة قيانا علن .هم الخيض» :و إذا كان الفسل ليبن :واجيا 1 يكن عسبيها 
أن الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشريعة» وإن كان يفقد شرط الصحة» وهو الإيمان. 

انظر في المذمب الحنبلي كششاف القناع »)39/1١(‏ الميدع (١/47)؛‏ الإنصاف 
(5150)» الروض المربع .)71/١(‏ ظ 

() صحيح مسلم (7078). 





وكا إن الماءة فيبقى الماء على طهوريته ا300 


عن الطهورية. 

وسوف نناقش علة النهي عن عمس اليد في مبحث مستقل إن شناء الله 
تعالى. 
د ثيل من قال إن الماء ينجس . 


لا أعلم لهم دليلاً على نحاسة الماء» ولذلك قال النووي عن القول 
بالنئجاسة: وهو صضعيف با ؟ فإن الأصل في اليد والماء الطهارة. فللا ينسبجبس 
بالشك» وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا. 


وقال ابن القيم: " القول بنجاسته من أشذ الشاذ " ©. 


دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور. 

(51) ما رواه مسلمء قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن 
عم الكراوي تالاا بختنا يعون التعدره هس خالةو فر عه ١‏ لعن 
شقيق) ظ 

عن أبي هريرة, أن البي عند قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو 
في البخاري دون قوله: ادن , 


وجه الاستدلال: 
قالوا: إن الحديث على الو اام ا ولولا أن 


0 تهذيب السنن .)59/١(‏ 
7" صحيح مسلم (778): وانظر صحيح البخاري (1177). 





غمسها يؤثر في الماء مم ينه عنه» فإذا نهى عنه دل ذلك على مول الماء إلى 
طاهر غير مطهرء وإنما قلنا: طاهر ؛ لأن اليد ليست نحسة:؛ وقلنا: ليبس 


بطهور؛ للنهي عن غمس اليد في الماء» وا لله أعلم. 


واجيب: 
أن الحدفة لم يتعرض للحكم الماءء ولم يذكر الرسول َي بأن الماء 
من النوم. 

وقد سبق لنا في بحث أقسام المياه أن الماء: طهور ونمحس ولا دليل على 


وحود قسم ثالث. 





المبحث الأول 
حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء 


علق القكياء اق حك دن البالة: 

فقيل: غسل اليد سنة» وليس بواحبء وهو مذهب الجمهور من 
نوي ول ركيد" ا و السافية! أ وروائة عن أخزي 0 

واقتله ع مل "ال ناماو الما قيني احيد ف الروائةا الشهورة 


ه 97 8 09 ش 
عنه( ُ' وإسحاق» وداود الظلاهري» وابن حرم م والحسن البصري” 1 


د ليل الجمهور علس كون الغسل سنة. 
الدليل الأول:قوله تعالى «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


0 بدائع الصنائع »)7٠١/١(‏ أحكام القرآن للفساطن (55917/7)» العناية شرح الهداية 
.)7١270/1(‏ الجوهرة النيرة »)5/١1(‏ البحر الرائق »)١17/١(‏ شرح فتح القدير ))11/١(‏ 
حاشية ابن عابدين .)١١72111/1١(‏ ظ 

7" المنتقى (4/1). الخرشي .)١17/1١(‏ الفواكه الدواني .»))١714/1(‏ 

7" الأم (9/1) المجموع :)1١4/١(‏ إحكام الأحكام ))19:38/١(‏ حاشية 
البجيرمي على المخطيب .)11١/١(‏ 0 

ظ 7 الفتاوى الكبرى .)7117/١(‏ 

7 المغين (71670/1)» الفروع »)١414/١(‏ الإنصاف »)4./١(‏ مطالب أولي 
النهى(١/07).‏ 

9 محلى (١1/ه5١).‏ 

.407١/1( المغين‎ 00 





رجرهكم 0 


(54) وروى مسلمء قال: حدثنا عبيد ١‏ لله بن معاذء حدثنا أن حَ 


جميعا: حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد قال: معت حمران بن أبان يحدث أب 
بردة في هذا المسجد في إمارة بشر» أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله 
َبِيهِ: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى» فالصلوات المكتوبات كفارات لما 
بينهن. ااا ااا تدا فقن 
المكتوبات 7") 

فقوله عله : " من توضأ كما أمره الله " فلم يقدم في الآ ية والخبر على 
الوجه فرضاء فلو كان غسل اليد فرضاً لقدم ذكرهء والله أعلم. 

واللجواب: 

أن يقال: لا حلاف في أن غسل اليدين للوضوء من سنن الوضوءء 
ولكن غسلها لمن قام لي 
غمسها فى الإناء سواء كان لوضوء أم لغيره. 

الدليل الثانى: ظ 

استدل القائلون بالسنية» أن طهارة اليد متيقنة» ونحاسة اليد مشكوك 
فيها لقوله عَِ: " فإنه لا يدرى أين باتت يده ". والشك لا يقضي على 
اليقين» فدل على أن النهي عن غمسها ليس للتحريمء وأن غسل اليد 


همسش حب وليس بواجب. 


المائدة: + 


('؟ صحيح مسلم (17؟). 





قال ابن دقيق العيد: الأمر - وإن كان ظاهره الوجوب - إلا أنه 


يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل» وقد دل الدليل» وقامت القرينة ههنا ؛ فإنه 
َه علل بأمر يقتضي الشكء وهو قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده ". 
والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وحوبا في الحكم , إذا كان الأصل 
المستصحب على خخلافه موجوداً. والأصل: الطهارة في اليدء فلتستصحب. 

ويجاب 2 ظ < ظ 
أن هذا توجيه يصح لو كانت العلة فى النهي عن غمس اليد هى 
نحاسة اليدء أما من يرى أن العلة تعبدية» أو أن العلة كما ذكر ابن تيمية وابن 
القيم: هى مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه فلا يصح هذا الاستدلال. 
ولو كاقت العلة فى الببل المجانسة الأر سل الويو له 1 قم اماما 
واحدة» ألا ترى إلى دم الحيض يصيب الثوب؛ أرشد الرسول يله إلى غسله 
مرة واحدة غسلة تذهب بعين النجاسة مع أن نحاسته متيقنة» فكيف بالنجاسة 
المتوهمة. 00 

الدليل الثالث: 

لا أرشد الرسول عَيِلهِ إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها فى الإناء 
عل آنه اليف وزرابعيت ذال كان ابيا لكك ذا اخبيلة واحتدة: قبايا على 
ف اليد 0 


ع 


واجيب: 
بأن هنذا القنول.مبنى على أن النهبى لاحعمال أن تكو اليند تحشة ” 
والذين قالوا بالوحوب لم يعللو بذلك على أن العدد ورد حتى فى إزالة 
النجحاسة كالاستجمار والتسبيع فى ولوغ الكلب. 





الدليل الرابع: 

(59) ما رواه مسلم؛ قال: حدثى بشر بن الحكم العبدي؛ حدثنا 
عبدالعزيز- يعين: الدراوردي- عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
عيسى بن طلحة» 

عن أبي هريرة أن النبي عَِلهِ قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه. 
فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشسيمه. ورواه 


البحاري2"7. 


وجه الاستدلال: 
قالوا إذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم» فكذلك غسل 
اليدين بعد القيام من النوم؛ وقبل غمسهما ف الإناء ليس بواجب. 


والجواب: 
أن يقال: هذا قياس فى العبادات» والقياس فيها ضعيف. 
فالراجح: أن القول باستحباب غسل اليدين ثلاثا إذا انتبه من نوم الليل 
قول قويء والقول بالوحوب أقوى» ولو غمس يديه لم يمنع ذلك من التطهر 


1١ 


بالماءء» فالماء باق على طهوريته» والله أعلم. 


د ليل الحنابلة على الوجوب. 
(709) ما رواه مسلمء قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن 
عمر البكراوي» قالا: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد, عن عبد الله بن 


شفيق ») 


('؟ صحيح البخاري (7755): ومسلم (51778). 





سيدلا أن البي َيِه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو 
في البخاري دون قوله: ثلانا ". . 


أن الأذوف نون هن فض النبينة: الانيعكاظ لابه غملها للاناء 
والأصل في النهي صبير لصارفء» ولا صارف هنا. 


وهل يختلف الحهم إذا تيقن المسلم طهارة ده ؟ 

احتلفوا في ذلك: 

فقيل: لا يسن غسلهاء بل يغمسها بدون غسلء اختاره بعض الحنفية7"©. 

وقبل: هو بالخيار» إن شاء غسل يده قبل غمسهاء وإن شاء غمس يده 
ولو لم يغسلها. وهذا مذهب الشافعية 7©. ظ 

وفيل: يحب غسلها حتى ولو كانت ل أو كانت مكتوفة, 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة0'. 

وسبب لاني بن بيه انال ادلاو ان عله الائر يقبا اليا" . 

فقيل: إن العلة هي الشك في بحاسة اليد» حتى قيد بعض الحنفية حديث 


النهي عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها .ما إذا نام مستنجيا بالأحجارء أو 


9 صحيح مسلم )2 وانظر صحيح البخاري .)١111(‏ 


شرح فتح القدير .)75١1/١(‏ 
7 المجموع »)784/1١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم .)777/١(‏ 
(؟) الإنصاف .)41/١(‏ 


ف 





متنجس البدنء لا إذا نام متيقنا طهارتهاء أو مستنجيا بالماء0©,. 
وذكر الشافعية أن أهل الحجاز كانوا يستعملون الأحجار في 


الاستجمار» وكانت البلاد حارة» فيعرقون» وربما طافت أيديهم في موضع ‏ 


والصحيح: أن الحديث مطلقء؛ وهو عام لمن استنجى بالماء أو 
بالأحجارء عليه سراويل أم لاء ولا يقيد النص إلا نص مثله. ظ 

وقيل: إن العلة تعبدية) وهوالمشهور من مذهب الحنابلة» فيجب 
الامتثال دون النظر إلى سبب الوحوب. 22 ظ 

وقيل: إن العلة مبيت الشيطان على يدهء وهذا اختيار الشيخين ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله. قالا: هذه العلة نظير تعليل الشارع الاستنشاق 
.كبيت الشيطان على الخيشوم في قوله عَلْلهِ: " إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليستنشق .عنخريه من الماء» فإن الشيطان يبيت على خيشومه " متفق عليه 
وسبق تخريجه. فأمر بالغسل معللا بيت الشيطان على خيشومه. فعلم أن ذلك 
سبب الغسل») والحديث معروف. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يذه 
يمكن أن يراد به ذلك» فتكون هذه العلة من العلل المؤئرة التى شهد لها النص 
بالإعتبار» وأما ملابسته ليده خاصة؛ فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا 
ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية» فصاحبها كثير التصرف والعمل بها 

(» شرح فتح القدير .)5١1/١(‏ 
('© الحاوي .)٠١7/١(‏ 


(' تهذيب السئن »)7١59/١1(‏ ومجموع الفتاوى .)44/5١(‏ 





<< المبحث الثاني 
هل يختص الحكم في القيام. ‏ 
من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟ 


احتلف العلماء في ذلك: 
فقيل: لا فرق بين نوم 0 ونوم النهار» وهو مذهب الحنفية' © 
والمالكية”'. 

وقيل: إن الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الشك في 
نحاسة اليد» فمتى شك في نحاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء» سواء 
قام من نوم الليل أو النهار» أو شك في بحاستها من غير نوم؛ وأما إذا تين 
طهارتها فوجهان: الأصح منهماء وهو والذي ذهب إليه الجماهير مسن 
أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليدء بل هو مخير إن شاء غمس» 
وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن البي َيه ذكر النوم: ونبه على العلة» وهى 
الشنكء فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» وهذا مذهب الشافعية (". 

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الل خاصة:؛ وهو امشهور نض 
الحنابلة2»2. وهو الراجح 


(' الهداية شرح البداية :)١7/1(‏ خاشية ابن عابدين (8/1 2001١9610‏ 
00 التمهيد 5/1١‏ ؟) المنتقى للباجي .)58/١١‏ 


ف شرح صحيح مسلم للنووي .)77/١(‏ المجموع .)789/١(‏ 
0( الإنتصاف »)41١/١(‏ المغي 2)7١/١(‏ كشاتك القناع .)380/١١‏ 


00-7 المباه 





دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار . 

الدليل الأول: 2 

)5١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا 
مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج, 

عن أبي هريرة أن رسول الله + عينم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت 


يده. ورواه مسلج2"0. 


وجه الاستدلال: 

قوله: " إذا استيقظط أحدكم من نومه ' فكلمة (نومه) نكرة مضافة» 
فتعم) كقوله سبححانه : «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»”" فيشمل نوم 
الليل ونوم النهار. 


الدليل الثاني : 

على فرض أن ركرة اديت ونتو التل تجن تبكر النهنان هي 
باب القياس الحلي؛ إذ لا فرق» فإذا كان النائم يحب عليه أن يغسل يده قبل 
أن يدحلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديثء فنوم النهار مفل نوم الليل في 
القياس. 

الدليل الثالث: 

قوله في الحديث: " فإنه لا يدري " وهذه العلة موجودة في نوم النهار؛ 

9 صحيح البخاري ))١557(‏ ومسلم (7078). 
(© النحل: .١8‏ 





فالنائم إذا نام لا يدري سواء كان نومه في الليل أم في النهار ؛ لأن النوم 
يحجب العمّل. 

قال ابن حجر: كن تايل يتنم :اناق اتوم التوسار بسو الله انا 
حص نوم الليل بالذ كر للغلبة. 

قال الرافعي في شرح المسند: بمكن 7ا220(0ظ2 
ليلا أشد منها لمن نام نهارا؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة7". 

بل ذهب الباحي في المنتقى إلى دخول المغمى عليه والمحنون في الحكمء 
فقال: تعليق هذا الحكم بتوم الليل لا يدل على اختصاصه بنه؛ لأن النائم إن 
كان لا يدري أين باتت يده فكذلك الحنون والمغمى عليه» وكذلك من قام 
إلى وضوء من بائل أو متغوط أو محدث فإنه يستحب له غسل يده قبل أن 
يدحلها في إنائه خلافاً للشافعي؛ لأن المستيقظ لا يمكنه التحرز من مس رفغه 
ونتف إبطه وفتل ما يخرج من أنفه وقتل برغوث وعصر بثر وحك موضع 
عرق» وإذا كان هذا المعنى الذي شرع له غسل اليد موحودا في المستيقظ 
لزمه ذلك الحكم؛ ولا يسقط عنه أن يكون علق في الشرع على النائم ألا 
وى إن الجرع علقة على نرم ليت ول جع لكين تعد إل نوم 
النهار لما تساويا في علة الحكو 9©. 

وأجيب: 

بأن الحكم حص في المبيتء فلم يقل في الحديث: " فإنه لا يدري " 

7 فتح الباري (1/> 0١‏ 35 قول الباحي لا يعتبر قولاً مستقلا ؛ لأن الكراهة . 
عنده ثابتة في نوم الليل ونوم النهار إلا أن نوم الليل أشد على اعتبار أن ما نص عليه آكد مما 
ألحق به قياساء على تقدير أن المبيت نص في نوم الليل. والله أعلم. 

.)44/1١( المنتقى‎ 7 
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وسكتء بل قال: لا يدري أين باتت يده؛ ولو كانت العلة احتمال نحاسة 
اليد لكان له وجه في إلحاق المغمى عليه» وسبق لي أن ذكرت الاختلاف في 
العلة» ولم يظهر لي أن العلة احتمال النجاسة» وإلا لكانت غسلة واحدة كافية 
إن شاء الله في حصول المقصودء بل إن الغسل ثلاثا مشروع حتى للمستيقظ 
عند إرادة الوضوءء فذكر التثليث يلحقه بالتعبد المحضء وإذا كانت العلة 


تعبدية لم يكن للقياس معنى» لعدم تعدي العلة» وا لله أعلم. 


دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الذيل . 
الدليل الأول: 2 
قوله كِلَهُ: " فإنه لا يدري أين باتت يده " والبيتوتة لا تكون إلا بالليل؛ 
كقوله تعالى «وأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأمها يان وهم نائمون أو من 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 74 لسييه بالليل 
ثم ذكر النهار. 


واجيب: 


# ١ 


بقول ابن حزم: ادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله عَْلَه: " أين 
بانت يده "» وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل. 

قال أبو محمد: وهذا خحطأء بل يقال: بات القوم يدبرون أمر كذا وإن 
كان نهار 9). ظ ظ 

ورد هذا ابن عبد البر» فقال: أما المبيت فيشبه أن يكون ماقاله أحمد 
ار جيل سكين قد رذن لخدن نين كات المي لبه امراك أ 


('؟ الأعراف: /8866417. 
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الليل» و كونك فيه بنوم وبغير نوم» قال ومن قال: بت .معنى نمتء وفسره 
على النوم فقد أخطأء قال: الااترى أنك تقول بيت أراعي الحم معناه: بت 
أنظر إلى النجم. قال: فلو كان نوها كيك كان رسام وينظلان إغماه وظللت 
أراعي النجم. قال: وتقول: أباتهم الله إبانة حسنة» وباتوا وا 
وأباتهم الأمر بياتاء كل ذلك دول الليل» وليس من النوم في شيء("© 


5 
قوله عَهِ: " إذا استيقظ لويرب ' فإن النوم عند الإطلاق لا 


20 
يراد به إلا لوم الليل 


الدليل الثالث: ظ ظ 

(57) ما رواه ابن أبي شيبة؛ قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن 
الى ررين» ظ 00 1 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِلهِ: إذا قام أحدكم من 
غك فإنه لا يدري ل بانت 
بيده ., 

[ الحديث صحيح.؛ وذكر القيام لان أحشى أن يكون غير محفوظء 
فكل من ذكر بل قد اعتلف عليه فيه فأكثر الطرق وأصحها ليس فيها 
ذكر الليل ع ©) 


00 لتمهيد .)755/١8(‏ 
7 بدائع الفرائد (84/54). 
(© المصنف )44/1١(‏ رقم ٠١40‏ 


1 | ؛ ب 8 1 30 ش 
هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من طرق كثيرة عنه» ووقع قْ بعضها 





احتلاف» كما اختلف في متنه على وجهين: 

الوجه الأول: بذكر الليل» رواه جماعة عن أبي هريرة إلا أنه لا يوجد راو نص على 
القيام من نوم الليل إلا وقد اختلف عليه؛ وإليك بيان هذا الوجه. 

الطريق الأول: الأعمش. عن أبي صالح وأبي رزين؛ عن أبي هريرة؛ تارة يجمع 
الأعمش شيوخه أبا صالح وأبا رزين؛ وتارة يفرقهما.. 

فقد أحرحه أحمد في المسند (07/9؟) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به إلا أنه رواه 


عن أبي صالح عن أبي هريرة بدلا مين أي رزين» وهو محفوظ عنهما جميعا. 

وأخرجه أبو داود )٠١7(‏ ومن طريقه البيهقي )45/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(77/14؟) من طريق مسددء وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم )7171/١(‏ من 
طريق أبي كريب» 

وأخرجه البيهقي )45/١1(‏ من طريق أحمد بن عبد الحبار العطاردي؛ كلهم عن أبي 
معاوية؛ عن الأعمشء عن أبي رزين وأبي صالحء عن أبي هريرة. بذكر الليل. 

وأخترجه أبو عوانة في مسنده (١/١1؟)‏ من طريق علي بن حربء ثنا أبو معاوية به إلا 
أنه ذكر أبا صالح وحده. ظ 

وأخر جه أحمد (557/7): والطحاوي في شرح نغائق الآثار )77/١(‏ من طريق زائدة 
ابن قدامة: عن الأعمش به بذكر أبي صالح وحده. إلا أنهما لم يذكرا متنه» وأحالا على رواية 
سابقة» وفيها ذكر الليل. وهذه متابعة لأبي معاوية. 

وقد احتلف على الأعمشء فرواه أبو معاوية وزائدة بن قدامة عنه بذكر الليل. 

ورواه وكيع؛ كما ف مسند أحمد (41/1/7)» ومسلم (778)» وأبي عوانة (١/5114)»؛‏ 
وسئن البيهقي ))15/١(‏ الآ آن سلما واب عوانة لم يسوقا متنه: ل د 

وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي .)7117/١(‏ 

وشجاع بن الوليد كما في سنن البيهقي الكيرى .)41//١(‏ 

وأبو الأشهب حعفر بن الحارث النخعي كما في الأوسط للطبراني (414/4) رقم 
4" أربعتهم عن الأعمش به. ولم يذكروا لفظة الليل. 

وأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمشء إلا أن وكيعاً وشعبة قد وافقت روايتهم رواية 
الأكثر بعدم ذكر الليل فقد رواه جمع كثير عن أبي هريرة» ولم يذكروا لفظة: " إذا قام من 





الطريق الثاني: أبو سلمة؛ عن أبي هريرة. 

رواه معمر» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف على معمر 

فرواه أحمد (59/7؟) قال: ثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري به بذكر الليل. 

ورواه النسائي في الكبرى )١57(‏ وف الصغرى )١5١(‏ من طريق يزيد بن بد 
معمر به» بدون ذكر ا هي رواية اللجماعة. 

وتابع الأوزاعي معمرا في ذكر الليل كما في سنن الترمذي (54)» والنسائي ))414١(‏ 
وابن ماجه (1915)» وسنن البيهقي .)١ 414/١‏ 

وقد رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بدون ذكر الليل» كما في مسند 
الشافعي (ص: )٠١‏ ومسند الحميدي (491)» وأحمد (841/7)؛ والمنتقى لابن الجارود (9)» 
والدارمي (777)» ومسلم (778) والنسائي في الكبرى(١)»؛‏ وف الصغرى »)١(‏ والمستخرج 
على صحيح مسلم لأبي نعيم (51729)) مسند أبي عوانة (751871570/1): وابن خزيمة 
(49)» وابن حبان »)٠١557(‏ والبيهقي ))45/١(‏ ظ 

ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بدون ذكر الليل» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة »)414/١(‏ ومسند أحمد (787/7)»: ومسند أبي يعلى (09177)» والطحاوي 
.)"27/١١‏ 

وهذه توافق رواية ابن عيينة» عن الزهري؛ عن أبي سلمة 

الطريق الثالث: ا عن أبي هريرة. 

رواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» واختلف على الزهري. 

فرواه عنه معمر» عن الزهري بدون ذكر الليل. أخرجه أحمد (؟/584:755) ومسلم 
(707)؛ وأبو عوانة )١515/١(‏ والبيهقي (44/7؟١)‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بدون ذكر الليل. 

ورواه الأوزاعي» عن ابن شهاب واحتلف على الأوزاعي: 

فرواه الطحاوي )77/١(‏ من طريق الفريابي وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي» عن 
ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب وحده؛ عن أبي هريرة بدون ذكر ا وذكر الغسل 
فزاتيق أو كلوتا. 






اام ل 
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ورواه النسائي في الصغرى )44١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن الأوزاعي به 
بذكر الليل. 

وأحشى أن يكون الأوزاعي اختلط عليه لفظ ابن شهاب» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» بلفظ ابن شهاب عن سعيدء عن أبي هريرة» فقد كان ابن شهاب تارة يجمع شيوخه؛ 
فيروي الحديث عن سعيد وأبي سلمة مقرونين؛ وتارة يفرقهماء فيذكر سعيداً وحده وأبا سلمة 
وحده. ولفظ سعيد وحده أو لفظه مقرونا من غير طريق الأوزاعي لا يذكر فيه القيام من 
الليل» فالراجح عندي أن طريق سعيد من الطرق الي لم تذكر القيام من الليل. 

وأما طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مقرونين. 

فأخرجحه الترمذي (5؟) وابن ماججه (797) من طريق الوليد بن مسلم؛ حدثني 
الأوزاعي» حدثن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة به. بذكر القيام من الليل. 

وأخرجه الطحاوي )77/١(‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث؛ عن اللييث بن سعدء 
عرو عبد الزسرى نون مالك بن ساف عدت انو سهات يدوم يذ امنيا . 

فالحديت محفوظ عن الزهري من الطريقين» طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة. 

قال الدارقطين في العلل (78/8) امحفوظ عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة عن أبي 
هريرة.اه 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)7715/1١4(‏ قد حدث به معمر عن الزهري» مرة عن 
سعيد» عن أبي هريرة؛ ومرة عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن الحديث صحيح 
هما عن أبي هريرة. اه 

الطريق الرابع 9 ش5/ هريرة. 

رواه العلاء واختلف عليه فيه: 

روا مسلم في صحيحه (11/8) واليهقي في السن الكترى )114/١(‏ من طريق تعمد 
ابن جعفر بن أبي كثير» عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا قام أحدكم من 
النوم إلى الوضوء فليفرغ على يديه من الماء فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ البيهقي» 
وأما مسلم فلم يذكر متناء وأحال على رواية سابقة» إلا أنه صرح أن الرواية ليس فيها 
الل 


- 


وأخرجه أبو عوانة في مسنده )١77/١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء 





به بذكر التثليث؛ وبالشكء إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. أو قال: من نومه؛ أو 
كلمة نحوهاء فليفرغ على يديه ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين بانت يدهء والطريق الأول أرحح مع 
اسلامته من الشك الوارد في متنه. 

هذه الطرق اليّ نص فيها على أن القيام إنما هو من نوم الليل» وأنت ترى أنه لا يخلو 
طزيق :من الاسذلاك عليه فز : ظ ظ 

الوجه الثاني: بدون ذكر الليل» رواه الأعرج؛ وابن سيرين؛ وهمام؛ وجابر» وعبد الله 
ابن شقيق» وموسى بن يسار ولم يختلف عليهم في عدم ذكر الليل» ومع اتفاقهم على عدم 
النص على الليل إلا أنهم احتلفوا و ا ات وبعضهم ينص 
على أن الغسل ثلاثء والتثليث في الحديث محفوظ. 

وإليك تخريج مروياتهم. 

أولاً: الطرق الي تذكر الغسل ولا تذكر عدداً. 

الطريق الأول: الأعرج, عن أبي هريرة. 

رواه أبو الزناد» واحتلف عليه: 

فرواه مالك في الموطأ )7١/١(‏ ومن طريقه الشافعي »)١ 4/١(‏ وأحمد (؟479/7): 
والبحاري »)١517(‏ وابن حبان )1١55(‏ والبيهقي (11649/1) وف المعرفة )7”51/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة .)٠١1(‏ 

ورواه ل ل ل ل تس 
أبي الزناد به» وليس فيه التثليث. ظ 

وخالفهما سفيان بن عبينة كما في مسند الشافعي )١4/1١(‏ والحميدي (4917): وفيه 
ذكر التثليث في الغسل. [ 

ال لوعي ار سان المي را 1 " وهو عندي وهم في حديث أبي 
الزناد» وأظنه حمله على حديث الزهريء والله أعلم. اه 

وسبق أن خرجحت حديث سفيان» عن الزهري؛ عن أبي سلمة بذكر التثليث. 

الطريق الثاني: ابن سيرين» عن أبي هريرة. 

أخرحه أحمد (5076530/7)» وابن أبي شيبة :)14/١(‏ ومسلم (707؟) والطبراني في 

الأوسط (١/10؟)‏ رقم 845. 


الك المياآه 






جف خدج مد وجو صو اران ج إستزوت وار ا حدم اوج رود 10 ماسوو لسن فلل اطاط رزو قار ارال ا ا ا ا ا 01111 
ةا لس اا 1 ا د ووو و 


د ليل من قال : الحكم يتعلق بالشك. 
استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشكء لقوله عله في الحديث: " فإنه 


الطريق الثالث: همام بن منبه. عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد )7١7/7(‏ ومسلم (7378)» وأبو عوانة في مسنده »)584/١(‏ والبيهقي 
ف السنن الصغرى »)١9(‏ وف الكبرى .)7714/١(‏ 

الطريق الرابع: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن أبي هريرة»؛ كما في 
صحيح مسلم (778) ومسند أبي عوانة (١/577؟)»‏ وستن البيهقي .)١555/1١(‏ 

الطريق الخامس: عن موسى بن يسارء عن أبي هريرة أخرجه أحمد (؟4947/9) من 
طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار به. ظ 

فهذه حخمسة طرق لا تذكر عدداء ومنهم من هو من أخصمص أصحاب أبي هريرة 
كالأعر ج» ومحمد بن سيرين. 

ورواه جماعة عن أبي هريرة بذكر ل 

الطريق الأول: عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة. 

كما في مسند أحمد (؟455/1) ومسلم (7178)» وابن خخزيمة »)١456٠٠٠١(‏ وابن حبان 
»))23١5061١55(‏ وأبو عوانة »)7717/١1(‏ والدارقطئ »)494/١(‏ سنن البيهقي »)45/1١(‏ 

الطريق الثاني: أبو الزبير عن جابر؛ عن أبي هريرة كما فْ مسند أحمد (؟/7١1)؛‏ 
وصحيح مسلم (7078)» وأبي يعلى (5875).: وأبي عوانة (١/717؟)»‏ وسئن البيهقي الكبرى 
.)57//١1(‏ 

الطريق الثالث: أبو مريم» عن أبي هريرة كما حك داود »2٠١5(‏ و الدارقطئي 
»)50/١(‏ وسنن البيهقي )47/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عنه. ظ 

الطريق الرابع والخامس: عن أبي رزين وأبي صالح؛ عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه 
عند الكلام على طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عنهما به. 

الطريق السادس: عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة بذكر التثليث» وسبق تخريجه: 
فهؤلاء ستة من الحفاظ رووه عن أبي هريرة بذكر التثليث مما يؤكد أن التثليث محفوظ» ولعل 
ليحار نب خريج كر ايع كلدت جع انرا ران أعلن 





لايدرق ابن الت ده " أما من تيقن طهارة يده فلا شيء عليه؛ فالرسول 
لله ذكر النوم ونبه على العلة؛ وهي الشكء فإذا انتفت العلة انتفست 
الكراهة0©. 

الراجح من أقوال أهل العلم: 

يد ارات لزان الاي بل لد دبي أل الب با دلوا 
أعلم؛ لقوله ينه في الحديث: " أين باتت يده " 

6[ [ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ ز 000 
الذمة وعدم التكليف ؛ ولأن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة» وعلقت به( 
أحكام كثيرة منها الأذكار الخاصة بالنوم على الصحيح. ومنها ما حاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ 
هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة,» فإن توضاً انخلت عقدة فإن صلى 
انخلت عقدة, فأصبح نشيطا طيب النفس, ا د اق 
كسلان 2)"(0, 


فقوله: " وإلا أصبح " دليل على أن هذا في نوم الليل» وا لله أعلم. 


(0) 


انظر شرح صحيح مسلم للنووي .)35517/١(‏ المجموع .)589/1١(‏ 


رواه البخاري (147١١)؛‏ ومسلم (7177) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» وتابع سعيد بن المسيب الأعرج عند البخاري (79؟77). 


(0 





الفصل السادس 
الماء المستعمل في إزالة النجاسة 


الماء المستعمل ف إزالة النجاسة إذا انفصل عن امحل لا يخلو إما أن يتغير 
بالنجاسة أو لا. ظ 

فإن تغير الماء بالنجاسة» فهو نحس ليك وقد تكلمنا عن الماء المتغير 
بالنجاسة في فصل الماء المتغير» فارجع إليه إن شعت. ظ 

وإن كان الماء المنفصل م يتغير» فقد فقد احتلف العلماء في حكمه كعات 
اختلافهم في وحوب تكرار الغسل» فبعضهم يرى وحوب تكرار غسل 
النجاسة ثلاث مرات» وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات» وبعضهم يرى أنه 
يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نحاسة كلب» وسوف يأتي 
بسط الأقوال كلهاء ومناقشتها في باب إزالة النجاسة» ولكن البحبث الآن في 
الماء المنفصل عند تطهير هذا امحل المتنجسء وهو ما يسمى بغسالة النجاسة؛ 
أو الماء مكعم 3 إزالة النجاسة؛ إذا انفصل عن المحل؛ وهو لم يتغير هل 
كو نخسا أع ظاهرا أم طهوراء اختلف العلماء في هذا: 

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى 
الغسلة الثالثة نحسء وهذا مذهب الحنفية (). 


(') بدائع الصنائع (17/1)؛ البحر الرائق (١/555)؛‏ بريقة محمودية (150/4): 
حاشية ابن عابدين (5/1؟7)» . وهذا مبئ على وجحوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث 
مرات» وضد الحقيقة الحكمية» وهي طهارة الحدث» فلا يحب فيها العدد. وهذا بناء على 
قولهم بأن الحدث نوع من النجاسة» وانظر بدائع الصنائع .)817/١(‏ 


ش النقاءال الطمارة_ 3 






وقيل: الماء المنفصل 50 ما م يتغير بالنجاسة» وهو مذهب المالكية(1). 

وقبل: يكون طاهرا غير مطهرء وهو الأصح عند الشافعية9”©. 00 

وقبل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة مجس» حتى 
ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى» والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر» ‏ 
غير مطهر» والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب 





"© تهذيب المسالك ني نصرة منعب الإمام مالك ))45/١(‏ مح الجليل ,)07/١(‏ 
القوانين الفقهية (ص: ها 0 الخرشي (1/. م) حاشية الدمسوقي (1/. م) الاستذ كار 
وه ظ ظ 

يال الدووي في روضة الطالبين ”5/١(‏ ): في غسالة النحاسة إن تغير بنغفض 
أوصافها بالنجاسة فنجسة» وإلا فإن كان قلتين فطاهرة لع ري ةد 
والله أعلم. 

وإن كانت دونهما فثلاثة أقرال» ويل أوجه: 

أظهرها: وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسل إن كان سا بعك فتحسة 
وإلا فطاهرة غير مطهرة. 0 

والغاني: بم عا تيد كير سر كرد بره ظ 

والئالث: وهو مخرج من رفع الحدث» حكمها حكم امحل قبل الغسل فنكون بجسة. اه 

وقال في المجموع (044/9): " والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة» 
وقد طهر انحل " وانظر شرح زبد بن رسلان .)714/١(‏ واشترط الشافعية للحكم بطهارة 
العسالة عتروطا. 

قال العراقي في طرح الشريب (14/5): كليبي سيا شردفية 
النجاسة بشرط عدم تغيرهاء بررط يار اعفان تغيرت كانت نجسة إجماعاء وإن م 

يطهر انحل بأن كان ف امحل نحاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزها الله و انقسل عنياة وهي باقية: 
ا وزاد :الرافعي شرطا آخرء وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره 
قبل غسل النجاسة به.اه ش ئ ظ 





لجووج وسسج7 مه سوسس وسوس سا0 سا0 


.)١( الحنابلة‎ 


دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث . 

قوهم مبني على وجوب غسل النجاسات ثلاث مرات؛ وسوف يأتي 
بسط الأدلة على هذه المسألة في مبحث مستقلء وعليه قالوا: إن الماء المنفصل 
في الغسلة الأولى والثانية انفصل وا محل نحس فتنجسء وأما الغسلة الثالشة 
فنجسة» وإن كان امحل قد طهر بناء على أن الماء قد استعمل ف إزالة نحاسةء 
فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة سواء في طهارة الحدث أم ف 
طهارة الخبث» وسبق لنا تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في طهارة الحدث؛ 
وأجبنا عليه. 


الدليل الثاني على نجاسة الغسالة: 

(5) ما رواه أبو داود؛ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ ثنا جرير- 
يعني: ابن حازم- قال: معت عبد الملك- يعين: ابن عمير- يحدث عن 
عبدا لله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي عله بهذه القصة - 
يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي عَم : 


7 قال أبو الخطاب في الانتصار :)585/١(‏ يجب العدد في سائر النحاسات 58 نص 
عليه في رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اه 

وف مسائل عبد | لله لأبيه :)754/١(‏ " سألت أبي عن الشوب ا البول يجزيه أن 
مضه ل انا ولا بهن الذالكة ققالة عله نيعا ريعي" لتر تستائل انين عبات 
)77/١1(‏ رقم1717. اه وانظركشاف القناع »)75/١(‏ شرح منتهى الإرادت ))٠١7/١(‏ 
الفروع »)7794778/1١(‏ الإنصاف )71١/١(‏ 


أحكام الطهارة 


خذوا ما بال عليه من النراب, فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماء 0). 
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك البي عَقلل. 
[ ضعيف» وزيادة حذوا ما بال عليه من ا لتراب فألقوه زيادة منكرة 
والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه ١‏ لزيادة ] (", 
وجه الاستدلال: 2 
لولا أن الغسالة نحسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها. 


الدليل الثاني: ظ 
(54) ما روآأه الدارقطئ, قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى يناب 
حية» نا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد» نا أبو بكر بن عياش» حدثنا سمعان 





بن مالك» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد, 
فأمر رسول الله عله بمكانه. فاحتفرء قصب عليه دلوا من ماءء, فقال 
الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهمء فقال رسول 
الله عثثر . المرء مع من أحب”". ظ ظ ظ 

7 سئن أبي داود (781). 

(' والحديث رواه أبو داود أيضا في المراسيل (ص: 75 ) رقم ١١‏ بالإسناد نفسه 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السئن الكبرى (47//7): والدارقطئ »)157/١(‏ وابسن 
الجوزي ف التحقيق .)7/1/١(‏ ا 

قال الدارقطيئ: عبد الله بن معقل تابعي» وهو مرسل. 

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق .)715/١(‏ 

كما أن فيه علة أخرىء عبد الملك بن عمير مدلس» وقد عنعن» وهو مدلس مكثر. 

7" سنن الدراقطئ »)١11/١(‏ ومن طريق الدارقطيئ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
.)7,8/١(‏ 





قال الدارقطيئ: سمعان مجهول 2. 

الدليل الغالث: 

(15) ما رواه ابن اللجموزي في التحقيق”"؛ وفي العلل المتناهية©: من 
طريق محمد بن صاعدء عن عبد الحبار بن العلاء؛ عن ابن عيينة»؛ عن يحيى بن 


سعفيكل») 


عن أنسء أن أعرابيا بال في المسجدء فقال النبي عَكِلَه: احفروا مكانه 
ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. 
[حديث معلولء والمعروف أنه مرسل] ”©. 


وأعرحه الطحاوي في شرح معني لآثار )14/١(‏ من طريق يمح بن عبد الحمية 


الحماني» ثنا أبو بكر بن عياش به. 

وفي إسناده سمعان بن مالك: 

قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء وسمعان ليس بالقوي. الجرح والتعديل .)7١7/4(‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث. اللال 180 

وف إسناده أيضا: أبو هشام الرفاعي: 

قال أبو حاتم الرازي: ضعيفء يتكلمون فيه؛ هو مثشل مسروق بن المرزبان. الجسرح 
والتعديل (1719/0). 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين .)08١(‏ 

وقال العجلي: 0 لا 5 به» صاحب قرأن. معرفة اثثقات (484/7). 

وذكره ابن حبان ف الثقات» وقال: كان يخطىء ويخالف. الثقات .)٠١9/9(‏ 

[ .)7/١( التحقيق‎ 2'( 

7" العلل المتناهية (777/1) رقم 045. وذكر ا 
وابن حجر ف تلخيص الحبير )77/١(‏ أن الدارقطى أحرج الحديث» ولم أقف عليه في سننه. 

27 قال ابن الدوزي: قال الدارقطين: وهم عبد الحبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن 





دليل الحنابلة في غسالة النجاسة . 

يرى الحنابلة أن الماء الفعل من العنناء الأولى حتى القبياة السادسة 
ينخس ؟ لأن. الماء قد انفصل واغخل 9 حتى رج ذهبت عين النجاسة فاحل 
النمحس حك والتعليل عندهم: أنه ا ليل لاقى نحاسةء تحن بوكو ل 
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لمقار 
وأما الماء انض من العسلة النايقة :فإئة :ظاهرة: ولماذا لايكون ظهورا؟ 


عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر؛ وإنما روى ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن طاووسء أن الني مُه قال: احفروا مكانه. مرسلاء فاختلط على عبد 
الجبار المتنان. اه ظ ظ 

قلت: مرسل طاووس أخرجه عبد الرازق في مصنفه )474/1١(‏ عمن ابن عيينة عمن 
عمرو بن دينار عن طاووس. 0 ا 

وأخر جه الطحاوي في شرح 00 الآثار 0١4/١‏ من طريق أبن عيينة به. 

قال الحافظ في الفتح (5/1؟0): " واحتجوا فيه يعين الأحناففٍ - " بحديث جاء 
من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الجارى لك ايناد فعيف: 

قاله أحمد وغيره» والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من ل ب ال 

معقل؛ والآخر من طريق سعيد بن منصور ومن طريق طاووس» ورواتهما ثقات» وهو يلزم 
من يحتج بالمرسل مطلقاء وكذا من يحتج به إذا اعتضدء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من 
رواية كبار التابعين؛ وكان من أرسل إذا سمى لا يسمى إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلين . 
الذاكرريق كلق ما اهو لاش من سدوريه وا لله أعلم. اه 

والراجح: أنهما لا يحتج بهما في كل حال حنى على فرض أن يقوي بعضها بعضاء 
فإننا نحكم بشذوذها؛ لأن الحديث في الصحيحين وف غيرهما من رواية الثقات لم يذكروا إلا 
بحرد صب الماء على البول» ولم يذكروا الحفرء ولو كان الحفر ثابتاً لنقل لأهميته. 

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى حكم الماء القليل إذا لاقى بحاسة» ولم يتغير في 
«مسالة يفل ظ 





قالوا لل أث في اخل» فحصل ب إزلة حكم الحاسة 
ولماذا لا يكون نحساً ؟ 
قالوا : لأنه انفصل عن محل طاهر؛ لأن امحل يطهر عندهم في الغسلة 


السابعة» إذا ذهبت عين النجاسة. 


أما المنفصل من الغسلة الثامنة فهو طهور؛ لأن امحل قد طهر من الغسلة 
السابعة» فلم يتأثر الماء. 

والقول بوجوب كم الخامات :كنا عنة اكقية أو نيعا عند الشابنة 
قول ضعيفء إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه 


9 
مي 


سبعاء وسوف يأني بسط هذه المسألة في باب النجاسات إن شاء الله 


0 


د ليل الشافعية على كون الماء طاهرا. 

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم نفسها في المستعمل في رفع الحدث؛. 
فإذا كان المستعمل في رفع الحدث» وهو لسن خابتة يكتون ظاهرا عتده) 
فكيف بالمستعمل في إزالة النجاسة» ومن أدلتهم: 

(55) ما رواه مسلم في صحيحه.؛ قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي 
وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاء عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن 
وهب - أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. أن أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة حدثه. أنه جمع اناغويرة ينتول: قال وسول اش عي 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب. 


('؟ بل انظرها قبل هذه المسألة في كتاب آداب الخلاء في صفة الإنقاء بالماء فقد بسطت 
أدلة كل فريق» وبيان الراحح منهاء وا لله الموفق. 





فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: يتناوله تناولا 0). 


وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث. 

ومن أدلتهم قوهم: إن الماء المستعمل ليس ماء مطلقاء بل هو مقيد 
بكونه ماء مستعملاء :والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كما في قوله تعالى: 
«إفلم تجدوا ماء فتيمموا»”"» فلم يقيده بشىء» فالماء المستعمل حكمه حكم 
ماء الورد والزعفران والشاي ونحو ذلك”". 

وسبق اججواب عليه. ظ 

والصحيح أن إثبات قسم من الماء يكون طاهراً غير مطهر قول ضعيفء 
وقد بينت في مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهورء ونحس. ولا يوجد 
قسم الطاهرء وا لله أعلم. ظ 
د ليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة. 

استدل المالكية على أن غسالة النجاسة من الماء الطهور إذا لم تتغير بعدة 
أدلته» منها: 1 

الدليل الأول: ظ 

(1) ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب, حدثنا 
حماد بن زيدء عن ثابت» ظ ظ 

عن أنس بن مالكء أن أعرابيا بال ني المسجد. فقاموا إليه. فقال 
رسول الله عِله: لا تررموه. ثم دعا بدلو من ماءء فصب عليه؛ ورواه 


(» صحيح مسلم .)١85(‏ 


2( المائدة: ". 


ظ 7 دليلا هم ابن حزم في المحلى )١184/١(‏ ورده عليهم. 





وجه الاستدلال: ظ 

أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجساً لم يقض البي عَلِنه 
بطهارة ذلك امحل؛ ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالشة» فصح أن المغسول 
به النجاسة طاهر مطهر ©©. 0 


الدليل الثاني: 

(18) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا 
مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله عَئنه بصبيء. فبال 
على ثوبه. فدعا بماءء فأتبعه إياه. ورواه مسله””". 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله. 
فإن قيل في الحديث الأول: إن النجاسة كانت على الأرض» فالحديث الثاني 
النجاسة على ثوب» وهذا دليل على أنه لافرق بينهما. 


الدليل الثالث: 

قالوا من جهة المعنى: الماء المنفصل عن امحل المغسول هو من جملة الماء 
الباقي في امحل المغسولء فالمنفصل بعض المتصلء والماء الباقي في المحل المغسول ‏ 

7؟ صحيح البخاري (5075) ومسلم (185) . 

('2 انظر كتاب تهذيب المسالك 5/١(‏ 4) والحنابلة يفرقون بين النحاسة تكون على 
الأرض؛ وبين أن-تكون على غيرهاء ولا دليل على التفريق بينهماء بل الحكم واحد. 

('» صحيح البخاري (177) ومسلم .)١85(‏ 





طهور بإجماع. فوججب أن أن يكون سد ل 


الدليل الرابع: ظ 
لالب اط حي رد ل ير رار 
تضره ممازجته ها إذا غلب عليهاء سواء كان الماء قل قليلاً أم كثيرأء فقد جعل 
الله :اماف ورراء ران لعلينا الفلوةا بددوافال الرميوال لقن " الماء لا ينجسه 
شيء " يعيئن: إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره» ومعلوم أنه لا يطهر نحاسة 
حتى يمازجهاء فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منهاء فالحكم له. وإن 
غلبته النجاسة فالحكم لا إذا ظهر في الماء شيء منها 7©. 
وقد أجمع العلماء على طهارة ١‏ لخمر» إذا صارت خلاً من غير صانع 
لاستهلاك ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه. فلأن تطهر 
النجاسة» ويزول حكمها باستهلاك الماء لها أولى وأحرى ” 
وهذا القول هو الراجح, لدليل النقل والعقلء وا لله أعلم. ظ 


(') كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)44/١(‏ 


(') الاستذكار (755/7). 


9 تهذيب المسالك .)45/١(‏ 





الباب السادس 
في الكلام على فضل الو ضوء 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم. 
الفصل الثاني : في فضل وضوء المرأة. 

الفصل الثالث: في فضل وضوء الرجل. 
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الفصل الأول 
حكم وضوء الرجال والنساء جميعا إذا كانوا من المحارم 





لا لاف يوق الفلماء غان. توا ر وتوم الرجال جميعا من إناء واحد؛ 
ووضوء النساء جميعاً من إناء واحدء ووضوء الرجال 000 جميعاً إن كان 
الرجال من المحارم» وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أ 50 منهم 

قال “لطع وض من الدنقية:"الأمين امتفق عليه ان#اليخل واخرأة را ةا 
بأشييما المأعيتها فى إناعو اف أذ ذلك لاس لا 

وقال القرطبي من المالكية: اتفق العلماء على حواز اغتسال الرحل 
وحليلته ووضوئهما معأ من إناء واحدء إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن أبي 
هريرة» وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردهء وإها الاقالاف وضوئه 

غسله من فضلها", ‏ 

وقال ابن حزم رحمه |الله: واتفقوا على جواز توضيء الرجلين والمرأتين 
010 :انق 

وقال التزمذي: وهو قول عامة الفقهاءء أن لا بأس أن يغتسل الرحل 
والمرأة من إناء واحد. - ظ 

قال ان ميل أ ختهاة وهر زعي الك رهاق والقسا دق اكيبا ل ممه 
إنامو حوزن كان كل رواحي مدوننا تسل بساور الأكسره راقن انق 
عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» أن الرحل والمرأة أو الرحال والنساء إذا 


(') شرح معاني الآثار (١/51؟).‏ 
(© المفهم .)087/١(‏ 
4 


مراتب الإجماع .)١8/١(‏ 





توضكر | و اعسناو اشن عام واتع جنا نوزاما اغا ل لوالو لاع يفا مد 
إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه» وإذا حاز اغتسال الرجحال والنساء 
جرعاء:تاعتسال لجال .ون النساع تفيعاء أذ اتسنا دون لهال ييا ااا 
بالجواز» وهذا ما لا نزاع فيهء فمن كره أن يغتسل معه غيره؛ أو رأى أن 
طهره لا يتم حتى يغتسل وحدهء فقد حرج عن إجماع المسلمين» وفارق 
جماعة المؤمنين27.اه ظ ظ 
مستند هذا 8١‏ جماع : 

الدليل الأول: 

(59) ما رواه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة» عن 
عاصم الأحول» عن معاذة 

عن عائشة, قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يكلله من إناء بيني 
وبينه واحدء فيبادرني؛ حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان,» وهو 
في البخاري”". ْ 

الدليل الثاني : 

)7١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا ابن عيينة 
عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» 

أن البي عل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد0". 


)0 الفنتاوى الكبرى »)771/١(‏ مجموع الفتاوى .)51/7١(‏ 


7 واه سنلله 081 
7" رواه البخاري (95). 





الدليل الغالث: 
),/١١‏ ما رواه البخحاري» قال: حدثنا شعبة» عن عبد الله بن عبد الله بن 


جبر» قال: 

معت أنس بن مالك يقول: كان الببي عَِِنه والمرأة من نسائه يغتسلان 
من إناء واحد0". 

ففي هذه الأحاديث دليل على أن الرحل وزوجه يغتسلان معا من غسل 
الجنابلة» وإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل قاع 


(» صحيح البخاري (535. 

('© انظر المبسوط »)51/١(‏ شرح معاني الآثار )34/1١(‏ المنتقى شرح الموطاً 
(75/1)» الأم للشافعي (577/7) المجحموع ,»)77١/5(‏ طرح التثريب (؟59/9)) تحفة 
امحتاج »)717/١(‏ والمغئ .»)١17//١(‏ 





الفصل الثاني 
في فضل وضوء المرأة 


إذا حلت المرأة بالماء» فهل قوق الرضوه رظناي قط حلت 
واحتلفوا في معنى الخلوة على قولين: ْ 
الأول: انفرادها سيد متواء وعدت أء أ وبال | سلهيت 
الجمهور "2 ورواية عن أحمد ' ظ 
الغاني: أن تخلو به فلا يشاهدها مميز» سواء كان 2 أم أتثشى» وهو 
لوو عند النا درون هن للد بلع 00 


9 سيأتي العزو عنهم قريب عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة. 

9 قال أبو داود كما في مسائل أحمد (15): " سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل 
وضوء المرأة ؟ قال: إن عملت يه فلة. قيل: إن ماخل #اقال: موابان» كزة لني جل والرا. 
من تيال تلان تيع من إتاء :وان ". ظ 

وقال في مسائل صالح (5377): ل ب 

فقال: إذا حلت به؛ فلا يعجبيئ؛ ؛ ولكن إذا كانا جميعا فلا بأس به ". اه 

فظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم أن الخلوة عنده هي عدم المشاركة وإن رآها أحدء 
ولذلك قال ابن قدامة في المغئ :)١1777/١(‏ " وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعماها 
للماء من غير مشاركة الرحل في استعماله ؛ لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبئ أن يغتسل 
هو به وإذا شرعاً فيه جميعاً فلا بأس به ". ففهم بعض الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: 
حي عل الخار ةا ظ 

ظ ظ الأول ان ل نا ل ا 0 ' سمعت أبي يقول: لا بأس أن 
يتوضأ - يعن بفضل وضوء المرأة - وهو يراهاء ما لم تخل به ". اه ظ 
فشرط هنا أن يراهاء فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة» ولذلك قال المراداوي في 
الإنصاف :)494/١(‏ إن في معنى الخلوة روايتين: 






0 1ة#####ك##ووةدءوموعصمصعتس٠*٠وسسسسسسة‏ ةف« ووس 
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قد امحتلف الة الوط فضإ[ الم أه أقو ال: 
وو 3 صوء : فو َ 
بيبا 


فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة» وهو مذهب الحنفية2'7, والمالكية9 2 
والشافعية ”©» وهو رواية عن أحمد, اختارها ابن عقيل من الحنابلة9, 


. 3 : نت ع‎ ٠. 
.2) ” ورححه ابن المنذر " ', وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


أحدهما: وهي المذهب أنها عدم الحاو عن عع اهارن سيك بلجل 

والثانية: انفرادها بالاستعمال» سواء شوهدت أم لاء وتزول الخلوة عمشاركته لما ف 
الاستعمال بلا نزاع. 

0 ' تبيين الحقائق »)"١/١(‏ شرح معاني الآثار (١/51؟):‏ ا 70 
حاشية ابن عابدين .2)١57/١(‏ 

(') الخرشي :)57/١(‏ مختصر خليل (ص: 5)» بداية المجتهد :)744/١(‏ التاج 
والإكليل »)077/١(‏ المنتقى شرح الموطاً »)517/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 46 
الاستذكار :)7707/١(‏ حاشية الدسوقي .)55/١(‏ ظ 

قال ابن عبد البر ف التمهيد :)١55/١5(‏ " والذي ذهب إليه جمهور العلماء؛ وجماعة 
فقهاء الأمصارء أنه لا بأس أن يتوضاً الرحل بفضل المرأة» وتتوضاً المرأة بفضله؛ انفردت 
بالإناء أو لم تنفرد» وف مثل هذا آثار كثيرة عن البي عَيْك صحاح: والذي يذهب إليه أن الماء 
لا ينجسه شيء., إلا ما ظهر فيه من النجاسات» أو غلب عليه منهاء فلا وجه للاشتغال يما لا 
يصح من الآثار والأقوال» والله المستعان ". اه 

(" الأم (51/1) المجموع (771/9): طرح التثريب (40689/7): تحفة المحتاج 
(١/لال/ا).‏ 

7 المغئ (15/1). ظ 

7" قال في الأوسط (550/1): " والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد 
منهما ويتوضاً بفضل طهور فتاضية :و إن كانا سين أو اجنفيداء ا تارك ال أ داتطاء 
وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به لثبوت الأخبار عن رسول الله مَلهِ الدالة على صحة 
ذلك. اه 


7( روى ابن أبي شيبة في المصنف (/4”) حدثنا ابن علية؛ عن أيوب؛ عن أبي يزيد 





وقبل: لا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة» ويستعمل في إزالة 
النجاسة» وفي رفع حدث المرأة والصبي» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد' , 


المدني» قال: سثل ابن عباس عن سؤر المرأة» فقال: هي ألطف بتاناء وأطيب ريحا. 
ظ ورجاله ثقات. وأبو يزيد» سكل أبو زرعة عن اسمهء فقال: لا أعلم له اسما. 

وقال فيه ابن معين كما ف رواية إسحاق بن منصور عنه: ثقة. الجرح والتعديل 
(558/9). ظ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وروى عن ابن عباس وأحيانا يدخل بينه وبين بن عباس 
عكرمة. المرجع السابق. 

وقال عبد الرحمن أيضا: سألت أبي عن أبي يزيد المدني ؟ فقال: شيخ» سثل مالك عنه» 
فقال: لا أعرفه. وقال أبي عنه: يكتب حديثه. فقلت: ما اسمه ؟ فقال: لايسمى. المرجع 
السابق. ظ 

وقال الآحري عن أبي داود: سألت أحمد عنه ؟ فقال: تسأل عن رجحل روى عنه 
أيوب. تهذيب التهذيب .)707/١5(‏ ظ 

وا التقريت «مقبو ل يعي: إن توبع» وإلا فلين» هذا رأي الحافظ, وأرى والله أعلم 
أنه أكبر من ذلك» كيف وقد وثقه ابن معين» وأشار أحمد إلى توثيقه؛ لأن أيوب روى عنه. 
وأخرج له البخاري حديثه عن عكرمة عن ابن عباس: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا 
بن هاشم. الحديث ". ظ 

ورواه عبد الرزاق (77967487) من طريقين عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

('؟ مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع 
حدث الرجل بشروط» وهي: 

الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رحل أو امرأة أو ثميز» وقد قدمنا أن في المذهب 
روايتين» هذه أحدهما. 

الثاني: أن تكون خلوتها مماء» فلا تضر خحلوتها بتراب. 

الغالث: أن يكون الماء يسيرا دون القلتين. 

الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة. 





)ع0( 


ومذهب ابن حزم قريب منه 


وقيل: يكره الوضوء بفضل المرأة» وهو مذهب سعيد بن ١‏ يب وأا 00 


الخامس: أن تكون طهارتها عن حدثء وليس عن إزالة بحاسة. 

قال ابن قدامة في المغ :)١717//١(‏ " فإن حلت به في بعض أعضائهاء أو في تحديد 
طهارة» أو استنجاء» أو غسل نحاسة» ففيه وجهان: ظ 

أحدهما: المنع ؛ لأنه طهارة شرعية. 

والثاني: لا يمنع ؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة» وهذا ما 
عليه المتأخرون من أصحاب أحمد. وانظر في مذهب أحمد الكافي ,.)57/١(‏ الإنصاف 
»)58/١(‏ الفروع »)81/١(‏ تنقيح التحقيق »)7١5/١(‏ كشاف القناع .)77/١(‏ 

”' قال ابن حزم في امحلى :)7١4/1(‏ " وكل ماء توضأت منه امرأة - حائض أو غير 
حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلء لم يحل لرحل الوضوء من ذلك الفضل ولا 
الغسل منه» سواء وجدوا ماء آخخرء أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ» وحلال شربه 
للرحال والنساء» وجائر الوضوء به والغسل للنساء على كل حالء ولا يكون فضلاً إلا أن 
يكون أقل ما استعملته منه» فإن كان مكله أو كر فلس اقضدلة والومسوع والسل نه جنات 
للرجال والنساء ". 

والفرق بين اخختيار ابن حزم» ومذهب الحنابلة أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة 
عن المشاهدة» بل يكفي أن تنفرد به عن الرحل» ولا يحد ابن حزم الماء اليبسير في القلتين» بل 
يحده بأن يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه» فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاء والله 
أعلم. ظ 

0 روى كيت الزقاق نامعن :وه 7ن عن عبر عدن تكادةواقتال متاك اسه 
وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة» فكلاهما نهاني عنه. ظ 

| ورواية معمر عن قتادة فيها كلام ؛ لكن تابعه شعبة» وهو من أثبت الناس ف رواية 
قتادة» فقد روى ابن أبي شيبة (751) حدثنا عبدة بن سليمان» عن شعبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يكرهان فضل طهورها. ظ 

وهذا إسناد صحيح؛ وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به في التحديث. ‏ 


-- البهار كَ 





د 00 


واحتاره بعض الشافعية 


. وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما م تكن حناً أو حانضاً. 
وهوارأي أبن .عمر وطن :الل غنهنن 0. 


دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور . 

الدليل الأول: 

(؟/) ما رواه مسلم في صحيحه.؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ 
وكعدبن جام حاو عاك امراك وان ريطا عرد مما كر 
أخبرنا ابن جحريجء أخبرني عمرو بن دينار» قال: 

أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا | الشعفاء أخبر ني أن ابن 
عباس أخبره. أن رسول الله عله كان يغتسل بفضل ميمونة ©. 

اللي 
وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ] ” ظ 

الدليل الثاني: 

07) نوو اه أعيو قال 210 أنا الدوريء عن سماك بن 


اتلس الأوسط )197/١(‏ وانحموع (511/5): ابي 0 /ن :ااه يبيد 

وا 0 
("؟ تحفة المحتاج .)9/١(‏ 

0 ) روك مالك في الوط (8/8) عن قافع»: لغيه اشر عم كاد 56 5 
أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد. 

('© صحيح مسلم (778). 

7 سيأني الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهني عن الوضوء بفضل المرأة: 
وما يروى أن البي عله كان يغتسل بفضل ميمونة. ظ 





حرب» عن عكرمة) 
عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي عَيهِ استحمت من جنابة, 
فجاء النبي عَبْلهِ يتوضأ من فضلهاء فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء 


لا ينجحسه شيع" . 


[ إسناده ضعيف ] ”©. 


('؟ المسند (١/4/8؟).‏ 

('2 مدار هذا الإسناد على ماك عن عكرمة» عن ابن عباس. 

ورواية ماك عن عكرمة مضطربة» وقد تكلمت عن إسناده في الشاهد الثالث عند 
تخريج الحديث رقم »)٠١(‏ وسوف أتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الباب عن متنه فقطء فقد 
جاء في بعض الروايات أن الني عَيْييهِ جحاء ليتوضأء وفي بعضها جاء ليغتسل.. وهذا الاختلاف 
لا يؤثر لأن البي عَِِه كان يتقدم غسله الوضوء. 

وهناك احتلاف آخر في معن الحديث؛» فرواه شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة؛ 
وإسرائيل» أن الرسول عله قال لها: إن الماء لا ينحسه شيء. 

وراه يزيد بن عطاء عن ماك بلفظ: إن الماء ليس عليه جنابة. 

ويزيد بن عطاء ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وفي التقريب: فيه لين. 

ورواه أيضاً أبو الأحوص عن سماك: وذكر أن الرسول َيه قال لما: " إن الماء لا 
يجنب" كما عند أبي داود (58) والترمذي (50) وابن ماجه (17170) وابن حبان .)١575١(‏ 

وأبو الأحوص ثقة متقن كما في التقريب» ولكن جاء الحديث من طريق أبي الأحوص 
أيضاً .مما يوافق رواية الجماعة» كما فْ صحيح ابن حبان )١141(‏ والطبراني )١1717(‏ أن 
الرسول عَيْلهِ قال لها: " إن الماء لا ينجسه شيء " وفي لفظ الطبراني " إن الماء لا ينجس ". 

ورواه شريك» عن ماك بالشكء إن الماء ليس عليه جنابة» أو قال: إن الماء لا ينجس. 

وشريك سيء الحفظ. وخالف ف إسناده كما سبق بيانه عند الكلام على إسناد 
الحديث انظر .)٠١(‏ 

ذكونامشوظل بي الخديك قرلةة إن )كاد لا هس + ااطنة إذا علمنا أيفنا أن 





دليل من قال : لا يغتسل بفضل المرأة. 

. الدليل الأول: 

(5»") روى الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا يونس وعفان, قالا: ثنا 
أبو عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي. 

عن حميد الحميري, قال: لقيت رجلاً صحب ابي جك أربع سنين: 
كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله عَيْلله"أن يمتعشط 
أحدنا كل يومء وأن يبول في مغتسله: وأن تغدسل المرأة بفضل الرجل: وأن 


للحديث شاهدا من حديث أبي سعيد والله أعلم. 
وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله عَيُِهُ: إن الماء لا يجنب» وبين قوله عَللله: "إن 
الماء لا ينجسه شيء ” ؟ ظ ظ 
الجواب: نعم قول الرسول عَْيله: " إن الماء لا ينحسه شيء " أعم من قوله: " إن الماء 
لا يحنب " ؛ لأن قوله عكه: " لا يجنب " أي لا تنتقل إليه الجنابة, والجنابة ليست نحاسة 
بخلاف " إن الماء لا ينبحسه شيء " هذا فرق» وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن ضبط اللفظ 
النبوي عبادة» وا لله أعلم. 
فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي ع رن تن وشو ار ار يثبت من حديث ابن 
عباس ؛ لأنه جاء من طريق ماك بن حرب» عن عكرمة:؛ وروايته مضطربة» كما أن فيه 
اختلافا ف وقفه ورفعه وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس, 
فيجعلها عن البي ميك . 
| قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: )44١٠‏ رقم :1.١5‏ سمعت أحمد قال: قال 
شريك: كانوا يلقنون سماكا أحاديثه عن عكرمة: يلقنونه عن ابن عباسء فيقول: عن ابن 
ا ظ 
ولفظ: إن الماء لا ينحس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وسيأتي تخريحه إن شاء | لله تعالى. 





يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا ا 1 


رجاله ثقات ع 7 


(' مسند أحمد .)١١١/4(‏ 


7 الحديث أخرجه أبو داود )8١(‏ حدثنا مسدد؛ ومن طريق مسدد أخرجه الطحاوي 
(١/1؟7)‏ وأخحرجه النسائي )١74(‏ أخيرنا قتيبة كلاهما عن أبي عوانة به. 

ظ وأخرجه أحمد »)١١١6١١١/5(‏ وأبو داود (78غ١81)‏ والحاكم »)١78/1(‏ والبيهقي 
9.4/1 من طريق زهيرء عن داود بن عبد الله الأودي به. 

إلا أن الحاكم قال: أظنه عن أبي هريرة؛ وهذا وهمء فإن الحديث صريح بأن الصحابي 
صحب الني عَيدُهُ كما صحبه أبو هريرة. 

قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات» إلا أن حميدا عامجا الذي حدثه. 
فهو ممعنى المرسلء إلا أنه مرسل جيد» لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. اه 

فتعقبه الحافظ ف الفتح )"٠٠0/١1(‏ قائلاً: " ولم أقف لمن أعله حجة قرية, ودعوى 
ال ل ن إيهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه 
لقيه.اه 

وقال مثله ابن عبد الحادي في التنقيح )7١١7/١(‏ والنووي في المجحموع (5077/1)» وقال: 
صحيح الإسناد. ظ 

. وضعفه ابن حزم » وظن داود بن عبد الله الأودي هو داود بن يزيد الأودي عم 
عبدا لله بن إدريس. ‏ 

قال ابن عبد الحادي: ا ا عليه 
ابن حزم مفوز وابن القطان وغيرهماء وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره 
بصحة هذا الحديث. اه ظ 

وقال الحافظ في الفح :)5٠١/١(‏ ودعوى ابن حزم أن داود - راويه عن خحميد 
ابن عبدال رحمن - هو ابن يزيد الأودي دعوى ضعيفة مردودة؛ فإنه ابن عبد الله الأودي» وهو 


قن اهن 


ومن ضعف هذا الحديث وغيره من .٠‏ أحاديث الباب الإمام أحمد كما في فتح الباري 





ظ الدليل الغاني : 


59/) ما رواه أحمد قال: تنا سليمان بن داودى تنا شعبة) عن عاصم 


الأحول. قال: معت أبا --55 يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري, 
أن رسول الله عله نهى أن يتوضاً يك واعف 
[ رجاله ثتقات» وقد أعل بالوقف ع 9) 


.م فإنه قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» وفي جواز ذلك 
مضطربة؛ لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا حلت به ". وهذا ظاهره إعلال كل 
ما ورد في الباب من منع أو جوازء وهذا ما جعلئ أقول رحاله ثقات بدلاً من قولي: إسناده 
صحيح. والله أعلم. ظ 

مسند أحمد (17/5)؛ ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق )41/١(‏ 
25 ظ ظ 0 ظ 

0 لديف رجه ودار لسعاي 80 والومذي (54) وابن ماجه (9/ا")ء 
والبيهقي (191/1) عن محمد بن بشار.. 

والنسائي (747) أخبرنا عمرو بن علي؛ و ومن طريق عمرو بن علي أخرحه ابن خحبان 
كما في موارد الظمآن (54؟7١).‏ 

والدارقطئ )017/١(‏ من طريق زيد ؛ بن أخزم؛ جميعهم عن أبي داود الطبالسي به. 

وأخحرجه التزمذي (514) قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه 
شك فيه هل قال نهى أن يتوضا الرحل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها ؟ ظ 

ورواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي 555 
/1١‏ 5) عن أبي داود الطيالسي به إلا أنه ل صحابية» فقال: سمعت أبا حاجب 5 
عن رجل من أصحاب رسول الله َيه أن النبي عل نهى أن يتوضأً من فضل وضوء المرأة.. 
اا وتابع أبا دواد الطيالسي جماعة: منهم الربيع بن يحى الأشنائي عسن الطعواني في الكبع 
(8165) بلفظ أبي داود الطيالسي. 

وعبد الصمد عند أحمد )5١7/54(‏ والبيهقي )١51/١(‏ بلفظ: نهى أن فوم تتعايمة: 





لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها. 
ووهب بن جرير عند أحمد »)7١7/54(‏ والبيهقي .)١151/١(‏ بلفظ: نهى أن يتوضاً 
الرحل من سؤر المرأة. زاد البيقهي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئهاء أو فضل شرابها. 
هذا الشك من عاصمء وتارة يكون الشك من أبي حاجب . 


فقد أحرجه الطحاوي ف شرح معاني الآثار )114/١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 
عن شعبة به» بلفظ: نهى رسول الله عله أن يتوضاً الرحل بفضل المرأة» أو بسؤر المرأة لا 
يدري أبو حاحب أيهما قال. 

وتوبع شعبة في هذا الحديث» تابعه كل من: سليمان التيمي وقيس بن الربيع. 

فقد أخرجه أحمد (51/5) قال: ثنا محمد بن حعفره ثنا سليمان التيمي» عن أبي 
حاجب» عن رجل من أصحاب الني يََكلُهُ من بنى غفار أن الي مَك نهى أن يتوضأً الرحل 
من فضل طهور المرأة. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. 

وأخرجه التزمذي (57) والطبراني في الكبير 010 )1١‏ من طريق و كيع. 

والبيهقي )١51/١(‏ من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سليمان التيمي به. 

وأما متابعة قيس بن الربيع» فقد أخحرجها الطبراني في الكبير )7١52(‏ من طريق قيس» 
عن عاصم بهء نهى رسول الله عي عن سؤر المرأة. ظ 

كلام أهل العلم في الحديث: 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

. قال النزمذي في العلل :)١4/١(‏ سألت محمدا - يعين البخاري - عن هذا الحديث» 

فقال: ليس بصحيح. ظ 

وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري :)7٠٠/١(‏ إن الأحاديث الواردة في منع التطهر 
بفضل وضوء المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا 
حلت به ". 

قال الإمام أحمد أيضا كما في التنقيح (١/10١5؟)‏ قال الأثرم: قال أبو عبد الله 
يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب ندر وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة 
وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه. اه. 





وقال الدارقطيئ ف سننه :)01/١(‏ أبو حاجب امه سوادة بن عاصم.ء واختلف عنه. 


فروأه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم» غير مرفوع 
إلى البي عيئله . 

قلت: رواية عمران بن حدير ف مصنف ابن أبي شيبة )١5(‏ قال: حدثنا وكيع» عن 
عمران بن حدير» عن سوادة بن عاصم. قال: 

انتهيت إلى الحكم الغفاري, وهو بالمربد, وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة» فقلت: 
ألا حبذا صفرة ذراعيهاء ألا حبذا كذا !! فأخذ شيئا فرماه به وقال: لك ولأصحابك. 
وهذا إسناد صحيح. 

فالحديث علته والله أعلم الاختلاف ف رفعه ووقفه. وأما كون الحديث ورد مرة بسؤر 
المرأة» ومرة بفضل المرأة» ومرة بالشك؛ هل يريد فضل شرابها أم فضل سورهاء فممكن 
الجمع بين هذه الروايات. 

فرواية أ بي داود الطيالسي عن شعبة» رواه عن أبي داود ثلاثة: 

-١‏ محمد بن بشار» ويونس بن حبيب. وهذان متفقان على لفظ: فضل طهور المرأة. 

ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود بالشك: بفضل طهور المرأة» أو قال سؤرها. 

والشك هنا من محمود. فيطرح الشك ؛ لأنه قد رواه ثقتان عن أبي داود بدون شك. 

وروى الحديث عبد الصمد» عن شعبة كما ف مسند الإمام أحمد (7/4١5؟)‏ ولفظه: 
نهى رسول الله مه أن يتوضأ بفضلهاء لا يدري بفضل وضورئها أو فضل سؤرها ".. 

وهنا الشسك ليس ف اللفظ النبوي؛ لأن اللفظ النبوي " نهى رسول الله مَلِنهِ أن يتوضاً 
بفضلها ". هذا اللفظ النبوي ليس فيه شك. وإنما الشك في تفسير الراوي لفضل المرأة ما هو ؟ 
ظ اير اوج ص و امسر 
يجزم فالروايات الأخرى تقضي على الشك. 

وأما رواية وهب بن جرير عن شعبة عند أحمد: نهى أن يتوضاً الرحل من سؤر المرأة. 

ولنا في هذه الرواية إما الجمع أو الترحيح, والجمع أولى بأن يقال: المراد بالسؤر هنا 
هو فضل الطهورء لا فضل الشراب ؛ لأن السؤر أصله: البقية من كل شيء»؛ وهنا المراد البقية 
من طهورها كما في سائر الروايات الأخرى. ظ 

وإن قلنا بالترحيح» فلا شك ار اك رجام درورو نان 
والله أعلم. 





الدليل الغالث: 


(/7) حدثنا محمد بن يحيى» ثنا المعلى بن أسدء ثنا عبد العزيز بن 
المختار» ثنا عاصم الأحول» ظ 

عن عبد الله بن سرجسء قال: نهى رسول الله يه أن يغعسل 
الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعا. 


[ الحفوظ وقفه على عبد | لله بن سرحس ] ”” 


(' الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/4؟)‏ من طريق محمد بن 
خزيمة. والدارقطينٍ )١١7/١(‏ من طريق أبي حاتم الرازي. اا 
طريق على بن عبد العزيز» ثلاثتهم عن معلى بن أسد به. 

وأخرجه أبو يعلى »))١15514(‏ والبيهقي )١97/١(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج, 
حدثنا عبد العزيز بن المختار به. ظ 

وخالف شعبة عبد العزيز بن المحتار؛ فرواه عن عاصم؛ عن عبد الله بن سرجس» 
موقوفا عليه. ظ ظ 

أخخرجه الدراقطين )١١17/١(‏ من طريق وهب بن جرير» عن شعبة» عن عاصمء؛ عن 
عبد الله بن سرحس موقوفاً عليه» بلفظ: تتوضا المرأة وتغتسل من فضل غسل الرحل وطهوره 
ولا هرما ابه تسن غدل الرا"اولةاطيورهاء قال الدارقطيئ: هذا موقوف صحيح؛ وهو 
أولى بالصواب. وتبعه البيهقي في سننه .)١517/١(‏ 

ا البخاري عن حديث عبد الله بن سرحس: الصحيح أنه موقوف» ومن رفعه فهو 

سنن البيهقي .)1517/١1(‏ 

وقال ابن ماحه: الصحيح الأول - يعيني: حديث 25 حاجب» 
عن الحكم بن عمرو - والثاني وهم. يعن حديث عاصم؛ عن عبد الله بن سرجحس. 

وقد لحظ ابن ماجه رحمه الله أن مخرج الحديثين واحدء وهو عاصم الأحول؛ فشعبة 
يجعله من مسند الحكم» وعبد العزيز بن المختار يجعله من مسند عبد الله بن سرجس» وشعبة 
أرجح من عبد العزيز بن المختارء لكن يعكر على هذا أن شعبة رواه عن عاصم؛ عن عبد الله 





5220 النهي عن الوضوء بفضل المرأة» وحديث ابن عباس 


أجاب المانعون بأحد جوابين: 
الأول:قالواة إن تخديف ابن عباس غير عقوط: " أن ال 
بفضل ميمونة» وأن المحفوظ د اقم د الرسول عَينه 


يغتسل هو وميمونة 0500 50 


امع ره ارد الور رصرق رج ارك رجي زد 
البخاري والدارقطي والبيهقي» والله أعلم. 
'") الحديث مداره على عمرو بن دينارء عن أبي الشعئاء» عن ابن عباس. 
واختلف على عمرو بن دينار, فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (80. (١‏ 
وأحمد تكلم ومسلم (73375). وابن خزيعة »)٠١8(‏ والدارقطي »)05/١(‏ والبيهقي 
»)١848/١(‏ عن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي» أن أبا الشعثاء أبرني» أن 
ابن عباس أخحيره أن النبي عَبنْه كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وحالفه سفيان بن عيينة» فرواه عبد الرزاق في المصنف )٠١75(‏ وابن أبي شيبة 
(30)» والحميدي »)١58/١(‏ والشافعي ف مسنده (ص: 4) وأحمد (375/57), والبحاري 
(560١).؛‏ ومسلم (7377), والترمذي (57)؛ والنسائي في الصغرى (375)., وف الكبرى 
(718): وابن ماجه (1717): وأبو يعلى (0٠١07)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(55/1)» والبيهقي )١188/١(‏ من طرق» عن سفيان؛ عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاءء 
عن ابن عباس» عن ميمونة» قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عله من إناء واحد. وجعله 
البخاري من مسند ابن عباس. فيكون على هذا قد اختلف على ابن عيينة 
فرواه عنه الحميدي, وأحمد. وأبو بكر بن أبي شيبة» وقتيبة بن سعيد والشافعي» 
وابن أبي عمرء ويحيى بن موسىء ومحمد بن إسماعيل الأحمسي» ا 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس؛ فجعلوه من مسند ميمونة»كما سبق. 0 
وخالفهم أبو نعيم؛ عند البخاري. قال البخاري )١017(‏ حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا 





الجواب الثاني: 

قالوا: حديث أن البي عَنُهُ توضأ بفضل ميمونة يحتمل أن يكون مع 
المشاهدة. ولذلك يشترطون أن تخلو به المرأة لطهارة كاملة. ومعنى تخلو به 
عندهم ليس معناه أن تنفرد به ولكن معناه ألا يشاهدها مميز أثناء الطهارة ©. 


ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس أن النبي 
عل ونييونة كانا :تلان سن إناءوانحن. قال التشارى: كان ارد عيكة يفول يرا كن اين 
عباس عن ميمونة» والصحيح ما روى أبو نعيم. 

وقد يقال: إن الصحيح رواية الجماعة» خاصة أن فيهم من هو من أخص أصحاب 
سفيان كالحميدي» وفيه أئمة حفاظ كالإمام أحمد وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد وغيرهم. 

قال الحافظ في الفتح: إنما رحج البحاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين لأن 
من جملة المرجحات عندهم قدم السماعء لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ, ولرواية الأخرين من 
جهة أخرى من وجوه الترحيح وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان» ورجحها الإسماعيلي 
من جهة أخرى من حيث المعنى: وهي كون ابن عباس لايطلع على النبي مُه في حالة 
اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنهاء وا لله أعلم. 

وقد أشار الحافظ إلى تعليل الحديث»: وحكم عليه بالشذوذء قال في الفتح :)759/١(‏ " 
أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار» حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا 
الشعثاء أحبرني... فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير 
ضابط وقد خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخخان بلفظ أن البي عَللُهُ وميمونة كانا يغتسلان 
من إناء واحد. اه 

وقد جاء عند أحمد زيادة في المثن قال ابن جحريج بعد أن ساق الحديث بالغسل من 
فضل ميمونة» قال: وذلك أني سألته عن إخلاء الجنبين جميعا. وف أطراف مسند الإمام أحمد 
لابن حجر (15/7 ) عن اختلاء بدلا من إخلاء. وف مصنف عبد الرزاق: وذلك أني سألته 
عن الحنبين يغتسلان جميعا. وهذا قد يرجح قول ابن حجر بأن المحفوظ أنه كان عل يغتسل 
هو وميمونة من إناء واحد ؛ لأنه بهذا اللفظ يكون الحديث أكثر مطابقة للسؤال من أنه كان 
يغتسل بفضلها. 
"© تنقيح التحقيق .)35١١/١(‏ المنتقى )١17/١(‏ ح .١5‏ 


أحكام تعن 






وهذا الكلام عليه مأخذان. 

الأول اوماد حاو الراواوني تعصل من الا 

الثاني: أن اشتراط ألا يشاهدها أحد ليس ظاهرا من الحديثء» ولكن 
يكون الماء فضلها إذا انفردت باستعماله.. ولذا جاء في الحديث "وليغترفا 
جريعا " ولو كان برد المشاهدة يوثرنما أرشد إل الاغزاف ججيعاء وكان 
ممكن أن يقول نهى أن يتوضأ الرحل ما حلت به المرأة» وكان ممكن أن يقول: 
ولتغتزف عند أحد. 

القول الثاني في الجمع بين الحديثين: 

أن النهى محمول على الكراهة. 00020205 وهذاهو 
الراجح على القاعدة الأصولية الي تقول: إن فعل البي عَبهُ لا يعارض قوله. 

فإذا أمر بشيء وتركه دل ذلك على أن الأمر للاستحباب» وإذا نهى 
عن شيء وفعله دل على أن النهي للكراهة. إلا إذا جاءنا دليل حاص يدل 
على أن مخالفة النبي عَِنُهِ خصوصية له فيبقى الأمر على أصله للوجوب؛ 
والنهي عن أصله للتحريم» وليس عندنا دليل على أن النبي عَيْله حين اغتسل 
بفضل ميمونة أن هذا الحكم خاص به» بل عندنا دليل على أنه عام بدليل أن 
الرسول عَيْبلْه علل الحكم بقوله " إن الماء لا ينبحسه شيء " أو على اللفظ 
المرجوح " إن الماء لا يجنب " ولح يقل إني لست كهيئتكم كما قال ذلك عند 
الوصال في الصيام. 


('؟ شرح الزركشي »)7.01/١(‏ وذكر أنه اختيار أبي الخطاب وابن عقيل» وإليها ميل 
المحد في المنتقى. 





القول الثالث في الجمع: 
حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض وأما إذا كانت 
طاهرا فلا بأس به 0 


(70) فقد روى مالك ف الموطأ 2 وعنه عبد الرزاق”''», من طريق 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم 
000 ايا 

أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به'"ا 

وهذا القول ضعيف: 

لأن اشتراط أن كدو ارا مفائسا التعنيبا 52056 
الأحاديث. 

وقد قال عَيله عه لعائشة وهي حائض: " إن حيضتك ليست في يدك " روأه 

فإذا كانت حيضتها ليست في يدها فهي كذلك ليست في وجهها ولا 
في رأسها ولا في قدمها ولا في شيء من أعضائها سو كان لاد فلا 
دليل على اشتراط الحيض أو الجنابة» وبدن الجنب» وبدن الحائض سوى مكان 
الأذى لا فرق بينه وبين غيره إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث. 20 
لامها 1 الس 4/1 

7" الموطأ (07/9). 

.)07١1/١( المصنف‎ 27 

( المصنف )78/١(‏ رقم 841. 


- رواه مسلم )١94(‏ من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمشء؛ عن ثابت بن عبيد» عن 





القول الرابع في الجمع: 
قيل: إن النهي عن استعمال ما تقاطر من أعضائه عند التطهرء والجواز 
وارد على ما بقى ف الماء من الإناء. 
' وهذا القول قدمه الخطابي ورجحه على غيره في معالم السنن”'» وهذا 
القول ا ضعيف. فما كان من شأن الصحابة أن يجمعوا ما تقاطر من 
أعضائهم لاستعماله مرة أخرى حتى يفرق بين ما استعملته المرأة وبين ما 


استعمله الرحل. 

فالراجح أن النهي لا يثبت» والقول بعدم الكراهة أقوىء وإذا كان 
الإمام أحمد يقول: إن المسألة ليس فيها حديث ثابت» وإنما العمل بقول بعض 
الصحابة» فالجواب أن الصحابة مختلفون» وابن عباس يرى جواز الوضوء من 
قصل الراقة وابق عهر' لانورع يدباسا إلة من المناتض رو التفساءة ]ذا كان 
الصحابة مختلفين كان السبيل طلب الترجيح من جهة الدليل. ولا دليل يسلم 
في المسألة. 

وإذا كان سؤر بهيمة الأنعام لا يمنع من الوضوء منه» بل ولا الهرة مع أن 
طهارتها لعلة التطوافء وإلا فالأصل نحاستهاء فسؤر المرأة أولى بالجواز» 
وانظر إلى فقه ابن عباس حين قال: هي ألطف بكانا واطيين وها ولو كان في 
المسألة نص سالم من النزاع لم أعارضه بالفهم القاصرء ولكن ما دامت 
النصوص لم تثبت» والصحابة مختلفون فينظر في أقربها للحق. 


('؟ معالى السنن .)80/١(‏ 





الفصل الثالث 
في الوضوء بفضل الرجل 


ذكرنا في ما سبق الخنلاف في الوضوء بفضل المرأة» وعلمنا أن قول 
المسهون حزان الوطوع ته ن الرأةه والديئ :مع من الرضوه يفضل التراة هده 
الحنابلة2'0: وابن. حزء”©: كما سبق» ولا شك أن الذي أحاز الوضوء بفضل 
المرأة أحاز الوضوء بفضل الرحل من باب أولى» ولم يمنع الحنابلة واببن 
حزم”"» الوضوء بفضل الرحل؛ مع منعهم الوضوء بفضل المرأة» وقد حكي 
فيه الإجماع, نقله جماعة من أهل العلم. 
قال رن هيالولا ناب مطل وقوه لبجل المسلم يتوضأ منه» وهذا 
كله في فضل طهور الرجل إجماع من الغلماء و اميك نلن؟. 
وقال النووي رحمه اا لله: واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بنفضل 
الرحل. 0 
زقال أيفا لاك احدا مو اقل الع عونك أي الرادت فضي 


كل عط لعز إل تهون اللسالة الصارقة. 
7" المحلى .)5١ 4/١‏ 
('© قال المرداوي ف الإنصاف :)01/١(‏ مفهوم قوله " امرأة " أن الرجحل إذا خلا به لا 

تؤثر خلوته منعاء وهو صحيح, وهو المذهب. وعليه جماهير الأميحات: وقطع به كثير منهم. 
ونقله الجماعة عن أحمد. وحكاه القاضي وغيره إجماعاً. وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب 
وجها بمنع النساء من ذلك. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات. اه 

وقال ابن حزم في المحلى :2304/١(‏ أما فضل الرجحال فالوضوء به والغسل جائز 
للرحل والمرأة» إلا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده» ولم نجده صحيحاً. اه 

.)١١/8/١( التمهيد‎ © 


ممصم را ات را تر مص م م ممت ل ا ع 0 
مص ص ل وو 2 





ا 
وقال أيضا: وأما تطهير المرأة بفضل الرحل فجائز بالإجماع أيضا". 
ومع نقل الإجماع إلا أن الحديث الوارد قد جمع النهي عن الوضوء 
بفضل الرجحل كما نهى عن الوضوء بفضل المرأة» فإن صح الإجماع فذاكء 
(78) وإلا فلينظر في الحديث» فقد روى الإمام أحمد في مسنده؛ قال: حدثنا 


يونس وعفانء قالا: ثنا أبو عوانة» عن داود بن عبد ا لله الأودي» 

عن ميد الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي عله أربع سنين, 
كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله عل "أن متشط 
أحدنا كل يوم» وأن يبول في مغتسله. وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل» وأن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا . 

وهذا حديث رجاله ثقات» وما حكي من الإجماع فينظر ف صحة 
دعواه, تزهج كاقذللا لقرل العام عن عن الوم عدن ارط 
بفضل المرأة» لأنه لا يمكن أن ينهى الرسول عَهِهِ أن تغتسل المرأة بفضل 
الرحل؛ وأن يغتسل الرحل بفضل المرأة» ويسوي الحديث بينهما في النهي» ثم 
ينقل الإجماع على عدم النهي عن وضوء المرأة بفضل الرجل إلا إذا كان 
النهي الوارد لا يثبت عن الرسول عينم وا لله أعلم. [ 


7 المجموع (5770571/5). 
9 شرح صحيح مسلم (7/5). 
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مسند أحمد 2»)١١١/5(‏ وسبق تخريجه. 





الباب السابح 





في الشك والاشتباه 


ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: في الشك في الماء ونحوه. 

الفصل الثاني : إذا اشتبه الماء الطهور با ماء النجس. 
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر. 

الفصل الرابع: إذا اشتبه ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة. 
الفصل الخامس : في الإخبار بنجاسة الماء. 





الفصل الأول 
في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه 


ينبغى أن يعلم أنه ليس في الشريعة شىء مشكوك فيه البتة» وإنما يعرض 
الشك للمكلف تعارط اماردو ساعد قمعيو السالة شك 5 قيهن 
بالنسبة إليه» فهى شكية عنده؛ وربما تكون ظنية عند غيره» وقطعية عند 
اخريي فكون اللشالة شكنة إن تلعة أو «قططية لس مقا تنا ءاهد 
أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف (2. 

وينبغي أن يعلم أن مراد كثير من الفقهاء بالشك في الماء واللحدث 
والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وحود 
الشىء وعدمهء سواء كان الطرفان في التردد سواءء أو أحدهما اميا فهذا 
معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه» وأما أصحاب الأصول ففرقوا 

فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشكء وإلا 
فالراحح ظن والمرجوح وهم©). 

وقد يجتمع في هذه المسائل أصل وظاهرء وذلك نحو آنية الكفار المتدينين - 
باستسال اللحافية و نايت القهنا وى والضيران الذون: تون التهانزرة 

فقيل: إنه محكوم بنجاستها عملا بالظاهر. 

وقيل: إنه محكوم بطهارتها عملا بالأصل. 

وقد يترحح الظاهر في بعض المسائل على الأصل فيؤخذ به» وقد يقدم 

(') بدائع الفوائد (/1/1؟). 


(') حاشية الدسوقي (4/1؟1١)»‏ والمجموع 2.0170/١(‏ 





هذه المسائل عند بعض المذاهب2(0). 


إذا عرفنا هذا فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو 
نحاسته وشك في نقيض ذلك. 


فقيل: يي على اليقين» وهو مذهب 002 والشافعية فعية2'7 
والحنابلة9) , 


7 المجموع بتصرف (١/1592786)؛‏ روضة الطالبين .)١ 471 57/١(‏ 

(') حاشية ابن عابدين »)١85/١(‏ المبسوط )١4071١55/1١(‏ و(78/50)» بريقة 
محمودية .)7١17/5(‏ 

وهناك مسائل قد يعمل الأحناف بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة» فققد جاء فى 
المبسوط :)85/١(‏ المتوضيئ إذا تذكر أنه دل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن 
يقضيها أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضاأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ماخرج إلابعد قضائهاء 
وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماءء وشك فى أنه قام قبل أن يتوضاًء أوبعد 
ما توضأ فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لايقوم حتى يتوضاًء والبناء على الظاهر واحب مالم 
يعلم خلافه " فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن لأن الظاهر قد يقوى 
فيترحح على الأصل وقد يتعارضان بلا ترجحيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصلء وال أعلوي ‏ 

7" المحموع :)7١5/1(‏ كفاية الأخيار :)77/١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ))47/١(‏ 
شرح البهجة ».)١545/١(‏ أسنى المطالب »)058/١(‏ روضة الطالبين .)917/١(‏ 

(7» يقول ابن رجحب ف القواعد (ص: 5.778 "): " إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في 
ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك ف زوالا فإنه يبن على الأصل إلى أن يتيقن زواله؛ ولا 
يكتفي ف ذلك بغلبة الظن ولا غيره؛ وكذلك لو تيقن حدئا أو نحاسة» وغلب على ظنه 
زولهها فإنه يي على الأصلء؛ وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف . 
»)7717/١(‏ شرح منتهى الإرادت »)/5/١(‏ كشاف القناع »)177/١(‏ المغي .)١757/١(‏ إلا 
أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهمء فهناك مسائل قالوا يعمل باليقين» ولا يلتفت إلى غلبة 





وقيل: يختلف الشك ف الماء» عن الشك في نحاسة الثوب» عن الشك في 
الحدث, والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة» عنه في خارجهاء وهذا 
مذهب المالكية وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل. ‏ - ظ 

إذا شلف:ق خحاسة التو ووم وعدن تقو 0 

وإذا شك في نحاسة البدن وجب غسله 0). 

وإذا شك في حصول الحدثء ففيه قولان: 2 

فقيل: ينقض مطلقاء وهو رواية ابن القاسم عن مالك. ظ 

وقيل: الشك ينقض الوضوء حارج الصلاة؛ ولا ينقض داخلهاء وهو 


الفلن لو وحد. وهناك مسائل قالوا: يكتفى فيها بغلبة الظن. 

ومن المسائل التى قالوا: لابد فيها من اليقين» منها هذه المسائل التى مرت معنا. وهى 
إذا تيقن الطهارة وشك ف الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الظهنون بالتحى أن اليا 
أعم: اشتباه امحرم بالحلال» ومنها لوشك فى طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن»ومنها 
لوشك فى عدد الطلاق أو الرضعات» ارفك ف عد الطواف أو السعى أو الرمي كل ذلك 
يعمل باليقين ويطرح الشك ولاينظر إلى غلبة الظن. 

وهناك مسائل قالوا: يكفى فيها غلبة الظن» كالاجتهاد في تحري القبلة» وكالمستجمر 
إذا أتى بالعدد المعتبر» ومنها الغسل من الحنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ» ومنها إذا شك فى 
صلاته فإنه يأخخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيره ذكرها ابن اللاحام فى 
القواعد والفوائد الأمولكة فلتراجع (ص: ه-5١)»‏ وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة» فيرى أنه 
إذا تعذر اليقين رحع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية 
ر(ص: 5). ظ 

ون الدسوقي في حاشيته :)8١/١(‏ " يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت 
النجاسة» أو ظنها ظنا قوياء ويجب النضح فْ حالتين: إذا شك ف إصابة النجاسة أو ظنها ظنا 
ضعيفا. اه وانظر مختصر خليل (ص: 4)» الخرشي »)١١7/1١(‏ البيان والتحصيل (0/1). 

(' البيان والتحصيل .)81/١(‏ 





وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقا كاالجمهور”". 
وأما مذهب المالكية في الشك في الماء» فيعمل بالأصلء؛ وهو الطهارة 
كمذهب 000 


9 جاء في تهذيب المدونة (ص: :)18١‏ " ولو أيقن بالوضوءء ثم شك في الحدث؛ 
فام يدر أأجدث بعد الوضوء أم لاء فليعد وضوءه".اه 

وقال الخرشي ف شرحه :)١517/1(‏ من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر 
سابق» فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له 
في اليوم مرة أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهرء ولا يب على أول خاطر به على 
ما اختاره ابن عبد السلام؛ لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره» والوحود 
يشهد لذلكء» وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك؛ و كلام المؤلف فيمن حصل له 
الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك ف طرو الحدث في الصلاة أو 
بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اه وانظر 
اناج والإكليل (01/1)» الثمر الداني »)7٠٠0/1(‏ القوانين الفقهية (ص: :)7١‏ حاشية 
العدوي .)57١/١(‏ 

7" المغئى (177/1). 

("» فتح الباري .)5178/١(‏ 

7 قال الباحي في المنتقى (59/1): " إن وجد مريد الطهارة الماء متغيرأء ولم يدر من 
أي شيء تغير» أَمِنْ معنى يمنع التطهر به» أم مِنْ معنى لا يمنع ذلك ؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره. 
فيقضي عليه به فإن لم يكن له ظاهرء ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة» روى 
ذلك ابن القاسم في المجموعة. اه 

وقال ف الفواكه الدواني :)١١5/١(‏ لو تحققنا تغير الماء» وشككنا في المغير له» هل هو 
من جنس ما يضر أم لا ؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك؛ وإلا عمل على الظن» بخلاف 
ما لو تحققنا التغير وعلمنا أن المغير ما يضر التغير به وشككنا في طهارتسه ونحاسته فلا يكون 
طهورا بل هو طاهر ققظ. اه 





دليل الجمهور . ظ 
الأصل العظيم» أن اليقث لد يزول بالشحلكق) فمن تيقن الطهارة وشك 
بالحدثء أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة» بنى على اليقين» وهذا الأصل 


دليل المالكيية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب. 

(79) ما رواه مالك في الموطأء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى 
جد و ين امي ابد امسير ب عير بن الخطات ل وحصي يم 
عمرو بن العاص؛ وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريباً من 
بعض المياه, فاحتلم عمر, وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء. 
فركب حتى جاء الماء» فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر, 
فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب؛ فدع ثوبك يغسل. فقال 
عمر بن الخطاب: واعجباً لك يا عمرو بن العاصي, لكن كنت تجد ثياباً 
أفكل الناس يجد ثياباء وا لله لو فعلتها لكانت سنة, بل أغسل ما رأيت. 
وأنضح مالم أر, 00 

[ إسناده منقطع] ”". 

وجه الاستدال: ظ 

لا شك أن النضح هنا هو الرش» بدليل قوله: " اغسل ما رأيت وأنضح 
ما لم أر. فجعل النضح غير الغسل. 


() الموطاً (0/1ه). 
97 نمل غرفكه ناه الصوال غك الما 





قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء أن النضح فى 
حديث عمر هذا معناه الرش» وهو عند أهل العلم طهارة ماشك فيه» كأنهم 
جعلوه دفعا للوسوسة. 

ثم قال بعد: فمن استيقن حلول المئ قي ثوبه غسل موضعه منه 
إذا اعتقد بحاسته» كغسله سائر النجاسات على ما قد بيناء وإن لم يعرف 


موضعه غسله كله. فإن شك هل أصاب ثوبه شيء منه أم لا ؟ نضحه بالماء 
على ما وصفناء وعلى هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا. 

قلت: هذا الاستدلال فيه نظر بين» لأنه مبين أولاً على بحاسة المئْ 
والدليل خلافه» ومبئ أيضا على أن فعل عمر يدل على الوحوبء وإذا كان 
فعل الرسول يكل امحرد لا يدل على الوجحوب فكيف بفعل غيره2"©. 


الدليل الثاني على وجوب النضح. 

)8١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا 
مالك» عن إسحاق بن عبد | لله بن أبي طلحة, 

أل بن عالاق ألا دده ماركا عضي سوق إل ين لا 
صنعته له فأكل منه. ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد أسود من طول ما لبسء فنضحته بماءء فقام رسول الله َه 
وصففت واليتيم وراءه: والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله يت 
ركعتين, ثم انصرف”22. ظ 

والحواب أن النضح هنا ليس عن بحاسة؛ إذ لو كان عن بحاسة لانتشرت ‏ 


.)١١8/١( الاستذكار‎ '( 


7" البخاري (780)؛ ومسلم (154). 





النجاسة بالنضحء ولكن النضح ليلين الحصير لاستعماله» وقد نقل ابن عبد البر 
مثل ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية(2»: وهو الراحح؛ لأن ثوب 
المسلم ونحوه حمول على طهارته؛ ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة. 
دليل المالكية على وجوب الفسل إذا شك في نجاسة البدن . 

)8١1(‏ استدلوا مما رواه مسلم.ء قال: حدثنا نصر بن علي الجبهضمي 
وحامد بن عمر البكراويء» قالا: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد» عن عبد 
الله بن شقيق» 

عن أبي هريرة: أن النبي ءا َك قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو 
في البخاري دون قوله: ثلاثا”". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول عَيْهِ أمر بغسل اليد للشك في بحاستهاء فهذا يقتضي وجوب 
غسل البدن إذا شك في نحاسته. ظ 

قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لان لان لك ولس ل على 
ما وردء وهو الحصير والقووب واللكنن» حم ارد هذا القول هو 
الذهي7. 


وقد ناقشت الحديث فيما سبق» وبينت العلة من الأمرء وأنها ليست 


7" الاستذكار .)١ 57/١9‏ 
('؟ صحيح مسلم (7078)؛ وانظر صحيح البخخاري .)١57(‏ 
(7') البيان والتحصيل .)81/١(‏ 





للتحاية :ولو كان الكسر عن الحاشة لكفن .ذه غييلة واضذة كسااق 
بحاسة دم الحيض يصيب الثوب. 


وأما دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة. 

قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرطء والشك ف 
الشرط مؤثر. بخلاف الشك في طلاق زوحته؛ أو عتق أمتهء أو شك ف 
الطهارة أو الرضاع لا يؤثر؛ لأنه شك في المانع» وهو لا يؤثرء وإنما أثر في 
الشرط دون المانع» لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة. 
والمانع يطرأ على أمر محقق وهو الإباحة أو الملك من الرقيق» فلا تنقطع بأمر 
مشكوك فيه7"). ظ 
وأماوجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج السلاة. 

(879) فقد أحذوا ذلك من ظاهر الحديثء فقد روى البخاري» قال: 
رع وعن عباد بن عيم؟ ظ 

عن عمه. أنه شكا إلى رسول الله عله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة, فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريحاء ورواه مسلم ف 

فأمره الرسول كله إذا شك في الصلاة أن يستمر فيهاء ولا ينصرف 


عنها إلا بيقين» قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة» فالحكم مختلف» فيلزمه أن 


0 الفواكه الدواني .)7717/١(‏ 


00 صحيح البخحاري 2١759‏ ومسلم .)١51١١(‏ 






مص ل 


0 


يان بالطهارة بيقين. 

قال الدسوقي في حاشيته: من شكء» وهو في الصلاة طرأ عليه الشك 
فيها بعد دخوله» فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين» ومن شك خارجها 
طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدحول في الصلاة» فوجب أن لا يدحلها إلا 
بطهارة متيقنة7". 

قال ابن حجر تعليقا على ذلك: إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن 
يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض”(». 

هذا محصل مذهب مالك في الشك سواء كان في الماء أم في الشوبء أم 
في البدن» أم في الحدث, وله تفصيل في كل مسألة» ومذهبه لا يطردء وما 
كاناقرية لنموافنا الحديوى ركعت كر .وليله | كفاو برد كر ليل اللستهيووة 
وما حالف فيه ذكرت وجه الدليل عنده. وا لله أعلم. 

الراجح من هذه الأقوال قول الجمهورء وهو العمل باليقين» إلا أني 
أرى إن أمكن العمل بالظن عمل به فإنه إذا كان هناك ظن راحح أحذ به 
لأننا تعبدنا بالظن إذا تعذر اليقين» إلا في مسألة الماء إذا شك في طهارته أو 
بحاسته فإن هذه المسألة نادرة الوقوع خاصة إذا رجححنا أن الماء لا ينجس إلا 
بالتغير » فإن تغير الماء حكمنا عليه بالنجاسة وهو أمر محسوس مشاهدء وإن ل 
يتغير فهو طهورء وا لله أ أعلم. 


(» حاشية الدسوقي (١/14؟١).‏ 


('؟ فتح الباري (71/1). 






أحمكام الطهارة 


مع و و ا الوا واس وماس ب و م ل 
و 
اذا اشتبه الماء الطهور بالجاء النحس 
4 لي ٠‏ ». 





ذا افيه لاع الليو وب اناء التجدى :كنا لو كان هناك أواني فيها ماء 

طهورء بأواني فيها ماء بحمس» واشتبها عليه» فة ققد اختلف العلماء فيها على 
أقوال. 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

قيل يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة» فإن كانت الغلبة 
للأواني النجسة؛ أو كانا سواءء فليس له أن يتحرىء أي يجب تركهما(". 

القول الثاني: متهي الك 2 0 

في مذهب المالكية أقوال كالتالي: 

قيل: إنه يتيمم ويتركهاء وهو اختيار ييخول: 

وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة» ويصلي بكل وضوء صلاة» 5 
يزيد وضوءا واحداء ويصلي وحيئذ تبرأ ذمته بيقين”". 

وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصليء وهو اختيار محمد بن المواز. 


١ 
البحر الرائق (7717/7)» حاشية ابن عابدين (541//5)؛ وقال ابن عابدين‎ 7 


(/77): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجزاعاء ولاككر رض ول سارل 
أن يريق الماء قبله» أو يخلطه بالنحس. اه وانظر المبسوط للسرخحسي »)501١/٠١(‏ الدر 
المحتار (141/7؟)» شرح فتح القدير (؟577/1)» الفتاوى المندية (184/0). 

7 جاء في حاشية الدسوقي :)87/١(‏ " سواء قلت الأواني أو كثرت» وهو كذلك 
على المعتمد» ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل 
الأواني» فيتوضاً بعدد النجس وزيادة إناء» وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين» فيتحرى ولخدا 
منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم. الخ كلامه رحمه | لله. 


وقيل: يهرق الإناء الواحد» ثم يحصل الثاني ماء مشكوكا فيه فلا يؤثر 
فيه الشكء لأن الأصل ف الماء الطهارة» ورححه ابن عبد البر في الكاني. 

وقيل: يتوضا بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهورء 
ذكره ابن الحلاب في التفريع» وهو الراحح(©, واحتاره ابن حزء("). 

القول الغالث: مذهب الشافعية. 

الصحيح المنصوص عليه عندهم؛ الذي قطع به جمهورهمء وتظاهرت 
عليه نصوص الشافعي رحمه الله: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا 
احتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر» فإن ظنه بغير علامة تظهر لم بحز 
الطهارة به0©. 


(' المنتقى للباحي (73009/1)» التفريع 0710/1 الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 
١7‏ حاشية الدسوقي .)١87/١(‏ مواهب الحليل 2©)١770170/١(‏ القوانين الفقهية (ص: 
7 التاج والإكليل »)١17١/١(‏ مختصر خليل .)١7/١(‏ 

"© قال في المحلى :)478/١(‏ فإن كان بين يديه إناءان فصاعداء في أحدهما ماء طاهر 
بيقين» وسائرها مما ولغ فيه الكلبء أو فيها واحد ولغ فيه كلب؛ وسائرها طاهر» ولا يميز من 
ذلك شيئاء فله أن يتوضاً بأيها شاءء» ما لم يكن على يقين من أنه قد تحاوز عدد الطاهرات»؛ 
وتوضاً مما لا يحل الوضوء به. اه ظ 

7 انظر الأم »)75674/١(‏ وروضة الطالبين :)5/١(‏ وقال الدووي في المجمموع 
(١/59؟):‏ " وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل» حتى لو اشتبه إناء طاهر .مائة إناء نجسة 
تحرى» وكذلك الأطعمة والثياب» هذا مذهبنا. ند 

وجاء في مغن المحتاج :)88/١(‏ أنه يجوز له الاحتهاد» حتى ولو أمكنه أن يتطهر 
بغيرهماء كما لو كان على شط نهرء أو بلغ الماءآن المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير؛ إذ 
العدول إلى المظنون مع وحود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعضء مع 
قدرته على المتيقن» وهو سماعه من رسول الله عَبلنه. 





القول الرابع: مذهب الخحنابلة: 
المشهور من مذهب الخحنابلة أنه يحرم استعمالهماء ولا يجوز التحري» ولا 
يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما("». 


وف مذهب الشافعية وجهان آخران: 

الأول: يجوز له الطهارة به إذا ظن طهارته» وإن لم تظهر علامة» بل وقع ف نفسه 
طهارتهء فإن لم يظن لم تحر الطهارة» حكاه الخرسانيون» وصاحب البيان. 

الثاني: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد؛ ولا ظن؛ لأن الأصل 5200 حكاه 
الررسايوة أرقا .قال :تنام روسن توظوروة الوجحينان #لسيناناء التو 015 
مغين المحتاج (77/1)» المهذب .)9/١(‏ حلية العلماء .)٠١542٠١/1١(‏ 

('؟ ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخرء فإن أمكن تطهير أخدهما بالآخر 
امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهورء وف 
هذه الحالة هو قادر على استعماله. 

وف مذهب الحنابلة قولان آخران: 

فقيل: يشترط أن يريقهما حتى يسوغ له التيممء لقوله تعالى: # فلم تحدوا ماء 
فتيممواي وهنا الماء الطهور موجود لا بعينه» وحتى يات له العم عقي أن يكون عادما للماء 
الطهور حساء فوجب أن يريقه. 

وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. قال ابن رحب ف القواعد صححه ابن 
عقيل» وهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحدء أو لابد أن تكون الزيادة عرفاء أو لابد أن تكون 
تسعة طاهرة وواحد بحساء أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نحساء فيه أربعة أقوال» 
قدم في الفروع: أنه يكفي مطلق الزيادة. قال في الإنصاف: وهو الصحيح. 

انظر في مذهب الحنابلة: الفروع .)54/١(‏ المحرر »)7/١(‏ عمدة الفقه »)4/١(‏ كشاف 
القباع :)27/١(‏ شرح الز ركشي :)١504١59/١(‏ الإنصاف »)74-71/١(‏ المغفبي 
43/1 .ه6). 

واختلف النقل عن ابن تيمية في هذه المسألة» فقد نقل ابن قاسم ف حاشيته(١/9414)‏ عن 
ابن تيمية بأن اجتنابهما جميعاً واحب؛ لأنه يتضمن لفعل المحرم وتحليل أحدهما تحكم؛ حتى 





هذا ملخص الأقوال قُْ المسألة وبعضها أقوى من بعض» وسوف 
نعرض أدلة أقوى الأقوال في المسألة. 


د ليل من قال يتيهم . 

قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاضرء على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخرء 
وجب احتنابهما يا لأن اجتناب النبجس واجب» ولا يمكن اجتنابه إلا 

5 ويشهد لهذا ما رواه مسلمء قال: حدثئ الوليد بن شجاع: حدتنا 
علي بن مسهرء عن عاصمء عن الشعبي) 

عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله لتر: وإن وجدت مع 
كلبك كلبا غيره. وقد قتل, فلا تأكل, فإنك لا تدري أيهما قتله. الحديث» 


والحديث رواه البخاري(2). 


اللي الكترع ران اليد[ التقلترض :فون عدا الرجل إن اتوضيا 
بأحدها م يؤد الصلاة بيقين» لاحتمال أن يكون لمك سا وإذا توضاً بكل 
واحد منها وصلى لزمته صلاتان للظهر مثلاء وهو لاف الأصول» فوب 
العدؤل :إل" التبمم» 


نقل رحمه الله الإجماع على ذلك حيث قال: لا أعلم أجدا جوزه. اه 

ونقل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان )/17/١(‏ عنه أنه يتوضأ بأيهما شاءء بناء على أن 
الماء لا ينجس إلا بالتغير. ولا شك أن نقل تلميذه مع كونه موافقا للقواعدء هو أقرب عهدا 
به من غيره» وأعلم من غيره مذهبه؛ خاصة إذا كان التلميذ مثل ابن القيمء وانظر الفتاوى 
الكبرى .)515.0478/١١‏ 

2 مسلم :)١978(‏ صحيح البخاري (175). 
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ادليل من قال يتحرى . 

الدليل الأول: 2 

(84) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عثمان» قال: حدثنا جريرء عن 
لمر عن إبراهيم؛ ؛ عن علقمة» قال: 

قال عبد ١‏ لله: صلى البي مث . قال: إبراهيم: لا أدري زاد أو نقصء. 
فلما سلمء قبل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيع قال: وما ذاك ؟ ظ 
فأخبرء وفيه قال رسول الله تر: وإذا شك أحدكم في صلاته. فليتحر 
الصوابء فليتم عليه ثم ليسلم؛ ثم يسجد سجدتين". . 

وجه الاستدلال: 

إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيهاء مع أنها المقصود 
الأعظم من الطهارة؛ 6 يتحرى في شرطها مر من باب أولى. 


الدليل الثاني : 
القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة» فكما أنه يجوز التحري 
إجماعا إذا اشتبهت القبلة» فكذلك هنا. 


الدليل الثالث: < ظ 

ولأنه تعذر اليقين هناء وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. 

وأما من قيد التحري بأن تكون الغلبة للأواني الطاهرة, فإنه نظر إلى أن 
الحكم للأغلب» فإن كان الأغلب الطهورء كانت إصابته في الفحطوي. ,اج 
وإن كان الأغلب للنجسء كانت إصابته ف تحريه أبعد لهذا اشترط أن يكون 


بل صحيح البحاري )2 ومسلم (/ه). 





عدد الماء الطهور أغلب» وأما من اشترط قْ الترجيح أن تكون هناك علامة 
وأمارة» فهذا ظاهرء لأن الترجيح لابد أن يكون له مستند» فإذا لم يكن هناك 
علامة أوجبت الرجحيح م يكن ترجيحاء وإنما كان تخييرا وا لله أعلم. 


د ليل من قال يهرق أحد هما شم يتوضاً بالا خر . 

وحهه: إذا أهرق أحدهماء أصبح الماء الباتي مشكوكا فيه والشيك في 
طهارة الماء لا تمنع من التطهر به لأن الأصل في الماء الطهارة» حتى يتيقن 
النجاسة. ظ 


دليل من قال يتوضاً بأحد هما ويصلي ثم يتوضاً بالأخر ويصلي. 

وجهه: أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين» ولا يوحد يقين إلا بهذا 
الطريق» أن يتوضأ ويصلي بكل واحد منهما.. 

وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين» ثم لا 
يدري هذا أيهما فرضهء هل الصلاة الأولى» أم الصلاة الثانية» وليس له مثيل 


ف الشوح في إيجاب عبادة واحدة مرتين» لا يدري أيهما فرضه. 


دليل من قال : يتوضا بأيهما شاء . 
الى ال كن ا د 
تتصور هذه المسألة» لأن التغير أمر محسوسء فإذا ليو الجر عدي لحار 
حك يوري وهذا هو الراجح» فإذا غلبت عليه النجاسة طعما أو لونا أو 
رها أصيح سا وسوف نسوق أدلة هذا القول إن شاء الله تعالى في بحث 
الماء النجس إذا وقعت فيه بحاسة, وهو قليل» فلم تغيره. 0 
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالماء 


النحس» لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير» فإذا تغير أصبح 
محسوساء يمكن معرفته: اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه 
كلبء فإنه يحكم بنجاسته؛ ولو لم يتغير» فممكن في هذه الصورة النادرة أن 
تقع؛ وأما في غيرها فلا يتصور وقوعهاء ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم أو 
النظر أو التذوق فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه 
الصورة ليست من قبل الماء» وإنما هي من قبل الإنسان نفسه؛ ونحن نتكلم عن 
اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجسء وا لله أعلم. 





الفصل الثالث 
إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر 


احتلف العلماء في ما إذا اشتبه طهور بطاهر, 
فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة» وما 
شك في كونه من الطاهر أو هو من الطهور فهو من جملة الطاهرء 
وهذا مذهب المالكية”'') ووجه ف مذهبي الشافعية, والحنابلة9©. 

وقيل: يتحرىء وهو أصح الوجهين ف مذهب الشافعية9». . 

وقبل: يتوضأ منهما وضوءا واحدا » من هذا غرقة» ومن هذا غرفة, 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة ©©. - 

والفرقك يقهبونين الملذهن:الالكن إن لطي اتلك دتري مزافين 
من هذا مرة ومن هذا مرةء ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءا واحدا لكن 
في كل عضو يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة.. 

وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلاًء فالماء إما 56 


ظ 0 1 0 5000 مرا اب اي حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ».)87/١(‏ الخرشي .01١8/1(‏ 22 
7 المجموع (477:4757/1)» المهذب :)9/١(‏ حلية العلماء (8/1). 
0 الإنصاف ,)0752175/١(‏ الفروع .)46/١(‏ 
7 المجموع (4776475/1)» المهذب »)4/١(‏ حلية العلماء (88/1). 
2( مطالب أولي النهى 4/١(‏ 5)» كشاف القناع »)48/١(‏ الإنصاف اللاسايد 
الفروع .»)50/١(‏ 





مس حر . : 229 واس سس 
١ :‏ 
وإما نجس”2. وهو الراجح. 


د ليل من قال : يتوضاً بعدد الطاهر وزيادة إثاء . 
عللوا ذلك بأنه لا يمكن أن يجرم الإنسان بأنه أصاب الماء الطهور بيقين 
إلا إذا توضا بعده الطاهر وراد غليهوضوعا. 


دليل من قال يتوضاأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. 

منع الحنابلة الوضوء كاملاًء من هذا مرة ومن هذا مرة قالوا: لأنه لو 
توضأ وضوء كاملا من هذاء ثم انتقل وتوضاً وضو] كاملا سن اماع لخر 
يكون قد أدى وضوءهء وهو شاك لا يدري أيهما رفع الحدث؛ بخلاف ما لو 
توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة» فإن الإنسان يجرم بأنه رفع الحدث بيقين 
فعندما غسل يده تيقن أنه رفع الحدث عنهاء وكذلك يقال في الوحه وف 
القدمين وف غيرهما. 

وتعليل آخحر: قالوا: ولأننا بهذا لانوحب على العبد وضوءين مع إمكان 
رفع الحدث بوضوء واحدء فالأصل أنه لايجب عليه إلا وضوء واحد. 

وقد نقل الإجماع على وجوب الوضوء مرتين ابن قدامة» فقال: 

لا أعلم فيه خلافا 2. وكذا قال صاحب الشرح الكبير”". 

قلت: نقل الإجماع فيه نظرء لأن إثبات ماء طاهر لا يطهر» الدليل على 
حلافه. 


('2 انظر عزو هذا القول» عند بحث مسألة أقسام المياه» فقد ذكرنا قول من يرى أن 
الماء قسمانء لا ثالث هماء طهورء وبحسء ولا يوجد قسم طاهر غير مطهر. 

.)51/١( المغن‎ (0 

('© الشرح الكبير .)87/١(‏ 





د ليل من قال : يتحر ى . 
أنظر أدلة من قال بالتحري في المسألة السابقة» فإن الباب واحد» والأدلة 


واحذدة. 


د ليل من قال : يتخير. 

أدلة هذا القول» هي نفس الأدلة الدالة على عدم وجود قسم ثالثء 
يسمى الماء الطاهر» طاهر في نفسه غير مطهر لغيره» فما دام أنه ماء» فهو إما 
طهورء وإما بحسء وقد سقتها في حلاف العلماء ف أقسام المياه» وإذا ثبت أنه 
لا يوحد قسم الماء الطاهرء كان تصور هذه المسألة غير ممكن, والله أعلم. 






اعكاء الطمارة 
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الفصل الرابج 
إذا اشتبهت شياب طاهرة بنجسة أو محرمة 





إذا اذ لبي واب 0 جاب تججيدة رأ رخرية لكين ابد 
اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: يتحرى» وهو 55 الحنفية”2» والشافعية”) واختاره الباجي 
من المالكية”©؛ وهو رواية في مذهب أحمد” »» واحتاره ابن تيمية0. 

الور و العناية شرح الهداية 5203030 البحر الرائق (537/7؟). 
والحنفية هنا قالوا: يتخرى مطلقاء حتى ولو كانت الثياب النحسة أكثر من الثياب الظطاهرة» 
أما في مسألة الماء إذا اشتبه طهور بنجسء اشترطوا للتحري أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة. 

ويحيب السرحسي عن الفرق بين المسألتين» فيقول في المبسوط :)5١1/٠١(‏ والفرق 

بين مسألة الثياب 5 مسألة الأواني لنا: أن الضرورة لا تتحقق في الأواني؛ لأن التراب 
طهور له عند العجز عن الماء الطاهرء فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة 
النجاسة, لما أمكنه إقامة الفرض بالبدل؛ وفي مسألة الثياب الضرورة مَسَّت؛ٍ لأنه ليس للستر 
بدل يتوصل به إلى إقامة الفرض» حتى إنه في مسألة الأواني لما كان تتخقق الضرورة في 
الشرب عند العطش وعدم الماء الطاهر, يجوز له أن يتحرى للشرب؛ لأنه لما جاز له شرب الماء 
النحس عند الضرورى فلأن يجوز التحري وإصابة الطاهر مأمول بتحريه أولل. - 

يوضحه أن في مسألة الأوالي ار كاحت كلها يه 71:1 بالتوضىء بهاء ولو فعل لا 
بحوز صلاته؛ فإذا كانت الغلبة له فكذلك أيضا. وف مسألة الثياب وإن كان الكل بحسة يؤمر 
بالصلاة في بعضهاء ويجريه ذلك» فكذلك إذا كانت الغلبة للنحاسة.. 

+ قال الشافعي في الأم :0١ ١/7(‏ إن كان معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس 
ولا يعرفه فإنه تخرى اعد الثويين فيصلي فيه ويجزئه. اه وانظر المجموع »)١51/١(‏ مختصر 
المزني (18/7). المجموع .)75954/١(‏ 

7" المنتقى (50/1). 
7 الإنصاف 90/19), الفروع .)55/١(‏ 
إغاثة اللهفان »)١177/١(‏ بدائع الفوائد (/17). 





وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة» ويزيد صلاة» وهو المشهور 
من مذهب أحمد”"2؛ وقول في مذهب المالكية0". 
- ا . 1 ” 1 “ فرع 
وقيل: يصلي عرياناء وهو قول أبي لور" . 
وقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة؛ وإن قل عددها عمل 
باليقين» وهو الحتيار ابن عقيل من الحنابلة0©. 


د ليل من قال بالتحري. 

انظر أدلة القائلين بالتحري في مسألة ما إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس. 

واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله: لأن احتناب النجاسة من باب 
النزك؛ ولهذا لا تشترط له النية» ولو صلى ف ثوب لا يعلم بحاسته» ثم علمها 
بعد الصلاة لم يعد. فإن احتهد فد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته. 
وهذ اهو لراسييغانه اعون الاين القم: وهذا كجسالو اشرى تريا لا 
يعلم حاله جاز له أن يصلى فيه اعتماداً على غلية ظنه؛ وإن كان نجساً ف 
نفس الأمرء فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه 
جا أذعيضان فيسو وان كان با لفن 0 


د ليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. ظ 
قالوا: إذا صلى بعدد النجسء وزاد صلاة فقد أدى فرضه بيقين» وصلى 


(» الفروع (55/1)» الإنصاف (١/717)؛‏ عمدة الفقه (ص: 4)» المغئ (51/1). 
(' التفريع (١/541؟).‏ 

('© الأوسط »)١57/95(‏ إغاثة اللهفان .)175/1١(‏ 
7" إغاثة اللهفان .)١75/1١(‏ 


بدائع الفوائد (715/7). 





بثوب متيقن طهارته. وإذا أمكن الوصول إلى اليقين تعين» فلاف ادن صل 
بالتحري فإنه ليس متيقن الطهارة» بل غاية ما فيه غلبة ظن» والعمل بالظان مع 
إمكان اليقين لا يجوز. 


د ليل من قال يصلي عرياناً. 

قال: إن الثوب النجس ف الشرع كالمعدوم, ل وقد 
عجز عن ستر العورة بثوب طاهرء فسقط فرض السترة. 

قال ابن القيم: وقول أبي ثور في غاية الفسادء فإنه لو تيقن نحاسة الثوب 
لكات منتقنه ننه را واعيب إن :| الس انه شضردا بادي السوأة 
للناظرين”' 

الراحح من هذه الأقوال هو القول بالتحري» وذلك لقوة أدلته 
ووجهاتهاء ولما في ذلك من رفع المشقة ودفع الحرج عن الأمة» ولأن هذا 
مقتضى قول الله عز وجل: 95 فاتقوا الله ما استطعتم 4(" فهذا المتحري قد 
اتقى لله ما استطاعء وعمل .ما أداه إليه اجتهاده» و لم يفرط» وهذا هو وسعه 
الذي لا يكلفه ١‏ لله غيره» والله أعلم. 


26 
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الفصل الخامس 
في الا خبار بنجاسة الماء 
ويشتمل على أربعة مباحث : 


الملبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء. 
اللبحث الثاني : إذا أخبره صبي عن نجاسة الماء. 
اللبحث الثالث: إذا أخيره فاسق عن نجاسة الماء. . 
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء. 





المبحث الأول 


اذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء 


إذا أخبر الرجل عن الماءء» فإما أن يخبر عن طهارة الماء» أو يخبر عن 

فإن أخبر عن طهارة الماء» فقد قال النفراوي من المالكية: لو أخيرك 
شخص بطهارة ماء شككت ف بحاسته لوحب عليك الرجوع إلى خبره» ولو 
كافرا أو صبيا؛ لأنه أقريما بحمل عليه الماء» اللهم إلا أن يظهر في الماء ما 
يمتضي بحاسته أو يسلب طهوريته” “. 

والحقيقة أن العمل في هذه الحال ليس بسبب خبر الكافر» وإنما العمل 
بالأصل؛ وهو أن الأصل في الماء الطهارة» وبحرد الشك لا ينقل الماء عن 
ل لل ا لل ل كه 
لانتفاء العدالة في حقه ظاهرا وباطنا. 

وأما إذا أخبر عن نحاسة الماء» فإما أن يبين سبب النجاسة أو لا. 

فإن بين سبب النجاسة؛ فقد حكي الإجماع على وجوب قبول خيره. 

فقد قال النووي: اتفق الفقهاء على أنه إذا أحبر الثقة بنجاسة ماى أو 
ثوبء أو طعامء أو غيره» وبين سبب النجاسة» وكان ذلك السبب يقتضي 
النجاسة حكم بنجاسته؛ لأن حبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول» 
وليس هذا من باب الشهادة؛ وإنما هو منن باب الخبر» وككذا لو أخير عن 
دخول وقت الصلاة» وعن حرمة الطعام أو حله» ولا فرق في هذا بين الرحل 


(؟ الفواكه الدواني .)١75/1(‏ 





والمرأة» ولا بين الأعمى والبصير بخللاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما لي 


النجاسة والطهارة» وكذا امحنون بساني امو سسم 
مثل هذه الأشياء بلا خملاف17) ظ 

وهل يجوز الاجتهاد في مثل هذه الحالة» وقد أخبره عدل» وبين سيب 
النجاسة؟ 

قال النووي: قال أصحابنا: إذا أخبره مقبول الخبر بالنجاسة» وجب 
قبوله» ولا يجوز الاجتهاد بلا خلاف» كما لا يجتهد المفي إذا وجد النصء 
وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة» وغير ذلك7©. 

وأما إذا لم يبين سبب النجاسة ففيه ثلاثة أقوال: 

قبل: يحب قبول خبره مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة0©. 

وقبل: لا يحب مطلقاء وهو قول الجمهور©». 

وقيل: يحب إن اتفقا مذهباء وكان عال) عن سس الما فإن احتلفا 


مذهيا َم ييجحب» لكن الأحسن ترك الماءِء لتعارض الأصلء وهو الطهورية. 


9 امجطموع »)578/١(‏ وقال ف المهذب :)3/١(‏ وإن ورد على ماء» فأخبره راجل 
بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء بجس؛ لحواز أن يكون قد رأى سبعاً ولغ فيه فاعتقد أنه 
بحس بذلكء فإن بين النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة» ويقبل في ذلك قول الرحل 
لزه واقر رو اليه لأن حارف مقئولةه يو تل ير الكقيمن قن اران ةرين إل القاليه ره 
لخدن وشوولا يتن به قر له سيد لذ ذفنق وال كاز لاه نجنا بحن الا تقار :أن 

7 المجموع (575/1). 

7" قال الإتصضناك:8/1/19: لو أخيرة عال بتحابة الاء قبل قوله»: إن عين النسيتن 
على الصحيح من المذهب وإلا فلا. وقيل: يقبل مطلقا. اه 
7 سيأتي العزو إلى كتبهم من خلال نقول النصوص عنهم قريب إن شاء الله تعالى. 





وإخبار المخبر بتنجيسه. 5 عند وجود غيره» وإلا تعين استعمال الماع وهذا 
مذهب المالكية27. < ظ ظ 
قال النووي: إذا لم يبين- يعئن: سبب النجاسة- لم يقبل» هكذا نص 2 
عليه الشافعي والأصحابء قال الشيخ أبو حامد: نص عليه الشافعي رواه عنه 
المزني في اللجامع الكبير”". ظ ظ ظ 
ثم قال النووي: وقال القاضي أبو الطيب في 55-58 وا محاملي وغيرهما:. 
قال الشافعي: تك كان بعك نو حال ليرا نه يعلم أن سؤر او 
وأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينحس» قبن ارق عقي 1ف -: أي وإن يعن 
سبب النجاسة- هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي» وكذا قطع بهذا التفصيل 
الذي نص عليه جماعات من أصحابنا المصنفين» منهم: الشيخ أبو محمد الجويئ 
في الفروق» والبغوي والروياني وغيرهم؛ ونقله صاحب العدة عن أصحابنا 
العراقيين» ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه نقله عن نص 
الشافعي؛ ولم أر لأحد من أصحابنا تصريحاً بمخالفته» فهو إذن متفق عليه2©. 
. وقال ابن قدامة: إذا لم يعين سببهاء فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره؛ 
لاحتمال اعتقاده نحاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر» كالحنفي يرى نحاسة الماء 
الكثير» والشافعي يرى نحاسة الماء اليسير نما لا نفس له سائلة» والموسوس 


الذي يعتقد نحاسته .كا لا ينحسه. 


520 الفواكه الدواني (١/5؟١)»‏ منح الجليل 5/١(‏ 54)»: حاشية الدسوقي :)47/١(‏ 
التاج والإكليل .)85/١(‏ 

5 امجموع (5794/1). 

00 الدع (١/59؟5).‏ 





قلت: هذا الكلام إنما يتمشى على رأي من يرى نحاسة الماء» ولو لم 
يتغير» أما من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يحتاج إلى هذا التفصيل؛ 
لأن الماء إذا لم يتغير فهو طهورء نعم لو أخبره بولوغ الكلب في إناء» قبل هذا 
التفصيل؛ لأنه والحالة هذه قد ينجس الماء ولو لم يتغير» لكنه خاص في هذه 
اوور قل ظ 

قال في حاشية الدسوقي: فإن كان الماء غير متغير» وأخبر بالنجاسة» فلا 
يقبل خبره؛ لأن الأصل الطهارة”". 


00 المغئي ١١/7ه).‏ 


('» حاشية الدسوقي .)4/١(‏ 
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المبحث الثاني 
إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء 


ذا أخره صبي مميز عن جحاسة الماء» وبين سبب النجاسة» قهل يجب عليه 
قبول خبره أم لا؟ 

ذهب الحمهور إلى أنه لا يجب قبول خصبره؛ لأن قبول الخير مب على 
ثبوت العدالة» وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط 
فيها أن يكون مسلماً عاقلا بالغأء فما دام أنه ليس من أهدل الروايية ولا 
الشهادة لم يلزم قبول خيره”". | 

0 بل يجب قبول سيره اخماره بعض الحنفيةا وهروجة حت 

يك وهو الصحيم ظ 

لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة» ويؤتمن على شروطها 
وواعتانيا كيف 1 يقر حرم عن امه اماد" ظ 

لت ل ل لت لا ا الا 
للامامة. 


الفتاوى الهندية (ه/709)»: حاشية ابن عابدي (145/5")» المبسوط ))١514/١١(‏ 


وقال النووي في المحموع :)578/١(‏ " وف الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل» وبه قطع 
هوالت | 

وقال في المغن :)51/١(‏ إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه 
قبول نحبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية» فلا يلزمه قبول خبره» كالطفل 
وابحنون.اه 

.)١155/١٠١( المبسوط‎ 7 

.)578/١( المجموع‎ ( 





(85) فد روى البخخاري ا حدثنا سليمان بن حرب» 


حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب» عن أبي قلابة ظ 

عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله. قال 
فلقيته فسألته فقال: كنا بماء ثمر الناس, وكان يمر بنا الركبان؛ فنسأهم.ء ما 
للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه. 
أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلامء. وكأفا يقر في صدري. 
وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح, فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفح بادر كل قوم 
ياسلامهم. وبدر أبي قومي ياسلامهم, فلما قدم قال: جئتكم والله من عند 
البي عله حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة, فليؤذن أحدكم. وليؤمكم أكثركم قرآناء 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منيء لما كنت أتلقى من الركبان, 
فقدموني بين أيديهم, وأنا بن ست أو سبع سنين؛ وكانت علي بردة» كنت 
إذا سجدت تقلصت عنبيء فقالت: امرأة من الحي ألا تغطون عنا است 
قارئكم, فاشتروا فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
عدي ا 


الصلاح» وم يجحرب عليه الكذب"» 
)0( . 


9 0 شرح 22370000 الات النابلنة 
.)١18/١١‏ 





المبحث الثالث 


إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء ‏ 


اختلف العلماء في خبر الفاسق إذا أحبره عن نحاسة الماع 

فقيل: إذا غلب على ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به» وإن أراقه ثم تيمم 
كان أحوط» وإن غلب على ظنه كذبه توضاً به» وإن تيمم بعد الوضوء كان 
أحوط» ولا يجب وهذا مذهب الحنفية27. 

وقيل: لا يقبل قول الفاسق» وهذا مذهب لمالكية2©7, والشافعية2"0), 
والحنابلة9) . 


د ليل من قال : إن غلب على ظنه صد قه قبامه . 

الدليل قوله سبحانه وتعالى: «ل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا» » فا لله سبحانه لم يأمر برد حبر الفاسق» بل بالتثبت والتبين 
فإن ظهرت دلالة على صدقه قبل خحبره؛ وإن ظهرت دلالة على كذبه رد 


خبره» وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف جبره. 


د ليل من قال : ل يقبل خير الفاسق . 
قالوا: لأن من شروط قبول الخبر العدالة» فلا يقبل حبر الفاسق؛ لأنه 


© الفتاوى 7 (/9:.*)» المبسوط .)١5/١0(‏ 

('» مواهب الحليل :.)85/١1(‏ منح الخليل 4:417/١(‏ 4). 
٠‏ ““المجموع .)579/١(‏ 

() الكافي في فقه أحمد :)١7/1١(‏ المغئى .)51/١(‏ 


9 الحجرات: 5. 





ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة؛ والعدالة المشروطة هنا هي العدالة 
الظاهرة؛ إلا أن الشافعية صرحوا بأنه: لو أعبر جماعة من الفساق لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب عن حاسة الماء أو طهارته قبل خبرهمء. وكذا لو أخبر 
الفاسق عن فعل نفسه في الماء. ظ 


عه حك 
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المبحث الرابح 
في السوال عن الجاء 


إذا شك الإنسان في طهورية الماء» فهل يجب عليه أن يسأل عن حال 
الماء أو هل يستحب له ذلك ؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل: لا يحب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نحسء وهذا هو 
00000 

وقيل: يكره السؤالء نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه. 

وقيل: يجب عليه السؤال. 

وقبل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة”". 

ولو سأل هل يلزم امعان فا 

فقيل: لا يلزمه الدواب. 

وقيل: يلزمه؛» كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة7"). 

وقيل: يلزمه إن علم نحاسته. احتاره الأزحي من الحنابلة وصوبه في 


)0 شرح فتح القدير »)87/١(‏ بريقة محمودية »)73115/١(‏ المدونة »)5/١(‏ شرح 


الزرقاني على موطأ مالك .)87/١(‏ المحموع :)١731/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(١/075؟)»‏ كشاف القناع .)41//١(‏ 

.)41/١( الفروع‎ "7 

(' الفبروع :)47.47/١(‏ شرح منتهى الإرادات (7:75/1؟): كشاف القناع 
(١/لا8).‏ ظ 
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الإنصاف”". 


د ليل من قال كا يسال . 
الدليل الأول: 
عدم الدليل المقتتضي للوجوب» فلو كان السؤال عا لجاء الأمر به. 


الدليل الثاني: 

العمل بالأصل؛ فالأصل ف الماء الطهارة» وتغير الماء إن كان موجوداً قد 
يكون تغيره بطاهرء أو تغيره ممكثه أو .مما لا بمازج الماء. 

الدليل الثالث: 

(87) ما رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 

أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى 
وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب 
الحوضء هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب 
الحوضءلا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا””. 

ظ [ رجاله ثقىات إلا أن إسناده منقطع ] ©. 


0 مطالب ول المهى 1 ممع شرح منتهى الإرادات .)717675/١(‏ 

(' الموطأ (١/1؟):‏ والحديث رواه من طريق مالك عبد الرزاق في المصنف (40190.. 

0 قال النووي في المجموع :)557/١(‏ هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى ابن 
عبدالرحمن؛ لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحبى وإن كان ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد في خلافة 
عثمان» هذهو لحر ليع قال تقض ررق اتا ده قح برد طيت القن ويح جا لين عق عر باطل» 
وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه | لله. 





ض هذا التول خو الراضع إلا أل إن كبن ألاد مسا وجب على من يغلم أن 
يخبره نصحا لهء وحتى لا يصلي وهو غير طاهر. ظ 


دليل من قال : ينزمه السؤال . 
قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة؛ وهو طهورية الما فيلزمه 
السؤال كما يلزمه السؤال عن القبلة. 


دليل من قال ينزمه الجواب إن علم نجاسة الماء . 

قالوا: إن إخباره عن نحاسة الماء من النصيحة له. ومن الأمر بالمعروف 
الواحب عليه. 

(80) فقد روى مسلم في صحيحه: قال: حدثنا محمد بن عباد المكيء 
حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع» عن أبيك: قال: 
ورجحوت أن يسقط عي رجلا قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي» كان 
صديقا له بالشام؛ ثم حدثنا سفيان» عن سهيل» عن عطاء بن يزيد 

عن تميم الداريء أن البي لله قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن ؟ قال: 
له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه !"© ! 


وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. اجرح 
والتعديل »)١75/9(‏ الثقات (0712/50)» وانظر جامع التحصيل (ص: .)١158‏ 

0086 

صحيح مسلم (55). 





الباب الثامن 


في الماء النحس 
ويشتمل على أربعة فصول : 


الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير 
الفصل الثاني : في الماء الكثبر إذا لاقته نجاسة 

الفصل الثالث: في المائع غير الماني تخالطه النجاسة. 
الفصل الرابع : فى الماء المسخن. ظ 


م١‏ 
بف 





الفصل الأول 
في الماء الراكد إدالاقته نجاسة فلم تغيره 


اختلف العلماء في الماء إذا لا قته نحاسة فلم تغيره» - 
فقيل: إذا كان الماء قليلا فإنه ينجسء ولو لم يتغير» وإذا كان كثيرا فإنه 
لالس الاب الققره ,وهذ طقسي اللييةة كور القيناة فعية””» وقول في مذهب 


الحنابلة”")» على خلاف بينهم ق عد القلين ولك 0 

00 شرح فتح القدير »)070/١(‏ تبيين الحقائق (51/1). 

('؟ حاشية البجيرمي (37/1)» الأم :)14/١(‏ أسنى المطالب (١4/1١).؛‏ المجموع 
)051>/١9١‏ المهذب 2.05/١9‏ 

7" الكافي )8/١(‏ كشاف القناع (8/1)» المغيئ (71/1). 

9 اخدلق اللدفية والشائفية فق مقنذان للا القلدل والماء لبور باكيم أن للاء 
القليل ينحس ولو لم يتغير بخلاف الماء الكثير: ‏ ظ 

فمذهب الحنفية ف حد الماء القليل هو أن ينظرء فإن كانت النجاسة تخلص إلى الطرف 
الأخر لم يتوضأ منه وإن كانت لا تخلص إلى طرفه الآخر توضأ من الطرف ل وكيفف 
نعرف أن النجاسة تخلص إلى الحانب الآخرء على أقوال عندهم؛ منها: 

الأول: أن الرد إلى رأي المبتلى به» فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب 
الآخر لم يتوضاً به وإلا توضا وودوهذا اهو الغتهوى طن منعب: الى بحيقة رن شوق 
رححه ابن نحيم في البحر الرائق 01498/١‏ قال: وممن نص على أنه ظاهر المذهب مس 
الأئمة السرحسي ف المبسوط. وجاء في البناية في التحديد قال:" إن غلب على الظن وصول 2 
النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نحسء وإن غلب عدم وصوطا فهو طاهر ا هذا 

هو الأصح وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ". 

القول الثاني: قالوا: يعتبر الخلوص بالحركة:؛ فإن كان إذا حرك أحد طرفيه؛ تحرك 

. الطرف الآخرء تنحس ولو لم يتغير» وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجحس إلا بالتغير: 


أحكام المباد 





وقيل: إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة» 


ل" ورواية عن حجر( وإليه ذه همل 


ابن المسنيةة والحسن البصري27) وسفيات الثوري» ويكحبى بن سعيد القطان» 


واختلفوا ف نوع الحركة: 

فقيل: المعتبر حركة المغتسل» وهذا اختيار أبي يوسفء ومحمد ف رواية؛ لأن الغالب ف 
الحياض الاغتسال منهاء وأما الوضوء فإنما يكون في البيوت. 

وقيل: بحركة المتوضئ» وهو مروي عن أبي حنيفة. 

وقيل: المعتبر حر كة اليد من غير وضوء ولا اغتسال. 

القول الثالث: قدره بالمساحة» على احتلاف بينهم اختلافا ل أشهرها عشرة أذرع 
في عشرة أذرع. 

القول الرابع: قالوا: يوضع ف الماء صبغ» فحيثما وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة. 

ومنهم من اعتبر التكدر. ظ 

وأما مذهب الشافعية في حد القليل من الكثير» فجعوا التقدير بالقلتين» فإذا بلغ الماء 
قلتين فهو كثيرء لا ينحس إلا بالتغير» وإن كان دون القلتين بجس ولو لم يتغير» وهو المشهور 
:- .فن ملاغ الدتابلة: ظ 

وأما المالكية فيقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها. 

انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع »)9/1/١(‏ شرح فتح القدير »)794/١1(‏ البناية 
(83785-7.0/1)» المبسوط »)817/١(‏ المبسوط للشيباني »)00/١(‏ البحر الرائق .)1/8/١(‏ 

وانظر ف مذهب الشافعية الأم »)١8/١(‏ أسنى المطالب »)١5/١(‏ المهذب .)5/١(‏ 


('2 المدونة »)١07/١1(‏ ورجحه ابن عبد البر في التمهيد »)7870/١(‏ والاستذكار 
3١/7‏ ). الخرشي »)8177/١(‏ وقال ابن رشد ف بداية المحتهد :)519/١(‏ " ويتحصل 
عن مالك ف الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال» قول: إن النجاسة تفسده. وقول: إنها 
لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه, وقول: إنه مكروه ". 

7" المغئ (721/1)؛ المحرر (7/1). 

.)157/1١( المجموع‎ )755/١( الأوسط‎ 7 





قبل الرشن ون ميض ! © واخحتاره ابن المنذر 9 '» وابن تيمية ' "© وغيرهم. 


وقيل: إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه ينبجس ولو 
كان كثيرا إلا أن يشق نزحه. ظ 

وإن كانت النجاسة غيرها فإنه ينجس إذا كان دون القلتين» فإن كان 
فين اكت [١‏ يسحدى إلا «السديرة بوذا فول ق متهي اللنايلة 0 


دليل الحنفية علس اعتبار الخلو ص . 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ا 0 
انفرادها و اختلاطها بالماء» فإذا غلب على ظننا أن النجاسة تخلص إلى الطرف 
الآخرء فإن من استعمل الماء يكون قد استعمل النجاسة» واستعمال النجاسة 
لا يحوزء والأذ بغلبة الظن طريق شرعيء فإن كثيرا من الأحكام الشرعية 
مبنية على الظن وليس على اليقين. 

وأما الدليل على تقدير الخلوص بالحركة أو بالمساحة أو بغيرهما فلا 
دليل خاص عليهاء وإنمارأى بعض الحنفية أن غلبة الظن قد لا تنضبط» 


7“انظر الرجسين الساشن 
27 الأوسط (77-1/1). 

('" مجموع فتاوى (70/51). 

7 التفريق بين بول الآدمي وعذرته؛ وبين سائر النجحاسات» فالأول إذا وقع في الماء 
فإنه ينجس الماء الكثير ولو لم يتغير إلا أن يشق نزحه والثاني: إذا وقع في الماء تنجس ما كان 
دون القلتين فقطء هذا مذهب المتقدمين من الحنابلة» أما مذهب المتأخرين فلا فرق عتدهي بين 
البول والعذرة؛ وبين سائر النحاسات» فإذا وقعت في ماء قليل دون القلتين نمس ولو لم يتغير 
وإذا وقعت في ماء كثير لم ينجس الماء إلا بالتغير. انظر الإنصاف »))250/١(‏ الفروع »)85/١(‏ 
كشاف القناع (378/1)» المبدع (17//1ه)» الكافي (8/1). المحرر (5/1)» المغ (81/1). 





فاحتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر» لكن 


الأصل هو غلبة الظن. 

وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير . 
هناك مجموعة أدلة منها: 
الدليل الأول: 


(84) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة؛ عن الوليد 

عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله َيه عن الماء يكون بأرض الفلاة 
وما ينوبه من السباع والدواب, فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
اقيق . 


[ إسناده صحيح إن شاء ١‏ لله ا 


.١5175 رقم‎ )١5:7/1( لصنف‎ | 


9 الحديت قن ضعك بامور نمتها: 

أولا: الاضطراب فى السند. 

ثانياً: الاضطراب فى المان. 

ثالعا: الشذوذ. 

رابعا: كونه فقوف : 

خامسا: الجهل ممقدار القلة. 

أما الجواب عن اضطراب السند: 

فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة )١75/١(‏ وأبو داود (57)» والنسائي في الكبرى 
(50)» وف الصغرى (07)» وابن الجارود نْ المنتقى (40)» وعبد بن حميد في المسند كما في 
المتتخب »)8١0(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١5/١(‏ والدار قطينٍ ))١5 2١14/١(‏ 





وابن حبان »)١5549(‏ والحاكم في المستدرك »)١7/١(‏ والبيهقي في السنن )750/١(‏ 
١‏ وفي المعرفة (825/7)» وثٍ الخلافيات »)١47/5(‏ وابن الجسوزي في التحقيق  :»)55/١(‏ 
من طرق كثيرة» عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبدا لله - المكبر - ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. ‏ - 

وإسناده. صحيح. ظ ظ 

وأخرحه النسائي (7748): والدارمي (777)» وابن خزيمة :.)44/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )١5/1(‏ وف مشكل الآثار (0777/5)؛ وابن حبان في الصحيح من طريق - 
أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله -المصغر- ابن 
عبةااله بن د كن ابي هذا اناد هيه أيضا. 

وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة» فرواه الدارقطئ )١4-١4/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الخلافيات )١117-١75/5(‏ فرواه عن الوليد بن كثير به؛ بذكر عبيد الله -المصغر- إلا أن 
عباد بن صهيب محرو ح» جاء ف ترجمته: 

قال على بن المديني: عباد بن صهيب ذهب حديثه. الجرح والتعديل (81/5). 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: تركنا حديث عباد بن صهيب قبل أن يموت بعشرين سنة. 
المرجع السابق. ظ ظ ظ 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث؛ منكر الحديث» ترك حديثه. المرجع السابق. 

| وبناء على ما سبق يتضح لنا من الإسنادين» أنه قد اختلف على محمد بن جعفر 

ابن الزبير فيه: فتارة يرويه أبو أسامة؛ عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبدا لله - المكبر ‏ عن أبيه. 1 

وتارة يرويه أبو أسامة؛ عن الوليد بن كثير» عن محمد بن حعفر بن الزبير» عن عبيد الله 
- المصغر ‏ عن أبيه وقد توبع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله المصغر ‏ عن 


اليه 

تابعه محمد بن أسحاق قال حدثنى محمد بن جعفر به. 

أرجه ابن أبي شيبة »)١77/١(‏ وأحمد (77117/7): أبو داود (154)» والترمذى 
(51)؛ وابن ماحه (5117)؛ والدارمي 2)77١(‏ وأبو يعلى ْ المسند :.)554٠0(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار :)١5615/١(‏ والدار قطنى )5١6154/١(‏ والحاكم في المستدرك 


أحكام المباه 


0 نور جص وجو ابت ةب ا و ممع ل ا 0 ممسسسوسة عاط نض ا 0000 
وا ل 1 ل ل ا ل ا ا ا 2 2 جه 22 اي لان اج بج در د د 1 رول الاج لاح ا 00 ا 





(17461*/1).؛ والبيهقي في السنن الكبرى »)73717677/١(‏ وابن الجوزي في التحقيسق 
»)77/١(‏ وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند جماعة من المذكورين فانتفت شبهة 
التدليس. 

وهذا إسناد حسن من أحل محمد بن إسحاق» فإنه صدوق يدلس. 

وأحرج الحديث أبوداود (717)» وابن الجارود فى المنتقى (4 4)» وابن حبان (751١)؛‏ 
والدارقطنى »)17617415/١(‏ والحاكم »)١75/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/١٠١5))؛‏ 
من طريق أبي أسامة» عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبدا لله المكبر ‏ 
ابن عبدا لله بن عمرء عن أبيه. 

وبناء عليه فيكون الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن كثير» فصار تارة يرويه عن 
محمد بن جعفر بن الزبيرء وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر» ومحمد بن عباد لا يرويه 
إلا عن عبد الله المكبر» عن أبيه؛ بينما محمد بن جعفر بن الزبير تارة يرويه عن عبد لله وتارة 
يرويه عن عبيدا لله. 

ووقف العلماء من هذا ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول: بعضهم حكم عليه بالاضطراب فى سنده. وبالتالى ضعف الحديث 

منهم الإمام عبد الله بن المبارك كما في الأوسط .)7171/١(‏ 

وابن عبدالبر كما في التمهيد »)"75/١(‏ والاستذكار .)5١ 5/١(‏ 

وابن العربي كما في القبس »)١10/1١(‏ والعارضة »)84/١(‏ وأحكام القرآن (7/). 

وابن القيم كما في تهذيب السنئن .)77/١(‏ 

الموقف الثانى: النرجيح بين هذه الطرق وممن سلك مس لك الترجيح أبوداود في سننه 
وأبو حاتم وابن منده. 

فرحح أبو داود طريق محمد بن عباد فقال رحمه الله (1): حدثنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن 
محمد بن حعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وساق الحديث. 

قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء» وقال عثمان والحسن بن على عن محمد بن عباد 
ابن جعفر» وهو الصواب. اه 


ورجحح أبو حاتم وابن منده رواية محمد بن جعفر بن الزبير. 





حاء في العلل ١(‏ رقم 45) قال ابن أبي حاتم: " قال أبي: محمد بن عباد بن حعفر ثقة 


ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة» ولمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه ". 

وقال ابن مندة فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )٠١7/1١(‏ "واحتلف على أبي 
أسامة؛ فروي عنه؛ عن الوليد بن كثير؛ عن محمد بن عباد بن جحعفر. وقال مرة: عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه أن النبي عَلهِ سئل 
فذكره".اه. ظ ظ ظ ظ ظ 

الموقف الثالث: من رجح الجمع بين هذه الطرق؛» وهو الصوابء فقد أغصرج المدار 
قطيني(18/1١).‏ والحاكم »)١717/١(‏ والبيهقي )75116570/١(‏ من طريق علي بن عبد الله 
ابن مبشر الواسطي. 

وأخرجحه الدارقطيئنٍ )١18/١(‏ ومن طريقه البيقهي في السسنن )510/١(‏ والخلافيات 
(7//اه١)‏ من طريق ابن سعدان» كلاهما عن شعيب بن أيوب؛ عن أبي أسامة» عن الوليد 
ابن كثير؛ عن محمد بن جعفر ومحمد بن عباد» عن عبدا لله -المكبر- ابن عبد الله بن عمر عن 


وو 


أببه. 


قال الدار قطي )١17/١(‏ :" فلما اختلف علي أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من 
أتى بالصواب» فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة؛ عن الوليد 
ابن كثير على الوجهين جميعاء عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم اتبعه عن محمد بن عباد 
ابن جعفر» فصح القولان جميعا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» وعن محمد بن عباد بن حعفر؛ عن عبدا لله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» ومرة يمحدث 
به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر. والله أعلم. اه 

وقال الحاكم )١772/١(‏ " قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث؛ وظهر أن أبا 
أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعاء فإن شعيب بن أيوب ثقة مأمون, 
وكذلك الطريق إليه؛ وقد تابع الوليد بن كثير على روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير تابعه 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي. اه 

وصححه العلائي في حزئه (ص: 75)» وقال: نعلم بهذا أن الراوي الواحد إذا كان 





ضابطا متقناء وروى الحديث على الوجهين المختلفين أن كلا منهما صحيح. اه 
كما صححه على الوجهين عبد الحق الإشبيلي في. الأحكام الوسطى .)١55-١854/١(‏ 
وقال الحافظ فى تلخيص الحبير )١7/1(‏ " والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحا فيه 
فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا. انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق فالصواب أنه: 
عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن حعفرء عن عبدا لله بن عبدا لله ابن عمر ‏ 


المكبر. 

وعن محمد بن حعفر بن الزبير» عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر المصغر 

ومن رواه على غير هذا الوحه فقد وهم. 

قلت: لم أدر لما لم يعتمد الحافظ رواية محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله المكبر» 
واعتبرها وهم ؟ 

فقد أحرج الحديث كما سبق: ابن أبي شيبة »)١77/١(‏ وأبو داود (51) وابن 
الجارود فى المنتقى (55)» والدارقطنى (١/4١504١).؛‏ وابن حبان »)١1494(‏ والبيهقى 
)١11/70/1(‏ من طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد ابن جعفرء عن 
عبدا لله المكبر ‏ عن أبيه. 

ولهذا قال أحمد. شاكر فى تحقيقه لسئن الترمذي ( 40١‏ متعقبا كلام الحافظ: "وما 
قاله الحافظ من التحقيق غير جيد» والذى يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن كثير رواه عن 
محمد بن حعفر بن الزبيرء وعن محمد بن عباد بن جعفر» وأنهما كلاهما روياه عن عبدا لله 
وعبيد الله ابي عبدا لله عن عمر عن أبيهما ". 

مطل ركان د لكيه الجا از بد ةن نو قر عور ا 
روى الحديث عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيهماء وأما محمد بن عباد فلم يروه إلا عن 
عبدا لله المكبر فقط. وا لله أعلم. وبهذا يندفع الاضطراب فى السند. 

الجواب عن اضطراب المتن: 

أعله قوم باضطراب المثن انظر تهذيب السنن »)17/١(‏ فقال بعضهم: روي إذا بلغ الماء 
قلتين أو ثلاثاً على الشكء وروي إذا بلغ الماء قلتين بلا شك» وروى إذا بلغ الماء أربعين قلة. 

والجواب على ذلك أن يقال: إن رواية الشك مدارها على حماد بن سلمة؛ عن عاصم 


ل 





لماه قليق أل ثانتا 1 بسي" 
ْ وقد اخ لفن على حماد فيه» فرواه عنه. جماعة بالشك منهم. 


.)5١/؟( وكيع عند ابن ماجه (518) وأحمد‎ -١ 

؟- عفان بن مسلم عند الامام أحمد ))٠١1/7(‏ وروي عنه بدون شك كما سيأتي. 

- زيد بن الحباب عند أبى عبيد بن القاسم بن سلام فى كتاب الطهور (ص:7١7).‏ 

5 - يزيد بن هارون عند الدارقطنى (١/؟١).‏ 

ه- إبراهيم , بو امشطاح غدل النار تلت وز 5 رانو 11 

5- هدبة بن خالد عند الدارقطنى (١/؟١١)‏ والبيهقى .)١57/١(‏ 

- كامل بن طلحة عند الداررقطنى (١/7؟).‏ 

8- أبو الوليد الطيالسي» كما في المتتخب من مسند عبد بن حميد (818). 

وخالفهم جماعة من أصحاب حماد فرووه عنه بدون شك منهم: 20 

-١‏ موسى بن إسماعيل عشد أبي داود (15)؛ والسدار تطرى »)757/١(‏ والبيهقي 
.)557/١١‏ 

- عفان بن مسلم عند بن الازود فى المتقى (40)» والدارقطيي (١951)؛‏ وروي 
عنه بالشك كما سبق. 

- يعقوب بن إسحاق الحضرمي عند الدار قطنى .)0757/١(‏ / 

- العلاء بن عبدالجبار المككي, عند الدار قطن .)517/١(‏ 

ه_- ان حي ود خلا والمقي 0000110 

5- الطيالسي كما في مسنده .)١5514(‏ 

- يزيد بن هارون عند الدارقطئ في السنن (١/7؟).‏ 

/- يحيى بن حسان عند الطحاوي في شرح معاني الآثار /.)17/١(‏ 

وهذا الشك والاختلاف لعله من قبل حماد بن سلمة. قال عنه الحافظ (589 :)١‏ ثقه 
عازن الع انار انح الايت اب قور ةر 

والرواية التى بدون شلك أرحح لموافقتها رواية الجماعة. 

قال البيهقى رحمه الله ":)١57/1١(‏ ورواية الجماعة الذين د أ" 

وأما رواية أربعين قلة؛ فجحاءت من حديث جابر مرفوعاء أخرجها ابن عدي في 





الكامل (14/5) ومن طريقه الدارقطئ :)751/١(‏ والبيهقي »)7١7/١(‏ من طريق القاسم 
هيد انا لسري ضح عم بن اللكتر عن جاي قال فال امبرل ال " إذا بلغ 
الماء أربعين قلة لايحمل الخبث ". 

والقاسم بن عبد الله العمريء قال فيه أحمد: ليس بشىء كان يكذب ويضع الحديث. 

وقال يحيى: ليس بشىء. وقال مرة: كذاب. 

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. 

وقال الدار قطئ: ضعيف. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئاء منزوك الحديث؛ منكر الحديث. 

وقال ابن المديئ: ليس بشىء. 

وقال الدار قطين :75/١(‏ 57): " كذا رواه القاسم العمريء عن ابن المتكدرء عن 
حابر» ووهم في إسناده» وكان ضعيفا كثير الخطأء وخالفه دوح بن القاسم» وسفيان الشوري» 
ومعمر بن راشد. رووه عن محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن عمرو موقوفا. 

ورواه أيوب السختياني» عن ابن المنكدر من قوله» لم يجاوزه. 

وجاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه عند الدار قطيئ »)77/١(‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام 
ف كتاب الطهور (ص١77)»:‏ من طريق ابن طيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن 
سنان» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» عن أبيه: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل نحبثا. 

وهذا مع كونه موقوفاً على أبي هريرة» ففي إسناده ابن يعة وقد خالفه غير واحد. 

قال الدار قطيئ: وتقالفة كين واعيدة ووه عن أبى اهرورة:ققالوان" أزبعنين غرباء ومنهدم 
من قال: أربعين دلوا. 

وعلى هذا فلا يمكن أن يقال باضطراب متنه؛ لأنه روي أربعين قلة حيث تبين أن 
المرفوع قي إسناده القاسم العمري متهم بالكذبء وأما الموقوف على الصحابة» فإنه ممع 
ضعفه؛ لا يعارض المرفو ع من حديث ابن عمر وقد جاء بسند رحاله رجال الصحيحء وهذا 
ما يمكن أن يقال جوابا على من ادعى اضطراب المأن واللّه أعلم. ظ 

وأما الجواب عن قوهم: بأنه شاذ. 

قال ابن القيم ف تهذيب السنن :)57/١(‏ ” لا يلزم من محرد صحة السند صحة 





الحديث» ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلةء ول ينتفيا عن هذا الحديث. 

أما الشذوذ: فإن هذا الحديث فاصل بين الحخلال والجرام؛ والظطاهر والنجسء وهو ف 
المياه كالأوسق في الزكاة والنصب ف الزكاة» فكيف لا يكون مشهوراً شائعاً بين الصحابة» 
ينقله حلف عن سلف؟ لشدة حاجة الأمة إليه؛ فإن حاحتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب 
الزكاة؛ لأن أكثر الناس لا تحب عليهم الزكاة» والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلمء 
فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل بحاسة البول» ووجوب غسله؛ ونقل عدد الركعات 


ونظائر ذلك. 

ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله 
فأين نافع» وسالم: وأيوب» وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة ال 
مخرجها من عندهم وهم إليها أحوج الخلق؛ لعزة الماء عندهم؟ ومن البعيد جد أن تكون هذه 
السنة عند ابن عمر» وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته. ولا يذهب إليها أحد منهم.ء ولا 
يروونها ويديرونها بينهم. ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السنة 
العظيمة المقدار عند ابن عمرء لكان أصحابه؛ وأهل المدينة أقول الناس بهاء وأرواهم لماء فأي 
شذوذ أبلغ من هذاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه نهلم يكن 
فيه سنة من الي عَيُهِ فهذا وحه شدوذه.اه 

والجواب عن ذلك: ظ 

أولاً: فهم ابن القيم رحمه الله أنه يلزم من تصححيح الحديث: القول بنجاسة الماء القليل 
إذا وقعت فيه بحاسة» ولو لم تغيره» عملا عمفهوم هذا الحديث» فأطنب رحمه الله في بيان أن 
هذا لو كان صحيحاً لكانت الأمة ف حاحته أكثر من حاجتها لبيان أنصباء الزكاة... الح 
كلامه المتقدم. ولا يلزم من تصحيح الحديث القول يمفهومه على ما سيأتي بيانه» ومنطوق 
حديث القلتين موافق لمنطوق حديث أبي سعيد الخدري: " الام اظهوو لتخي 

انيا: أن قوله رمه الله: إن هذا الحديث ل يروه إلا ابن عمرء ولا عن ابن عصر غير 
عبيد الله وعبد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد ابن جبير ؟ ظ 

فالجواب عليه أن يقال: إن حديث: " إنما الأعمال بالنيات " قد قال فيه علماء الإسلام 
كما ف الفتتح (107/1): إنه ثلث الإسلام» منهم عبد الرحمن بن مهديء والشافعي» فيما نقله 
البويطي عنه» وأحمد ابن حنبل؛ وعلي بن المديئ» وأبو داود» والنزمذيء والدار قطين» وحمزة 
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الكناني» ومع ذلك فقد تفرد به عمر بن الخطاب؛ ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاصء لم 
يروه عن علقة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ول يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ظ 

وقد قاله: عمر بن الخطاب على المنبر» وبحضور جمع كبيرء ومع دواعي نقله؛ والحاجة 
إليه ل ينقله أحد إلا علقمة» ولم يضر تفرده بذلك. ‏ - ظ 

فهذا ما يمكن أن يجاب عن دعوى الشذوذ والله أعلم» على أن أصحاب ابن عمر قد 
أخذوا بالحديث كسعيد بن جبير كما في الأوسط »)7501/١(‏ ومجحموع الفتاوى (١755/7)؛‏ 
المجحموع .)157/1١(‏ والمغين. وأفتى به بجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة ))١517/١(‏ 
وكتاب الطهور لأبي عبيد (ص: 7570)» ولعل ابن القيم لم يطلع على هذا. 

وأما الجواب عن إعلاله بالوقف: 

فقد ضعف جماعة رفع الحديث؛ لأق اهنك قروا مزقرنا عل ابن عر 

قال ابن القيم: رجح شيخا الإسلام: أبو الحجاج المزي» وأبوالعباس بن تيمية وقفه. 
ورجح البيهقي وقفه من طريق جحاهد وجعله هو الصواب انظر تهذيب السنن ١(‏ 0 1 
ومجموع الفتاوى (١؟70/7).‏ 

فقد أحرج الدار قطين »)757/١(‏ والبيهقي )777/١(‏ من طريق معاوية بن عمروء قال: 
نا زائدة بن قدامة» عن ليث» عن محاهد» عن ابن عمر موقوفا: إذا كمان الماء قلتين لم يحمل 

وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطين )71/١1(‏ ومن طريقه البيقهي في السنن (١/717؟)‏ 
ون ظلر يق كود شاي لبون بو ادي ذا عيذ رن اك المشرضنى »كدق رافادة ينه مرفوعاء 
ورحح الدارقطيئ رواية معاوية بن عمرو الموقوفة. 

وف كلا الطريقين ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. قال فيه الحافظ ف التقريب 
(585ه): " صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك؛ فكيف يعارض به حديث عبد الله 
وعبيد الله ابيى عمرء فإن السند إليهما رجالهما رجال الشيخين» وهما أولى بأبيهما من بحاهد, 
كيف وقد احتلف على محاهد, فروى ابن أبي شيبة الحديث فوقرف عليه »)١8*/١(‏ قال: 
حدثنا يزيد» عن أبي إسحاق - يعين السبيعي - عن محاهد قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شىء. 

واستدلوا وا أيش بأن الحديث روى موقوفا على ابن عمر من طريق ابن علية» فقد روى 
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ابن أبي شيبة )١ 5 4/١(‏ قال: حدثنا ابن علية» عن عاصم , بن المنذرء عن زحل». عن ابن عمر 
قال: إذا بلغ الماء قلتين دل عا أو كلمة نحوها. 
ومن طريق ابن علية أخترجحه ابن جرير في تهذيب الآثار (3577/1)» والدارقطب في 
السنن »)7517/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (١/9؟").‏ 
كما رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذرء عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر» عن أبيه موقوفا أشار إليها أبو داود (15)عقب رواية حماد بن سلمة عن عاصم» إلا 
أنه عالق فق شيخ عاضم بين المتترري. ظ 
والجواب: قد خالف حماد بن سلمة ابن علية؛ فقد أخرج أبو داود (2)55 وابن 
الجارود (57)» والدار قطين (١/؟١)‏ من طريق حماد بن سلمة» ثنا 60 بن المنذر» عن 
ندال ينعي اله رم عور عن أيه مرفوعا. 
جاء في تلخيص الحبير )١8/١(‏ ومعالم السنن للخطابي )58/١(‏ :) سثل ابسن معين 
عن هذا الطريق فقال: إسنادها حيد. قيل: فإن ابن علية لم يرفعه» قال: وإن لم يحفظه ابن علية 
فالحديث جيد الإسناد". اه 
وقال العلائي في جزء تصحيح حديث القلتين (ص: 1-58:): " هذا الحديث قد 
روي مرسلا وموقوفاء وكلا منهما علة ف صحته؛ فقد رواه ماد بن زيد»ء عن عاصم بن 
المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله عن البي عَبئه مرسلاء وروي أيضا عنه موقوفا على ابن 
عمر رواه إسماعيل بن علية» عن عاصم بن المنذر» عن رحل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا 
ثم قال: إن هذا بعد التسليم كونه علة» وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ من حماد 
ابن سلمة وأتقن» حتى يقدم قوهما على روايته لا تؤثر إلا في حديث عاصم بن المنذر فقطء 
١‏ رواية أبي أسامة؛ ورواية محمد بن إسحاق» فهما صحيحتان؛ لا يقدم هذا فيهما لتباين 
لطرق " . الخ كلامه رحمه | لله. ظ ظ 
وبهذا يتبين أن الحديث لا يعل بالوقف» 05 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ":)51١/7١(‏ وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم 
بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. وقد أحابوا عن كلام من طعن فيه» وصنف أبو 
عبيدا لله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. 





الجواب عن الجهل بمقدار القلة: 
ضعف الحديث جماعة للجهل .مقدار القلة كابن عبد البر في التمهيد )775/١(‏ قال: قد 
تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت 
ولا إجماع " 
وكذلك قال الطحاوي 3 تررح يعاي الآثار )١5/١(‏ قال:" إن هاتين القلتين لم يبين لنا في 
هذه الآثار ما مقدارهما " اه 
ووافقهما ابن القيم في تهذيب السنن اعم 
واللجواب أن يقال: 
أما الخلاف ف مقدار القلة ال ل ل 
العلماء في أبلغ من هذا. فقد اختلفوا هل كان الرسول عَيْكُهُ يجهر بالبسملة أم لا ؟ مع 
أنها مسألة تتكرر في حياة الرسول مَتُهِ في اليوم مس مرات ولم يكن هذا الاخقلاف 
ما نعا من الترحيح بينهاء وكذلك الحال في القلال» فقد اخختار الشافعي كما في المجموع 
)١15/١(‏ وأبو عبيد» وابن تيمية وغيرهم أن المراد بالقلة قلال هحرء قال أبو عبيد في 
كتاب الطهور (ص 558): " وقد تكلم الناس فْ» القلال فقال بعض أهل العلم: هى 
الجرار» وقال آحرون هى: الحباب» وهذا القول هو الذي اختاره وأذهب إليه؛ أنها 
الحباب» وهى قلال هجرء معروفة عندهم؛ وعند العرب مستفيضة:» وقد سمعنا ذكرها 
في أشعارهم". ظ 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)47/15١(‏ " وأما لفظ القلة فإنه معروف 
عندهم أنه الجرة الكبيرة» كالحب وكان ءَِنهُ مثل بها كما في الصحيحين أنه قال ف 
سدرة المنتهى: "وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجحر"» وهى قلال 
معروفة الصفة والمقدارء فإن التمثيل لا يكون >مختلف متفاوت ". 
هذا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم: 
النووي فقد قال في النجموع :)١57/١(‏ هذا الحديث حديث حسن ثابت» وابن 
حزم في المحلى )١5١1/١(‏ وابن تيمية في الفتاوى 24١/7١(‏ 47). وجاء في الفتاوى 
عنه أيضاً ترحيح كونه موقوفا وصححه الحاكم كما في المستدرك )١517/١(‏ وقال: 
على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. 





وججحه الاستدلال: من الحديث من وجهين: 


الوجه الأول: 

أن قوله عَيْهِ: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبثء مفهومه أنه إذا كان 
دون القتين فإنه حمل الخبث. 

الوجه الثاني: 


لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن 
املق ذا تقو بالتسانية تنس » ولو #اامنانة قل 


الدليل الثاني: 

:05 ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب)») 
قال: أبرنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا 
هريرة» أنه سمع رسول الله يله يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يحري ثم يغتسل فيه. 0 

ولمسلم: ثم يغتسل منه. 

وجه الاستدلال: 


أن الرسول ككلله: نهى عن البول في الماء الدائم» وقد يتغير» وقد لا 


وقال ابن منده كما في تلخيص الحبير :)117/١(‏ صحيح على شرط مسلم. 

وصححه ابن حبان (217149 »)١7517‏ وابن خخزيمة (؟0)1 وأبو عبيد في كتاب 
الطهور (ص: ه75؟)» وابن حجر في الفتح »)508/١(‏ وقال: رواته ثقات» وصححه جماعة 
من الأئمة» وانظر تلخيص الحبير .)١7/١(‏ ظ 

وقال الخنطابي في معالم السئن 08/1: " يكفني شاهد على صحة هذا الحديث أن 
بحوم أهل الحديث صححوه. وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه 
الشوكاني في نيل الأوطار (١/7160)؛‏ وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي 
.)48/١(‏ والله أعلم. 





يتغير» ونهيه عن الاغتسال فيه دليل على أنه يؤثر فيه البول» ولم يشترط 
الرسول يله التغير. 


الدليل الثالث: 

(40) ما رواه مسلمء قال: حدثنا زهير بن حرب؛ حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن هشام بن حسان, عن محمد بن سيرين» 

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله يكلله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مراتء أولاهن بالتراب. 

)١(‏ ورواه مسلم من طريق علي بن مسهرء عن الأعمشء عن أبي 
رزين وأبي صالح. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عكله: إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار”". 


وجه الاستدلال: ظ 
أن البي عَم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» وجعله طهارة لهذا 
الإناء» كما أمر بإراقة سؤره؛ ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغيره وهذا دليل 
على أن النجاسة تؤثر في الماء ولو لم يتغير الماء. 


الدليل الرابع: ظ ظ 

(؟8) مارواه مسلم, قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن 
عمر البكراوي» قالا: حدثنا بشر بن المفضلء عن خخالد بن عبد الله بسن 
(() صحيح مسلم (1079). 





عن أبي هريرة. أن البي عله قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يله. 
.وأخرجه البخاري دون قوله: ثلانا”". 

وجه الاستدلال: 

قال النووي رحمه الله: نهاه النبي كله عن غمس يده؛ وعلله بخشية 
النجاسة؛ ويعلم بالضرورة أن النجاسة الي قد تكون على يده وتخفى عليه لا 
تغير الماء» فلولا تنجسه بحلول نحاسة لم تغيره لم ينهه. . 
د ليل من قال : لا ينحس الماء إلا بالتغير. 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ١‏ فلم تجدو اماء فتيمموا # الآية0", وهذا الماء الذى 
وقعت فيه نحاسة ولم تغيره باق على صفته التى خلقها الله عليهاء لا فى لونه 
ولا فى طعمه ولا في رائحته فكيف يحرم الوضوء منه ونعدل الى التيممم مع 


وجحوده. 


الدليل الغاني: . 0 0 ١‏ 
2 قوله تعالى: 9 وأنزلنا من السماء ماء طهورا74", فقد سمى الله الماء 
ظهوراء وهو را وكرن طوور يعنلعه ءاقنلا يترية ضفها انيم العوورينة تين 
تنتفي عنه هذه الصفة بالتغير» فأخبر | لله سبحانه وتعالى أن الماء طاهر في نفسه 
(' البخاري »)١517(‏ ومسلم (17؟). 
97 الايدة ب 


('؟ الفرقان: /4. 


مطهر لغيره» فوحب ثبوت هذا الوصف له على كل حال» حتى يقوم الدليل 
على حلاف ذلكء فإذا أطلق الله ذلك ولم يقيده بحال دون حال» فكل شيء 
خالطه من شيء بحس أو طاهرء ولم يغير ذلك المخالط له أحد أوصافه؛. بقي 
على أصله من الطهارة والتطهيرء كان الماء قليلاً أو كثيراء إلا أنا نكره 
استعمال القليل منه الذي لا مادة له» ولا أصلء مع كونه في الحكم طاهرا. 

الدليل الثالث: 

999) ما رواه أحمد. قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا عبد 
العزيز بن مسلمء قال: ثنا مطرف» عن خالد بن أبي نوف, عن سليط بن 
أيوب”"2» عن ابن أبي سعيد الخدري؛ 

عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي َكل وهو يتوضاً من بئر بضاعة, 
فقلت: يا رسول الله توضأ منها وهى يلقى فيها ما يلقى من النان؟ فقال: 
إن الماء لا ينجسه شيء (. 

[ صحيح بشواهده وسبق تخريجه]. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول عَِنْدِ حكم أن الماء طهور لا ينجسه شىء»؛ وهذا يشمل 
القليل والكثيرء بقى ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماعء وما عداه فهو 
طهور. 


5 71 ١ 

”؟ سقط اسم (سليط بن أيوب ) من المطبوع؛ واستدركته من أطراف المسند 
559/59). 

.)١57461 5/79 المسند‎ ( 





الدليل الرابع: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قول صاحب لا مخالف له؛ والفرق بين الماء النجس والماء 
الطهور هو أنه يوجد في الماء النجس صفات يحكم من خلالها بنجاستهء فإذا 
لم يظهر في الماء أثر النجاسة لافي لونه, ولافي طعمه؛ ولافي رائحته» فكيف 


نحكم عليه بأنه بحس 0). 


الدليل الخامس: 

معلوم أنه إذا استحال الشيء بالشيء حتى لا يرى له ظهور يحكم له 
بالعدم» وعلى هذا فلو وقعت قطرة من لبن امرأة في ماء» فاستهلكت» وشربه 
الرضيع حمس رضعات فأكثر لم تنتشر الحرمة» ولو كانت قطرة حمر 
فاستهلكت ف الماء البتة لم يجلد بشربه» فكذلك لو كانت قطرة بول لم تغير 
الماء ييقى الماء على أصله 9 


الدليل السادس: 

(45) مارواه البخاري» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» قال: أخبرني عبيد | لله بن عبد | لله بن عتبة بن مسعودء [ 
أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد, فتناوله الناس؛ فقال 
هم البي يَله: دعوه. وأهريقوا على بوله سجلاً من ماءء أو ذنوبا من ماء 
فإها بعثتم ميسرينء ول تبعنوا معسرين””. 


0 انظر بتصرف بجموع الفتاوى (١5/ه2).‏ 


ين بدائع الفوائد ,»)١548/5(‏ مجموع الفتاوى .)715/5١(‏ 


1 
('؟ صحيح البخاري .)757١(‏ 





وجه الاستدلال: ظ 

قالوا: نعلم قطعا أن بول الأعرابي باق في موضعه؛ وإن صب عليه ذلك 
لماء» وإنما قضى الني عله بطهارة ذلك الموضع لغلبة الماء له» واستغراقه عليه 
واستهلاك أجزائه لأجزاء البول لغلبته عليه. ظ 

وقال الباحي: وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء في قوهم: 
إن قليل الماء ينجسه قليل العامة وإن لم تغيرهء وهذا مسجد النبي عبن 
وهو أرفع المواضع اليّ يحب تطهيرهاء وقد حكم البي فيه عله بصب دلو من 
ماء على مابحس بالبول» ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه(". 

قلت: ولا ينفكون منه بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء» وورود 
الماء على النجاسة؛ لأن هذا التفريق لم يقم عليه دليل» وسيأتي بحثه إن شاء 
الله تعالى. 

الجواب عن الأدلة السابقة: 

أما الجواب عن حديث القلتين فمن وجهين: 

الوجه الأول: أن يقال عندنا منطوق ومفهوم. والمنطوق مقدم 
على المفهوم. ظ 
فحديث: "الماء طهور لا ينجسه شىء" منطوقه يشمل القليل والكثير. 

وحديث: 'إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبيث" منطوقه موافق 
لحديث:"إن الماء طهور لا ينجسه شىء" لأن منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم 


7 المنتقى (179/1). 





معارض لمنطوق حديث أبي سعيد, فيقدم المنطوق على المفهوم؛ فنأخذ من 
زديك القلتين منطوقه فقطى ولا نتأحذ مفهومه؛ لأنه يعارض منطوق حديث 

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: ونظير ذلك قوله 
تعالى [ حافظوا على الصلو ات 4 الآية2"0, فأمر بالمحافظة على الصلوات». 
والصلوات داحلة في جملة قوله: وحافظوا على الصلوات6”", ثم حص 
الوسطى بالأمر بامحافظة عليهاء فقال: إوالصلاة الوسطى©”": فلم تكن 
حصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجاً سائر الصلوات من الأمر العام 
الذي أمر بالمحافظة على الصلوات " اه ©). 

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم «إوالصلاة الوسطى4”' الآية» لم يوحذ 
ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات. 

أو نقول بتعبير آخر: إذا ذكر عموم» ثم ذكر فرد من أفراد العموم 
يوافق العموم في الحكم, فإن هذا الفرد لا يعتبر تخصصا و لا يدا للعموم. 

مكال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلمى فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة ئم 
قلنا: أكرم زيداء وكان زيد من طلبة العلم» فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام 


لزيد وحذله. 


(' البقرة: 8 7. 

00 البقرة: 774. 

7" نفس السورة» ونفس الآية. 
0 الأوسط (970/1). 


9 البقرة: .م 7. 





فالرسول كه قال: "إن الماء قح سوا هذا عام يشمل 
القليل والكثير» ثم أحبر الرسول ينه بحديث القلتينء أن الماء الكثير لا 
ينجسء فهو فرد من أفراد قوله عَْْهِ: "الماء طهور لا ينجسه شىء” فلا 
يقتضي نخصيصه ولا تقييده. 

الوجه الثاني: أن يقال إن الرسول الله َيِه أراد أن يعطي حكماً أغلبيا 
وليس حكماً مطردا. فالرسول عله قال في حديث ابن عمر: "إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث " هل معنى ذلك أنه لا ينجس أبداأ ؟ 

الجواب: لا. إذ لو تغير بالنحاسة لنجس إجماعاًء ولكن معنى لم يحمل 
الخبث: أي غالبا لا يتغير بالنجاسة. 

مفهومة» ذا اق قوق التق فزن ميل اليف أييق العالتن ايض 
وليس مطلقاًء وكيف نعرف أنه حمل الخبث أو لم يحمل ؟ - 

الجواب: نعرف ذلك بالتغيرء فالغالب أن الماء إذا كان دون القلتين أنه 
يتغير بالنجاسة فإن لم يتغير عرفنا أنه لم يحمل الخبث. 

فإذا كان منطوق الحديث يحمل على الغالب بالإجماع» فكذلك مفهوم 
الحديث ينبغي أن يحمل على الغالب من باب أولى» لأن المفهوم أضعف من 
المنطوق0). 

أما الجواب عن حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم واستدلالهم بأن 
النبي ع #احبيج م ا بعد البول فيه إلا لأنه يتنبحجس 
بذلك. 


0 راجع للاستزادة إغائة اللهفان )١ 65/١١‏ وفتح الباري )408/١(‏ 15 ) 
والأوسط )5١١/١(‏ وتهذيب السئن .)15-55/١(‏ 





ا ا ا 
© 9 
قا | - 500 لك 5 
٠‏ 6 ىا 


أولا: أن النهي عن الاغتسال فيه لا يدل على أنه تنجسء ألا ترى أن 
الجنب قد نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع أن بدنه طاهر كما ف قوله 





َيْه: " إن المومن لا ينجس " متفق عليه» ومع ذلك لو انغمس في الماء الدائم 
فإنكم لا : تقولون تعابيته كبا سرامت الحنابلة والشافعية» ورواية في 
مذهب الحنفية. ظ 

ثانيا: لم يتعرض الرسول عليه لحكم الماء» ولم يقل إنه أصبح بحسا .بمجرد 
البول فيه» فالحديث ليس فيه إلا النهي عن البول ف الماء الدائم وعن الاغتسال 
7 ظ 

ثالثا: أن الماء الدائم يشمل ما فوق القلتين» وما دون القلئنين وما يشق 
نزحه وما لا يشق» وما يتحرك آحره بتحرك طرف منه وما لا يتحرك. 

قال ابن القيم: " إن البي عله نهى عن البول في الماء الدائم» ثم يغتسل 
البائل فيه» هكذا لفظ الصحيحين: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
الوو ا او ا اي 
بال فيه» وهذا حلاف صريح للحديث. ظ 

فيقال لصاحب القلتين: أتحوز ونه نا م رق القلتين ؟ 

إن حوزته فقد خحالفت ظاهر النص» وإن منعته فقد نقضت دليلك. 

وكذلك يقال لمن حده .مشقة النزح أو التحريك. 

أما تفريق الظاهرية رحمهم الله فإنه غريب جحدأء فإذا كان النبي عله 
نهى عن البول في الماء الدائم» مع أنه قد يحتاج إليه» فلأن ينهى عن البول في 
إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى. ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة 


وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم. والظاهرية البحتة تقسي 
القلوب» وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتهاء وما أودعته من الحكم 
والنصائح والعدل والرحمة ”©. 

وعلق النووي على هذا المذهب » فقال: "وهذا مذهب عجيب وف غاية 
الفساد» فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله» وفساده مغن عن 
الاحتجاج عليه؛ ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن 
الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه؛ وقالوا: فساده مغن عن إفساده» وقد حرق 
الإجماع في قوله "في الغائط" إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول» ثم تفريقه بين 
البول في نفس الماء» والبول في إناء ثم يصب في الماء من أعجب الأشياء' . 

حتى قال رحمه الله: وفي الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله " فلو أمر غيره فغسله؛ إن قال داود: لا يطهر لكونه ما غسله هو: 
حرق الاجماع» وإن قال: يطهر فقد نظر إلى المعنى وناقضء وا لله أعلم”"". 

ظ ل الدائم؟ 

فالجواب: 

أولة: نذا للذريطة: يه قد يلين الخ بالبول فيه إلى تتحسية) ولنشن 
بحرد البول فيه ينجسه؛ ولكن إذا تكائثر البول في الماء الدائم قد يتنجس» 
فمنع سد للذريعة. 

ثانيا: لأن الطباع ةل اهية استعمال الماء الدائم الذي يبال 
فيه» ولذلك نهى رسول الله َيِه الجنب عن الاغتسال فيه» وإن كان بدن 
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و وا سه وس ع اا 


الجنب طاهراء فيكون النهي من أحل استقذار النفس له. 

ثالغا: أن البول في الماء الدائم» ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الانسان 
بنوع من الوساوسء هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا ؟ فأحب الرسول 
عَْنهِ أن يقطع وساوس اليج اببى ان ابره الماء الداء لكر 
البول القليل يكفي لتنجيسه؛ والله أعلم ©. 

أما الجواب عن حديث الولوغ: 

فيمكن أن يجاب بأحد جوابين. 


أولا: زيادة " فليرقه " زيادة شاذة 9) 


(' المراجع السابقة. 

' قال النسائي في السئن (07/1): لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: 
فليرقه. ظ 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)777/١(‏ وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش 
"فليهرقه " فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره 020 

وقال ابن مندة كما في فتح الباري ,)951/١1(‏ وتلخيص الخيم (91/1): لا تعرف عن 
البي عَيْه بوجه من الوحوه إلا من روايته. 

وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (770/1): إنها غير محفوظة. 

ومعلوم أن علي بن مسهر رواه عن الأعمسشء عن أبي صالح وأبي | رزين؛ عن أبي 
هريرة؛ والذين رووه عن الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة جماعة؛ منهم: 

الأول: اسماعيل بن زكريا عند مسلم (179؟). 

الثاني: أبو معاوية عند أحمد (؟7517/9). 

الثالث: عبد الرحمن بن زياد عند الدار قطي )77/١(‏ وإن كان ضعيفا 

الرابع: شعبة عند أحمد )42٠0/7(‏ والطيالسي (74117) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )١١/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (7717/14). 

الخامس: أبو أسامة عند ابن أبي شيبة (5 )7١ 4/١‏ وهو حماد بن أسامة. 





السادس: حفص بن غياث» كما في شرح معاني الآثار .)7١١1/1١(‏ 


السابع: جرير كما في مسند إسحاق بن راهوية .)187/١(‏ 

الثامن: عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كما في المعجم ١‏ لصغير للطبراني .)١714/1١(‏ 

التاسع: أبان بن تغلب» كما في المعجم الصغير (؟/49١)»‏ إلا أن هؤلاء منهم من رواه 
عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين به كإسماعيل بن زكرياء وأبي معاوية» وعبد الرحمن 
ابن زياد» وعبد الرحمن بن حميد» ومنهم من رواه عن الأعمش عن أبي رزين وذلك كأبي 
معارية» وأبي أسامة» وجريرءوأيان بن تغلب» ومنهم من رواه عن الأعمش عن أبي صالح 
كشعبة فصار الأعمش تارة يجمع شيوخه وتارة يفرقهماء فهؤلاء تسعة رووه عن الأعمش»؛ 
ولم يذكروا ما ذكره علي بن مسهر عن الأعمش. 

ولا يقارن علي بن مسهر بشعبة فكيف يمن معه. وقد وافق شعبة عن الأعمش 
أبومعاوية» وقد سئل يحيى بن معين: من أثبت أصحاب الأعمش ؟ قال: بعد سفيان وشعبة 
أبومعاوية. 

وقال أحمد بن حنبل: كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد صار 
حديث الأعمش في فمي علقماء أو هو أمر من العلقم لكثرة ما تردد عليه حديث الأعمش» 
وقال له شعبة: يا أبا معاوية» معت حديث كذا وكذا من الأعمش ؟ قال: نعم. قال شعبة: 
هذا صاحب الأعمشء فاعرفوه» قال أبو معاوية عن نفسه: البصراء كانوا علي عيالا عند 
الأعمشء قال هذا لأنه ضرير. 

كما رواه جماعة عن أبي هريرة» من غير طريق الأعمشء وليس فيه ذكر هذه الزيادة؛ 
وهاك بعض من وقفت عليه. ظ 

الأول: الأعرج؛ كما في مسند الشافعي (ص: »)١‏ ومسند أحمد (715/7)) ومسند 
الحميدي (4717)» وصحيح مسلم (9!؟7), وستن النسائي (57)» وابن ماجه (114)) 
والمنتقى لابن الحارود »)1765٠0(‏ ومسند أبي عوانة (١/77١)؛‏ وصحيح ابن خزيعة (11)) 
وصحيح ابن حبان »)١744(‏ والسئن الكبرى للبيهقي .)١576715-0/١(‏ 

الثاني: محمد بن سيرين» كما في مسند الشافعي (ص: 8)» ومصنف عبد الرزاق 
7.١‏ 1): ومصنف بن أبي شيبة ))١159/١(‏ ومسند أحمد (588641719/9)) ومسلم 
(01/9)» وسئن أبي داود »)7721/71/١(‏ والنسائي في الكبرى (358)» وفي الصغرى وعم 





ومع الحكم بشذوذ " فليرقه ") لان النتى رصحي تتح المناء ولو 1 
يتغير» لأن الرسول َيِه أمر بغسل الإناء» وجعل ذلك طهارة للإناء. 

(15) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه» كلاهما 
عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله عتلله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 


ومسند أبي عوانة »2)١17/١(‏ وشرح معاني الآثار »)7١/١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني 
(17744545١)؛‏ وصحيح ابن خزيمة (91645): صحيح ابن حبان »))١7917(‏ سنن 
الدراقطئنٍ ».)51/١(‏ والحماكم (01/75170:579)» السنن الصغرى للبيهقي ))١87/١(‏ 
والكبرى .)١147715103750/١1١‏ 

الثالث: همام بن منبه» كما في مصنف عبد الرزاق (2)775 ومسند أحمد 4/9 دس 
وصحيح مسلم (7179)» صحيح ابن حبان (1740))» المسند المستخرج على صحيح مسلم 
لأبي نعيم »)775/١(‏ السئن الكبرى للبيهقي .)١40/١(‏ 

الرابع: أبو رافع» كما في مسند إسحاق بن راهوية »)١71/١(‏ والسئن الكبرى 
للنسائي (59)»؛ والصغرى (778)» والدارقطيئ ».)55/١(‏ والبيهقي الكبرى .)١41/١(‏ 

الخامس: الحسنء كما ف سنن الدارقطئ .)51/١(‏ 

السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيدء, كما في مصنف عبد الرزاق (770), 
ومسند أحمد (7171/7)» والسئن الكبرى للنسائي (55)» والصغرى (515)؛ 

السابع: أبو سلمة. عن أبي هريرة» كما في مصنف عبد الرزاق (175)» ومسند أحمد 
(؟/771)؛ والسئن الكبرى للنسائي (517)؛ والصغرى (55)». 

الثامن: عطاء بن يسارء كما في المعجم الأوسط للطبراني .)71/١9(‏ 

التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة» كما في مسند أحمد (؟/2550؟187). 

العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق» كما في مسند أحمد (794/7). 

ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هولاء يوحب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي 
ابن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب )48٠٠١(‏ ثقة له غرائب بعد أن أضر " اه. 





يغسله سبع مرات أولاهن بالتزاب7". ا 

ومعلوم أن نحاسة الإناء إنما جحاءت من نحاسة الماء؛ لأن الولوغ إنما وقع 
على الماء» فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولأن النجاسة لو كانت للإناء وحده 
لأمر الرسول عَِبيْهِ أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقطء فلما أمر بغسل 
الإناء كله علم أن النجاسة إنما سرت عن طريق الماء المتنبحس. فإن قال 
قائل: إذا كيف حكمتم على الأمر بالإراقة بالشذوذ؟ 

فالجواب: لا يلزم من الحكم بنجاسة الماء الحكم بوجوب إراقته؛ لأن 
الماء إذا تنجس لا يكون نحس العينء إذ يمكن تطهيره؛ وإذا أمكن تطهيره 
أمكن الانتفاع به بخلاف ما إذا أوجبنا إراقته. ظ 

ولا يع ذلك إذا حكمنا بنجاسة الماء أن نقول بنجاسة كل ماء قليل 
حلت فيه بحاسة ولو لم يتغير؛ لأن الكلاب خصت ببعض الأحكام من دون 
سائر النجاسات» فمنها التسبيع» ومنها التتريب» فلا يقاس الأخف على 
الأغلظ. 

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم التغير؛ لأن لعاب الكلب له لزوحة قد 
لا تتحلل في الماء فتظهر على شىء منهء فيكون هذا نوغ ين هن الاء عه 
طبيعته بالنجاسة» فينجس وا لله أعلم. 

وسوف تأتي أقوال العلماء في نحاسة الكلب وكيفية التطهر منه إن شاء 


الله تعالى. 


أما الجواب عن حديث النهي عن غمس اليد في الماء: 
فقد استدل به من الحنابلة ابن قدامة”": واستدل به من الشافعية 


('» صحيح مسلم (7179). 





النووي على بحاسة الماء اليسير إذا لا قى النجاسة ولو لم يتغير» قال النووي: 
"فنهاه ا عن غعمس يده وعلله بخشية النجاسة. ويعلم بالضرورة أن 


النجاسة الي تكون على يده. وتخفى عليه لا تغير الماء» فلولا تنجسه بحلول 
نحاسة لم تغيره لم ينهه"2. اه 

وكيف يستدل به الحنابلة رحمهم الله وهم يرون أن العلة في النهي 
تعبدية» وأن الماء يكون طاهرا عندهم غير مطهر: لا طهور ولا بحس» وكيف 
ا00 أن غمس القائم من نوم الليل يده في الماء غاية 

أنه مكروه. ويصح التطهر منه» فكيف صح دليلاً لهم ف هذه المسألة» 

يا نحاسة الماء إذا غمس النائم فيه يده فهذا نوع من التاقض 
الك أعتوو و كها بيتك ابن أن امول كلل يترظن دكي اليه زنننا 

نهى النائم عن غمس يده؛ ولو غمسها كان آثما إذا كان عالما بالنهي» والماء 
طهورء والله أعلم. 

فالراجح من الخلاف: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» ك5 أطلت 
فيها البسط؛ لأنها من المسائل الشائكة» قال ابن القيم عن هذه المسألة: هنا 
معترك النزال وتلاطم الأمواج» وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة 
فاستهلكتء ولح يظهر لها فيه أثر البتة”'». وقال الشوكاني: وهذا المقام من 
المضايق الي لا يهتدي إلى ما هو صواب فيها إلا الأفراد 2. اه 
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٠. 


فلا حول ولا قوة إلا با لله تعالى» اهدنا لما اتلف فيه من الحق بإذنك ‏ 


فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 





الفصل الثانى 


فى الماء الكثير إذالاقته نجاسة 








ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره. 
المبحث الثاني : في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة ففيرته . 





المبحث الأول 


2 في الماء الكثير إدالاقته نجاسة فلم تقيره | 

قد علمنا في المسألة السابقة حلاف العلماء في تحديد القليل والكثيرء فإذا 
كان الماء كثير ا فوقعت فيه نحاسةع فلم تغيره. فما حكمه؟ 

والجواب إن كان هذا الكثير مما يشق نزحهء وإذا حرك طرفه لم يتحرك 
الطرف الأخر فإنه طهور إجماعاء ساق الإجماع على ذلك طوائف من أهل 
العلم» من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وغيرهم من امحتهدين. 

قال ابن المهحمام من الحنفية: للاجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به. 
يعي. بالتغي 29. ظ 

وقال أبو الوليد بن رشدء من المالكية: لا حلاف أن الماء الكثير لاينجسه 
ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه”). 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحرء ونحو ذلك 
إذا وقعت فيه نحاسة» فلم تغير له لون ولا طعماً ولا ريحا أنه بحاله يتطهر 

وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة: لا نعلم خلافا أن الماء الذي لا 
(') شرح فتح القدير :)789/9//١(‏ وانظر البناية (919/1)» البحر الرائق .)44/١(‏ 

(' مواهب الجحليل :)55/١(‏ ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد 
»)٠١8/9(‏ وقال ابن رشد الحفيد ف بداية المجتهد :)7545/١(‏ " واتفقوا على أن الماء الكثير 
المستبحر لا تضره النجاسة الى لم تغير أحد أوصافه. وأنه طاهر ". 

وقال الحطاب ف مواهب الحليل :)57/١(‏ الماء الكثير إذا خالطه شيء نجسء و لم يغيره؛ 
فإنه باق على طهوريته. اه وانظر الخرشي .)717/١(‏ 

.4 الإجماع (ص: 077 وانظر الأوسط .)5351/١(‏ 





يمكن نزحه إلا.عشقة عظيمة» مثل المصانع الى جعلت موردا للحجاج بطريق 
مكة يصدرون عنهاء ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير”'©. 

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء» منهم: 

الطبري”''؛ وابن حزم' '؛ وابن تيمية ”© » وابن قدامة” » وابن دقيق 
العيد” '. 37 كشي”"» وابن رحب”*» والعراقي في طرح التثريب””» وابن 
عبد الحادي”' ")يي والشوكاني” ", وغيرهم. 


7" الشرح الكبير .)١7/1(‏ 
('؟ تهذيب الآثار (775519/5), 
ف مراتب الإجماع (ص: .)١7‏ 
4 نقد مراتب الإجماع (ص: .)١7‏ 


ا المغئ .)79/١(‏ 

2( إحكام الأحكام .)17257/١(‏ 

7 شرح الزركشي .)11742114/1١(‏ 
9 القراعد (9؟). 

)4( طرح التشريب .)75/١(‏ 

7" مغ ذوي الأفهام (ص: 47). 
(''؟ نيل الأوطار .)45/١(‏ 





المبحث الثاني 
في الماء الكثير إذ١‏ غيرته النجاسة 


إذا وقعت ف الماء نحاسة فغيرته» فإنه نحس لا فرق بين قليله و كثيره» وقد 
نقل الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم. ‏ 

قال الطحاوي من الحنفية: أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البير» فغلبت 
على طعم مائهاء أو ريحه أو لونه, أن ماءها قل 0 

وقال ابن بحيم أيضا: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوفياقه بالتخانية لا تون الطيازة ننه قليلا أن كيراء:عخاريا كان أوتغين حار 
هكذا نقل الإجماع في كتبنا”".. 

وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد من المالكية: لا لاف أن الماء الكثير 
لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه(". 

وقال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه» أو 
لونه. كان نحساء يروى عن البي َه من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث؛. 
وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اتلافا"؟. 

شرح معاني الآثار »)١/١1(‏ ونقل الإجماع العيئ كما في البناية »)١70/١(‏ وابن 
الحمام كما في شرح فتح القدير (١//ا/)؛‏ وغيرهما. 

('؟ البحر الرائق .)74/١١‏ 

راهب الجليل )50:017/١(‏ وانظر مقدمات ابن رشد »)51/١(‏ والمنتقى للباجي 
»))54457/١(‏ وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي :)577/١(‏ فإن تغير الماء لم يطهر 
إجماعا. وانظر البيان والتحصيل »)١17467047/١(‏ القوانين الفقهية (97). 


.)١3/1 ريام‎ 7 





١ 
المتغير بنجاسة) فأنه بحس د ا‎ 
وقال 0 وي إن الماع ينجس بتعير وصف من أوصافه.‎ 
2 | 
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نحاسة» فغيرته» تنجس اتفاقا(".‎ 
وقل نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم.‎ 
(00 9 (0 
ابن عبد البر '» وأبو العباس بن سريج” ©. وابن حرير الطبري “»؛ وابن‎ 
0 1 
المنذر””» وابن حبان»؛ والقاضي عياض”؛ وابن القطان الفاسي‎ 


7" المجمموع .)171/١(‏ وقد نقل الإجماع بجموعة من الشافعية؛ منهم الماوردي في 
الحاوي »)775/١(‏ والعراقي في طرح التثريب (؟/5.:895*)», *8),) شرح المنهج ))41/١(‏ 
الغرر البهية .)714/١(‏ 

(') شرح الزركشي .)١717/١(‏ 

مختصر الفتاوى المصرية (ص: .)١18‏ 


.)5١11/١( والاستذكار‎ ؛.)١7/1١4(‎ :)7:716/1١8( التميهد‎ "7 


7 الودائع لنصوص الشرائع .)41/١1(‏ 

تهذيب الآثار (5176971/9). 

0 الأوسط »)510/١(‏ والإجماع (ص: 71). 

)0( قال ابن حبان في صحيحه (55/154): قوله عد : الماع لا ينجسه شيء» لفظة أطلقت 
على العموم؛ تستعمل في بعض الأحوالء وهو المياه الكثيرة الي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيهاء 
وتخص هذه اللفظة الى أطلقت على العموم ورود سنة» وهو قوله عَلُهِ: إذا كان الماء قلتين لم 
ينجسه شيء» ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلاً كان أو كثيرا فغير طعمه أو 
لونه أو ريحه نحاسة وقعت فيهاء أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك 
اللفظة المطلقة الي ذكرناها. اه 

9 مواهب الجحليل .)50/١(‏ 

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني .)44/١(‏ 





وابن دقيق العصد0) وابن الفاكيات 7 وابن الل 0 وابن مفل-”, 
5 ,20 ظ 
وغيرهم '. 
ومن النظر: أن | لله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة والماء المتغير 
بالنحاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة» لظهور أثرها في الماء من لون أو 


طعم أو رائحة» والله أعلم. 


7 كا الأحكام 777/١١‏ 1). 
7 مواهب الحليل .)85/١1(‏ 

('؟ نيل الأوطار (40/1). 

7 المبدع (017/1). 


7" انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات .)١174/1(‏ 





الفصل الثالث 
في المائج غير الماء تخالطه نجاسة 


عرفنا في الفصل السابق حكم الماء تخالطه النجاسة:» قليلاً كان أم كثيراء 

تغير أم لم يتغير» وفي هذا الفصل نناقش المائع من غير الماء تخالطه النجاسة» 
وقد احتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة. 

فقيل: إذا الطت النجاسة مائعا غير الماء فإنه يتنحس يملاقاة 

النجاسة» من غير فرق بين القليل والكثير» وبين المتغيرء وغير 

المتغير» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية”"©: والمالكية"»: والشافعية9) 


(') الفتاوى الهندية (40/1)) وأحكام القرآن للجحصاص »))١173761571/1١(‏ المبسوط 
.)١198/٠١(‏ ظ 0 | 

('؟ حاشية الدسوقي (084/1)» وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 6): ولا تطهر 
الأدهان النحسة بغسلهاء وهذا تحصيل مذهب مالك وطائقة من انزو اه 

والار الفجهيه واجق) »موسي كليل 1 2)١١4-1٠‏ ف ديقو نان 
الفواكه الدواني .)788/1١(‏ 

7 قال النووي ف المحموع (3720/7): إذا نمس الزيت والسمن والشيرج وسائر 
الأدهان» فهل يمكن تطهيره ؟ فيه وجهان مشهوران؛ وقد ذكرهما المصنف ف باب مايجوز 


ئماقة 


أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره» لقوله عل في الفأرة تفع ف 
السمن: إن كان مائعاً فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه» ولو جاز الغسل لبينه لمم؛ وقياساً على 
الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنحستء فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خملاف. 

والثاني: يطهر بالغسل» بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكائر به ويحرك بخشبة 
. ونحوها تحريكا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه؛ ثم يترك حتى يعلو الدهن؛ ثم يفتح 
أسفل الإناء؛ فيخرج الماء» ويطهر الدهن» وهذا الوحه قول ابن سريج؛ ورححه صاحب 


م 





والحنابلة” © . 

وقيل: حكمه حكم الماء» لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير» 
وهو قول في مذهب الحنابلة. 

وقيل: التفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوهء وغيره؛ فالمائع الذي يشبه 
الماء حكمه حكم الماء» وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس ,ملاقاة النجاسة» 
قل أو كثرء تغير أم لم يتغيرء وهو قول في مذهب الحنابلة''". 

وقبل: المائعات إذا وقعت فيها نحاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو 
لونها أو ريحها بسبب النجاسة» إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة» فإنه يتنحس 


مطلقاء سواء مانت فيه) أو خر جحت وهي حية) وهذا اختيار ابن ه00 


د ليل من قال بنجاسة المائح مطلقا إذا ولعت نجاسة . 

الدليل الأول: 

عا واه الم :قال ا همان عفر تنامحمن الانلين ننهات: 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله له عن فأرة وقعهصت 
في سمن, فماتت قال: إن كان جامد فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي, 


العدة» وقال البغوي وغيره: ليس هو بصحيح) وقال صاحب العدة: لا يطهر السمن بال 
قطعاء وف غيره الوجهان؛ والمشهور أنه لا فرق. اه وانظر امجمموع أيضا (50/9)» وحاشية 
البجيرمي (1١/77)؛‏ روضة الطالبين (/749)» منهاج الطالبين ..)5/١1(‏ 

3 الإنصاف (1١/771)؛‏ كشاف القناع :)١188/١(‏ سار 

( المغين (87/1)؛ الإنصاف (537/1)» المبدع (4)57/1. 


.)١57/١( امحلى‎ ©( 


وإن كان مائعا فلا تأكلوه(". 


(' المسند (77097/7). 

9 والحديث أخرجه ابن أبي شيبة )١78/(‏ 5 >> حدثنا عبد الأعلى. 

وأخرجه أحمد (؟ /75؟) وأبو داود (7845)» وابن الجارود في المنتقى »)817١(‏ وابن 
حبان »)١5913 2١5914(‏ والبيقهي (57/9")» والبغوي »)758١7(‏ والخخنطيب البغدادي 
)”51/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (78717/9)من طريق عبد دك وهو في المصنف 
(707). 

وأخرحه أبو نعيم في الحلية :)78٠/5(‏ والطبراني في الأوسط »)١457(‏ والدارقطي 58 
العلل (7417/1) من طريق يزيد بن زريع. 0 

وأخرجحه أبو يعلى الموصلي (5841)» والبيهقي في السنن (7517/9) وف المعرفة 
»)١7/١15(‏ وابن عبد البر في التمهيد (78/9) من طريق عبد الواحد بن زياد. 

وأخرجه أحمد (؟/79) عن محمد بن جعفر كمائْ حديث البياب» خستهم عن 
معمر» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب؛ عن أبي . هريرة.. 

واحتلف على الزهري فيه: 

فرواه معمر بن راشد؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 4 هريرة» فخخالف ف 
إسناده ومتنه» أما المتن فقد انفره بقوله: " وإن كان مائعاً فلا تأكلوه " ا 

وأما المحالفة في الإسناد فجعل الحديث من مسند أبي هريرة» وهو من 9900 
فقد رواه عن الزهري سفيان بن عيينة ومالك بن أنسء والأوزاعي» وعبد الرحمن بن إسحاق» 
بل ومعمر بن راشد أيضا رووه عن الزهري؛ عن عبيد الله ليده لاحو كيس عن 
ميمونة مرفوعاء وهاك بيان هذه الطرق.. ظ 

الطريق الأول: سفيان بن عبينة, عن الزهري. 

أخخر بحه البخاري : صحيحه (55178)» وابن المنذر في الأوسط (854)» والطبراني في 
المعحم الكبير (417 »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكيرى (707/4)؛ وابن عبد البر في التمهيد 


(55/9) من طريق الحميدي عن سفيان به. وهو في مسنده )"١7(‏ بلفظ: أن فأرة وقعت ف 





أحكام المباه 
9 
ةد 


وسو 000 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 3 تدم 


عن نانك بدن وبيرل 21 ولا عدها فقا لقره رعاتحر لاء رركاو 

قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة؟ 

قال سفيان: ما معت الزهري يحدثه إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة»؛ عن 
الني عَيه: وقد مه مثة مرارا . 

كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١78/0(‏ رقم 4791 1. 

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0949) والطبراني في المعجم 
الكبير (4 5/7 )١‏ رقم 75. 

وأخرجه أحمد ف المسند (7794/5)» وأبو داود )”84١1(‏ عن مسددهء والترمذي 
)١794(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي عمارء والنسائي (4758) عن قتيبة؛ 
والدارمي (178) عن محمد بسن يوسف و )7١817(‏ عن علي بن عبد الله وأبو يعلى ف 
مسنده )7١17(‏ عن أبي خيثمة» وابن الجارود في المنتقى (475) عن ابن المقرئ وسعيد 
ابن بحر القراطيسي جميعهم رووه عن سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدا لله» 
عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعاً لم يذكروا التفصيل: إن كان مائعا. 

وخالفهم إسحاق بن راهوية» فرواه ابن حبان في صحيحه )١785(‏ من طريقه عن 
سفيان به» وزاد ف متنه: وإن كان ذائبا فلا تقربوه. 

ولا شك أن مخالفة إسحاق للحميدي وأحمد وابن أبي شيبة وقتيبة ومسدد وأبي خيئمة 
ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبد الرحمن المحزومي وأبي عمار وغيرهم تجعل روايته مسن قبيل 
الوهم إذ يبعد أن تكون اللفظة محفوظة من حديث سفيان ثم يتركها أصحابه. 

وقد ذكره الذههي في سير أعلام النبلاء )707/8/1١(‏ ف ترجمة إسحاق» وقال: " نعم ما 
علمنا استغربوا من حديث ابن راهوية على سعة علمه سوى حديث واحدء وذكر الحديث»؛ 
ثم قال: فزاد إسحاق في الممن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة: وإن كان ذائبا فلا 
تقربوه» قال الذهبي: ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين؛ أو من راويه عن إسحاق. 

الطريق الثاني: الأوزاعي: عن الزهري. ‏ 

أخر جه أحمد في مسنده (/0”) ثنا محمد بن مصعب قال ثنا الأوزاعي به. 

الطريق الثالث: عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري به. 

أخحرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني )7١١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير 





(5؟/15١)‏ رقم 717 كلاهما من طريق خالد بن عبد | لله عن عبد الر حمن ورمع وهر 
الزهري به. وأحال ابن أبي عاصم على رواية ابن عيينة. 

الطريق الرابع: مالك بن أنس, عن الزهري.. 

اختلف على مالك على خمسة أوجه على النحو التالي: 

الوجه الأول: مالك؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن 
ميمونة. 

أخحرجه مالك ف الموطأ برواية يحيى بن يحبى (5171/9). 

وأخرجه البخاري (710)» وأبو نعيم في الحلية اليد والبيهقي نْ السئن الكبرى 
(557/9) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. 

وأخرجه البخاري (775) من طريق معن بن عيسى. 

وأخرجه البخاري أيضاأ (550) عن عبد العزيز بن عبد ا لله. 

وأخرجه أحمد (37775/7)» والنسائي في الكبرى (/807) وفي الصغرى )١51/7(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه الدارمي )3١457(‏ عن زيد بن يحبى. ظ 

والطبراني في المعجم الكبير 75/77 4) رقم 00 من طريق سعيد بن داود. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (9//؟) من طريقي أشهب بن عبد العزيز وسعيد 
ابن أبي مريم» جميعهم رووه عن مالك» عن ابن شهاب به. 

الريحه القاتق »بعالك عن أبن واب عرو نيك | لاعن از كزان عرقوعا بلقن 
ميمونة. 

. رواه القعنبي كما في الأوسط لابن المنذر (585/7)» وأبو نعيم ف الحلية ام 

وخالد بن مخلد كما في سنن الدارمي (84 .)٠ ٠‏ 

ومحمد بن الحسن الشيباني كما قوط مالك من روايته وص: ١4م‏ رقم 585. 

كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد (77/4) أن التنيسي وعثمان بن عمر ومعن 
ابن عيسى» وإسحاق بن سليمان الرازي؛ وأبو قرة موسى بن طارق؛ وإسحاق بن محمد 
الفروي» كل هؤلاء رووه عن مالك» عن الزهري؛ عن عبيد الله عمن ابن عباس» عن النبي 
نه لم يذكروا ميمونة. ول أقف على هذه الروايات. 





ورواه الدارقطئ في العلل (ه/ق ١٠م‏ ١ب)‏ من طريق يحبى القطان» ثنا مالك به فكل 
هؤلاء رووه من مسند ابن عباس. 
وذكر الدارقطيئ وابن عبد البر في التمهيد 5 2500 (/8107) أن 
الأوزاعي رواه عن الزهري من مسند ابن عباس» فتابع فيه مالكا مسن هذا الوجه. ولعل ابن 
عباس تارة يسنده عن ميمونة» وتارة يرسله» ومرسل الصحابي حجة. 
الوجه الثالث: مالك» عن الزهري؛ عن عبيد | لله بن عبد | لله» عن ميمونة» بدون: د كر 
ابن كباس. 
ووه ابن وهبء عن مالك؛ عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة» بدون 
ذكر ابن عباس؛ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد 07/4 تعليقاً بجزوماً به» كما أخرجه تعليقا 
أبو نعيم في الحلية (7073/7)» وأشار إليها الدارقطئ في العلل. 
ولم أعلم أحداً تابع ابن وهب على هذه الرواية» فهي رواية شاذة. 
الوجه الرابع: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن مسعود مرفوعا 
رواه أبو نعيم في الحلية ل ل ال ل ل 
ابن أنس؛ عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن مسعود مرفوعا. 
وقد انفرد ابن الماحشون بجعل رواية مالك من مسند ابن مسعود» ولا اهل د تابعه 
على ذلك؛ وهي تخالف رواية الثقات من أصحاب مالك. 
الوجه الخامس: مالك: عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن الني عَبكهُ مرسلا. 
رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب عنه .)١١1/9(‏ 
كل هؤلاء رووه مخالفين لمعمر بن راشدء فلم يذكروا فيه ما ذكره من جعله من مسند 
أبي هريرة» كما لم يذكروا: وإن كان مائعاً فلا تقربوه» بل إن معمرا له رواية توافق رواية 
الجماعة ف سنده» وهي أولى أن تكون محفوظة» فقد أخرجحه أبو داود (78141) ومن طريق 
أبي داود أخرحه البيهقي ف السنن الكبرى (757/94) عن أحمد بن صالح. .. 
| وأخرجه النسائي في الكبرى (4587) وفي الصغرى )١81/7(‏ عن شيش بن أصرم. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (55 »)٠١‏ ولي 
)١5/74(‏ رقم 7١‏ عن سلمة بن شبيب. 


وابن حبان في صحيحه )١7831١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» دي و فد الوزانة 





قال: أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه» عن معمر» عن الزهري؛ عن عبيد | لله بن عبد | لله عن 
ابن عباس» عن ميمونة. ظ 0 
كلام العلماء في زيادة معمر إن كان مائعا فلا تقربوه 

القرائن الدالة على خطأ معمر: 

أولة: المحالفة في الإسناد. فأصحاب الزهري مالك وابن عيينة والأزاعي وغيرهم روواه 
من مسند ميمونة. قال سفيان بن عبينة كما في صحيح البخاري: قيل لسفيان: فإن معمرا 
يحدئه عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ؟ قال: ما معت الزهري يقول إلا 
عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة؛ عن الني عَيته ولقد سمعته منه مرارا. 

ثانيا: أن ابن عباس لا يفرق بين السمن الجامد والمائع» فقد قال الحافظ في الفقح 
(553/9)» قد أحرج أحمد, عن إسماعيل بن علية» عن عمارة بن أبي حفصة:؛ عن عكرمة, 
عن ابن عباس» سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: توحذ الفأرة وما حولهاء فقلت: إن أثرها 
كان في السمن كله. قال: إنما كانت وهي حية؛ وإنما ماتت حيث وجدت. ورجاله رجحال 
الصحيح؛ وأخرجه أحمد من وجه آخرء وقال فيه: عن جر فيه زيت» وقع فيه حرذ» وفيه: 
أليس جال ف الحرٌ كله؟ قال: وإنما جال وفيه الروح؛ ثم استقر حيث مات. اه ولم أقف عليه 
في مسند أحمدء لكن عزاهما ابن تيمية إلى مسائل أحمد رواية ابنه صالح كما فْ بجموع 
الفتاوى »)4917/75١(‏ ول أقف عليه في مسائل صال المطبوع, وا لله أعلم. 

ثالغا: أن البحاري قد روى في صحيحه (55785) قال: حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله 
عن يونس» عن الزهري, عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامد أو غير جامد» الفآرة 
أو غبرهاء قال: بلغنا أن رسول الله عله أمر بفأرة ماتت في سمن» فأمر يما قرب منها فطرح, 
ثم أكل» عن حديث عبيد الله بن عبد الله. فهذا الزهري الذي مدار الحديث عليه قد أفتى 
في المائع والحامد بأن تلقى الفأرة» وما قرب منهاء ويؤكلء فلو كان عنده هذا التفصيل الذي 
رواه معمرء لكان أفتى به. ولا يقال: رعا نسي.ما روىء لأن الزهري كان من أحفظ الناس 
في عصره. فاحتمال نسيانه بعيد. ‏ 

وقال التزمذي: روى معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
البي َيه وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن البي مَبيْ وذكر فيه أنه سثل عنهء فقال: 





وجه الاستدلال عندهم: 


أن الحديث أمر بإراقة المائع الذي وقعت فيه الفأرة» وماتت فيهء ولح 
فرق. ظ 


الدليل الثاني: 

من النظرء قالوا: إن المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرهاء فلا 
تدفعها عن نفسهاء بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة عن غيره؛ فيدفعها أيضا 
غرن القفسنة: 


الدليل الثالث: 
أن النجاسة إذا وقعت ف الحامدء فإنها تحاور موضعا واحداء وهو اللجزء 
الذي وقعت في النجاسة, بخلاف المائع فإنها تحاوره كله. إذا تنتقل من مكان 


إلى أخرء فيتنجس بها. 


إذا كاة جامدا القرها ونا خوفاء وإن كان مائعا فل تقريوة؛! هنذا تخطاء اجطلا فيه متسر 
قال: والصحيح حديث الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. سنن الترمذي 
(17948). 

وقال البخاري أيضاً: حديث معمر عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» وهم 
فيه معمر» ليس له أصل. ترتيب العلل الكبير للنزمذي (758/7). 

وقال أبو حاتم في العلل لابنه عن رواية معمرء بأنها وهم. انظر العلل )١1/5(‏ رقم 
/ا١6٠١.‏ 

كما ضعف رواية معمر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضعء انظر بجموع 
الفتاوى (١؟194765972594-0/19)‏ 

وأطال ابن القيم في تعليل رواية معمر في تهذيب السنن (5ه/9"890-7): وا لله أعلم. 





دليل من قال: المائج كالماء لا ينجس اك بالتغير. 
الدليل الأول: 
(/81) ما روآاه البحاري» قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثئ مالك» عن 


ابن شهاب الزهريء عن عبيد | لله بن عبد | لله» ظ 

عن ابن عباس, عن ميمونة؛ أن رسول الله َه سئل عن فأرة 
سقطت فى سعن. فقال: ألقوها وما حوفاء فاطرحوه. وكلوا سمنكو”". 

وجه الاستدلال: ظ 

أن البي عله أحابهم حواباً عام مطلقاء بأن يلقوها وما حوضاء وأن 
يأكلوا سمنهم؛ ولم يستفصلهم هل كان مائعاء أو حامداء وترك الاستفصال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ف المقال» مع أن الغالب في سمن الحجاز 
أن يكون ذائبا لشدة الحرارة» والغالب على السمن أنه لا يبلغ قلتين» مع أنه لم 
يستفصل هل كان قليلاً أم كثيرا. 

الدليل الثاني: ' 

الفرق بين المائع النجس والمائع الطاهر صفات جعلت هذا نجساء وهذا 
طاهراء فإذا لم يظهر في المائع أثر النجاسة لافي اللون» ولافي الطعم؛ ولافي 
الرائحة» فكيف نحكم عليه بأنه نمسء وما الفرق إذا بينه وبين المائع الطاهر. 

الدليل الثالث: ظ 

دق حيس الماقغاتت اختريها ةا فهنالك القناطير المقنطرة من 
الدهون الي تكون في معاصر الزيتون وغيرهاء ففي تنجيسها بوقوع قليل 


('؟ صحيح البخاري (570). 





النجاسة فيها حرج شديد. 
وهذا القول هو الراححء فلا يوحد دليل على بحاسة المائع مملاقاة 

الفعافيةه لاولل' اتوي رلا وول اشرق فالقول مايه كانم مطلق) فد 

حرج ومشقة وإفساد للمال دون أن يكون هناك دليل يقضي بالنجاسة» والله 


أعلم. 





الفرع الأول 


في الكلام على بثر المقبرة 
الوا الجبارامو راو الكو ظ 


تعليل الكر اهة. 

ظ ل تيل كاه نهم لكت مفةوصول شيء من التجاسة إل ماء 
المقبرة. 0 
والصحيح عدم الكراهة؛ والكراهة 0 5 إلى 1 شرعي») 
ولا دليل» وحتى لو كان هذا الاحتمال قائماً فإن الشك في نحاسة الماء لا 
تحعل الطهارة منه مكروهة؛ لأن الأصل الطهارة» ولا ننتقل عنها إلا إذا تيقنا 
تغيره بالنجاسة:» والحنابلة يقولون: إذا شك في نحاسة ماء أو غيره أو في 
طهارته بنى على اليقين» وهنا كرهوا الطهارة من هذا الماء, إلا أن يكون 
سبب الكراهة عندهم وجود الخلاف في طهوريته» إن كان ذلك كذلك فهو 
قول ين الا وقد قدمت أن الخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى يعلل 


لام وال 6 


7" المبدع 1س كشاف لقا )58/١(‏ الإنصاف بكم مطالب أولي النهى 
790/١١‏ ). ظ 





الفرع الثاني 
في الوضوء من بسر تمود. 


قبل: لا يحوز الوضوء من بثر ثمود إلا بثر الناقة» وهو مذهب 
الجمهور”"'» واختيار ابن حزم”". 

وقيل: يكره؛ وهو قول في مذهب الشافعية7". 

وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمرء 

8) فقد روى البخحاري» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا انين 
ابن عياض» عن عبيد | لله» عن نافع؛ 

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع 
رسول الله عله أرض ثمود الحجر, فاستقوا من بئرهاء واعتجنوا به. فأمرهم 
رسول الله عله أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين. 
ءِِ ٠‏ 5 5 7 مد ب .ه45 
وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة”؟. 

27 حاشية الدسوقى (75/1): مواهب الجليل (١/49)؛‏ الخرشي (١/514)؛‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (١/74)؛‏ المجموع .)١717/1١(‏ مغبن المحتاج »)23١/١(‏ ودقائق 
أولى النهى »)١17/١(‏ كشاف القناع »)7075/١(‏ مطالب أولي النهى »)77/١(‏ وأما الحنفية 
فقد صرح ابن عابدين في حاشيته )١77/١(‏ بأنه لم يره لأحد من أثمتهم؛ قال: ينبغي كرامة 
التطهير أيضا أخذا مما ذكرناء وإن لم أره لأحد من أثمتنا .كماء أو تراب من كل أرض غضصب 
عليهاء إلا بئر الناقة بأرض ثمود. اه 

(' المحلى (مسألة: .)١54‏ 
(© المجموع .)١5107/1١(‏ 
() صحيح البخاري (7719)؛ صحيح مسلم (5141). 





أحدها أنه نحس. قال في مواهب الحليل: قال القرطبي في شرح مسلم 
أمره - َه - بإراقة ما سقوا وعلف العجين للدواب حكم على ذلك الماء 
بالنجاسة إذ ذلك حكم ما خخالطته النجاسة؛ أو كان بحسا ولولا نحاسة الماء لا 
أتلف الطعام المحترم شرعا. 

وأكثرهم على أنه ماء طهورء ولا يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الحديث ليس 
فيه تعرض للنجاسة» وإنما هو ماء سخط وغضبء فلم يرووا عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام- أنه أمرهم بغسل أوعيتهم وأيديهم منه وما أصاب ثيابهم, 
ولو وقع ذلك لنقل» على أنه لو نقل لما دل على النجاسة؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك مبالغة في احتناب ذلك الماء”"'. 

وبناء على هذه العلة قاسوا عليه كل ماء في أرض مغضوب على أهلهاء 
قال في مواهب الحليل: ويلحق بها كل ماء مغضوب عليه؛ كماء ديار قوم 
لوطء وماء ديار بابل لحديث أبي داود " أنها أرض ملعونة "؛ وماء بئر ذروان 
الي وضع فيها السحر للبي - عَدْهِ - وماء بثر برهوت» وهي بثر باليمن 
لحديث ابن حبان شر بثر في الأرض برهوت. وبابل: هي المذكورة في سورة 
البقرة» وهي بالعراق» وبثر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء هي 
بالمدينة» وبئر برهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي بثئر عميقة بحضرموت» 
لا يستطاع النزول إلى قعرهاء وا لله أعله”". 

ولو تطهرء فقيل: يصح وضوؤه مع الأثم 

وقيل: لا يصح. والعلة إما تعبدية» أو كالماء المغصوب عند من يمنع 


7" من مواهب الجحليل )49/١(‏ بتصرف. 


١ 
؟الضدر السابق:‎ 1 





لوصوم اكاك الفلهوو إذا كان كني عر 7 
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته 
لا يحوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار الى في أرض تمود”"©. 
والراحح أن ماء يئر ثمود طهورء وليس بنجسء ولكن لا يتوضأ منه 
الإنسان لأن الرسول عله أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط 
وغضبء والله أعلم» ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثهء والله أعلم. 


(') حاشية الدسوقي :)74/١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/9؟)؛‏ شرح 
منتهى الإرادات .)١7/١(‏ 
(© مواهب الحليل .)59/١(‏ 





الفصل الرابح 








في الماء المسخن 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول:الماء المسخن بنجس. 
المبحث الثاني : الماء المسخن بالشمس. 





المبحث الأول 
المسخن بنجاسة 
اختلف العلماء في الماء المسخحن بالنجاسة» 
فقيل: طهور بلا كراهة» وهو مذهب الحنفية'2» والشافعية0". 
وقيل: يكرهء وهو مذهب المالكية"". 
وأما الحنابلة فجعلوا الماء المسخن بالنبجس 1 ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أن يتحقق وصول شيء من الدخان أو الرماد إلى الماء. 
فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه بحس سواء تغير أو لم يتغير. (") 
التعليل: لأنه ماء يسير لاقى بحاسة» والماء اليسير إذا لاقى نحاسة فإنه 
ينجس ولو لم يتغير. وحد اليسير هو أن يكون الماء دون القلتين أي أقل من 
خمس قرب تقريبا. 
والصحيح هنا أن الماء إذا وقعت فيه بحاسة فلم تغيره فإنه طهور سواء 
ل أو كثيراء وسوف يأني عط الأتوال .هده السالة قينا إنشاء 


ا 


3 


مع أن هذا الماء ف الحقيقة لم تفع فيه نحاسة وإنما وقع فيه دحان 


7 جاء في حاشية ابن عابدين )6١/1(‏ قوله: " وكره أحمد المسخن بالنحاسة " اه . 
فلو كان عند الحنفية مكروها لذكره ولما نسبه إلى أحمد. 
. 2 روضة الطالبين (115/1) امجموع (0107/1)» أسنى المطالب )9/١(‏ تحفة 
المحتاج (810//9 ")2 حاشية البجيرمي .)8١/١(‏ 
مواهب الجليل .)80/١(‏ 
7 شر منتهى الإرادات .)١17/١(‏ والمغئ .)١9/1(‏ 





النجاسة؛ والروث النجس إذا تحول إلى دخان أصبح له ا الدحانء 


والدحان كله طاهر كما أنكم ترون بمو تحولت بنفسها إلى 
حل طهرت» حتى لو قيل: إنه لا يسلم من صعود أحزاء لطيفة مع الدحان 
تقع في الماء. ظ ظ 

فالجواب: أن هذه الأجزاء اللطيفة قد تحولت الدوفات ون 1 حكم 
الرماد. ظ 

الحالة الثانية: أن يكون الحائل حصيناً بحيث يعلم أن الدحان لم ينفذ إلى 
الماع. 

فالمشهور من المذهب أنه طهور مكروه. 

طهور: لأنه لم يقع فيه شيء لا طاهر ولا بحس. 

ومكروه: وللكراهة مأحذان عندهم: 20 

أحدهما: استعمال النجاسة» فحرارة الماع كانت عن طريق استعمال 
النجاسة» واستعمال النجاسة مكروه عندهم؛ وما ترتب على المكروه يكون 
مكروها. ظ ظ 

والغاني: احتمال وصول النجاسة. 

الحالة الثالشة: أن يكون الحائل غير حصينء ولكنه لم يعلم وصول 
النجاسة إليه» فحكمه على المذهب: طهور مكروه. 

طهور: لأن طهارة الماء متيقنة والنجاسة مشكوك فيهاء ومكروه للتعليل 
السابق وهي أن حرارة الماء جاءت عن طريق استعمال النجاسة» واستعمال 


النجاسة مكروه فيكون ما ترتب على المكروه يكون مكروها (©. 


('» شرح منتهى الإرادات »)١15/١(‏ الإنصاف .)70/1١(‏ المحرر :)7/١(‏ كشاف 





والصواب: مذهب الحنفية والشافعية أن الماء طهور بلا كراهة. 

قال ابن تيمية: وأما المسخحن بالنجاسة فليس بنجس بإتفاق الأئمة إذا لم 
يحصل له ما ينجسه وأما كراهته ففيها نزاع0©. اه 

وأين الدليل على كراهة استعمال النجاسة في أمر لا تتعدى فيه النجاسة 
إلى غيرهاء والمشهور من مذهب الحنابلة والمالكية أن جلد الميتة عندهي لا 
يطهر بالدباغ» ومع ذلك يقولون بحواز الانتفاع به في يابس. 

بل جاء الدليل على حواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا يتعدى كما 


في حديث حابر رضي | لله عنه. 

(89) فد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث؛» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح؛ ظ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله عله 
يقول عام الفعح. وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم المينة, فإنها يطلى 
بها السفن, ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو حرام, 
ثم قال: رسول الله لله عند ذلك: قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم 
شحومها جملوه, ثم باعوه, فأكلوا ثمنه, ورواه مسلم ”. 


القناع ١١/لاكي‏ مجموع الفتاوى (1١9/95كي‏ المغي (١/7؟»‏ المبدع .09/1١‏ 36 
9 بجموع الفتاوى ١١؟59/19).‏ 
('؟ البخاري (7775): ومسلم .)١581(‏ 


أحمكام الطهار * 


تعن اوس وس ْاسسسسم سو ممم م ع ممم ا و شيب ممع عمتجي سج سوسوم م 
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المبحث الثاني 
الماء المسخن بالشمس 

لا أعلم أحدا قال إن الماء المسخحن بالشمس ليس بطهورء ولكنهم 
اخلير اهل يكره أم لا ؟ 

فقيل: الماء الممسخن بالشمس طهور غير 5586 زخو «العيية 
الحنابلة'' '» واختاره بعض المالكية”"» ورجححه النووي من الشافعية» وهو 
مذهب الظاهرية. 

وقيل: يكره» وهو مذهب الحنفية7) و الشاة فعية”2» والمالكية” ءإلا أنهم 

شترطوا شروطأ للكراهة””. 


(» دليل الطالب »)/١(‏ شرح العمدة »)81/١(‏ الإنصاف :)54/١(‏ منار السبيل 
١١/لالي»‏ كشاف القناع »)557/١(‏ الكافي »)5/1١(‏ المبدع .)7307/1١(‏ 

00 مواهب الحليل ..)078/١(‏ 

( البحر الرائق »)70/١1(‏ شرح فتح القدير (75/1). 

7 قال الشافعي في الأم :)١5/١(‏ ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. اه 
وانظر المجموع »)١177/١(‏ أسنى المطالب »)8/١(‏ شرح البهجة 2»)717/١(‏ كفاية الأخيار 
.)18/1١‏ | ظ 
ظ 7“ منح الحليل .)40/١(‏ الخرشي »0078/١(‏ التاج والإكليل .)07/8/١1(‏ 

9 اشترط المالكية والشافعية شروطا للكراهة» منها: 

الأول: أن يكون الماء في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاصء وف كتب 
المالكية كل الأواني الي تمتد تحت المطرقة غير النقدين؛ لأن الشمس إذا أثرت فيها خرحت 
منها زهومة تعلو على وجه الماء يتولد منها البرصء فلا يكره المشمس في الحياض والبرك. 

الثاني: أن يكون في البلاد الحارة كالحجاز. 

الثالث: اشترط بعض الشافعية قصد التشميسء فإن لم يقصد تشميسه فلا يؤثر» وليس 
هذا بشرط عند المالكية لأن العلة خوف البرص وهذا لا علاقة له بالنية. 





د ليل من قال : نضره. 
الدليل الأول: 


)٠٠١(‏ ما رواه الدارقطين» قال: نا الحسين بن إسماعيل وآحرون قالوا: 
حدثنا سعدان بن نصرء نا خحالد بن إسماعيل المخزومي» نا هشام بن عروة؛ 
عن أبيه؛ 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دخل علي رسول الله َه وقد 
سخنت ماء في الشمس. فقال: لا تفعلي يا “ميراء, فإنه يورث البرص. 

قال الدارقطين: غريب جداء خالد بن إسماعيل متروك7". 


7 سنن الدارقطئ )88/١(‏ . ظ 

وهذا الحديث مداره على هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» ويرويه عن هشام 
أربعة هالكين: 

الأول: خالد بن إسماعيل» كما ف إسناد الباب. 

أخحرحه الدارقطين في سننه »)578/1١(‏ من طريق سعدان بن نصر . < 

وأخرحه ابن عدي في الكامل (*/57251) والبيهقي في السنن الكبرى »)7/١(‏ وابن 
الجوزي في التحقيق (١/9ه)»‏ من طريق العلاء بن مسلمة» كلاهما عن خالد بن إسماعيل به. 

وفيه خالد بن إسماعيل» قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين. الكامل 
.)4١/5(‏ ظ 

الثاني: وهب بن وهبء كما في المحروحين لابن حبان (75/5), وهو كذابء قال ابن 
حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات, كان إذا جنه الليل سهر عامة ليله يتذكر الحديث؛ 
ويضعه؛ ثم يكتبه: ويحدث به. ظ 

وقال ابن معين: كذاب. المرجع السابق. 

الشالث: الميشم بن عديء, كما في الموضوعات لابن الجوزي (74/75)» التحقيق 
09/1). 





ل الثاني : 
)٠١١(‏ ما رواه الإمام الشافعي في الأم؛ قال: أحبرنا إبراهيم بن محمد, 


عن جابرء أن عمر كان يكره يد بالماء يدانت وقال: إنه 
يورث البرص”'. 


الرابع: محمد بن مروان السدي» كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين :))5١١/١(‏ 
وهو متروك. 0 

كل هؤلاء الهالكين رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وجاء الحديث من غير طريق هشامء فقد رواه الدارقطئ ١(‏ 1") من طريق عمرو بن 
محمد الأعشمء نا فليح؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: نهى رسول الله عَِنه أن 
يتوضاً بالماء المشمسء أو يغتسل به» وقال: إنه يورث البرص. 

قال الدارقطي: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث» ولم يروه عن فليح غيره. ولا 
يصح عن الزهري. اا 

قال الذهبي عن حديث الحميراء: حديث موضوع. . السير .)١138/7(‏ 

وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومنها أن يكون الحديث باطلاً ف نفسه فيدل بطلانه 
على أنه ليس من كلام رسول الله عَيِلم ثم مثل بحديث عائشة ف النهي عن الوضوء بالماء 
المشمسء وقال: كل حديث فيه يا حميراء» أو ذكر الحميراء» فهو كذب مختلق. المنار المنيف 
نت ظ 

وقول ابن القيم متعقب .ما استثناه المزي رحمه الله حيث قال: كل حديث فيه ذكر 
الحميراء باطل إلا حديثا واحداً في الصوم في سنن النسائي. 

واستثنى ابن كثير حديثاً آخر عند النسائي أيضا عن أبي سلمة, قال: قالت عائشة: ‏ 
دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال: ياحميراء أتحبين أن تنظري إليهم. انظر التحديث بما قيل لا 
يصح فيه حديثء للشيخ بكر أبو زيد. 

(9 ريم (1/). 





(00 


[[ والحديث ضعيف جداً] 

فالصحيح أن المسخخن بالشمس طهور غير مكروه؛ لأن الكرامة حكم 
شرعي يقوم على دليل شرعي» أو نظر صحيح, ولا يوجحد شئ من ذلك في 
هذه للق ولو كاقريوررت الرضى لكان التطور عنم حرها «ولبين نك روفناء 
لأن البرص علة ومرضء والإنسان الأبرص ليس سوي البدنء ويعتبر عيبا ف 
المرأة والرجحل يجب بيانه. 


0 قو "إشاوفة إزر اهومن عمد قفخن 

قال فيه أحمد: كان قدريا معتزلياء جهمياء كل بلاء فيه. 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذابء أو نحو هذا. 

وقال تح .بن 'معين: كان فيه ثلاك«عضال: كان كذاباء وكان قدرياء وكات رافضيا. 
تهذيب الكمال .)١184/7(‏ 

ولا عبرة بتوثيق الشافعى رحمه الله؛ لأن اجرح إذا كان مفسراً كان مقدماً على 
التعديل» ولو كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرحء فكيف إذا اتفق الأئمة 
المعتبرون على تركه كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام 
مالك؛ مع أن في السند صدقه بن عبد الله وهو ضعيف. 





قهيد: 


قبل أن نتكلم عن تطهير الماء المتنجس» ينبغي أن نعلم هل نحاسة الماء 
نحاسة عينية أم نحاسة حكمية. ظ 

الصحيح أن بحاسة الماء حكمية؛ فهو كالثوب النجس؛ لأنه يطهر غيره 
فنفسه من باب أولى. 00 

وهذا احتيار ابن تيميه ('2؛ وصوبه فى الانصاف”9"., 

وقيل: إن نحاسته نحاسة عينية. 

قال ابن مفلح فى الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي 
في تصحيح الفروع'". 

وف قوله إنها عينيه نظرء لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لمكن 
تطهيرهاء وهذا بمكن تطهيره©". 

وقيل: نحاستة نحاسة محاورة سريعة الإزالة؛ ولهذا يجوز 

(5) 


نرمدة 


يننا 


90 الفروع .)81/١(‏ 
7 الإنصاف .)55271/١(‏ 
7" الفروع (817/1). 

7 تصحيح الفروع (80/1). 


.)57/1( الإنصاف‎ ©9 ٠ 





خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس: 

اختلف العلماء في كيفية تطهير الماء المتتبحس على أقوال» مع اتفاقهم 
على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير» واحتلفوا في القليل هل ينجس .مجرد 
ملاقاة النجاسة» أو يشترط أن يتغير بهاء وقد سبق تحرير الخلااف. 


القول الأول: مذهب الخحنفية. ظ 

رق اللكفقة ون عاء لقو وه عن الا ان ماسر ظ 
حلاف القياس؛ بينما الجمهور لم يفرقوا بين ماء البئر وغيره من المياه. 

فإذا وقعت في الأواني أو في الحوض الصغير نحاسة» فلهم في تطهير الماء 
بشرط زوال تغيره إن وحد ثلاثة أقوال: 

قيل: إذا دحل فيه ماء آخرء وخرج الماء منه طهرء وإن قل إذا كان 
الخروج حال دخحول الماء فيه؛ لأنه .منزلة الحاري. 

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه. 

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء» وسائر 
المائعات كالماء في القلة والكثرة"2. 


تعليل الحنفيةه : 

أن الماء النجس إذا دل فيه ماء آخرء ورج الماء منهء وكان خروج 
الماء حال دتحول الماء الجديد فيه؛ أصبح .منزلة الماء االجاريء والماء الجاري لا 
ينجس إلا بالتغير. 

القول الثاني: مذهب المالكية. 


0 تبيين الحقائق »)71/١(‏ بدائع الصنائع (١//81)؛‏ شرح فتح القدير .)61/١1(‏ 





قالوا: الماء المتغير بالنبجاسة إما أن يزول تغيره بنفسه؛ أو بصب ماء 
مطلق عليه ”2 أو بإضافة تراب ونحوه. 
فإن تغير الماء بنفسه» فإما أن يكون الماء قليلاً أو كثيراء ولم يحدوا فى 
ذلك حدا بين القليل والكثيرء فالقليل أواني الوضوء ونحوهاء والكثير ما 
عداها. ظ ظ 0 
فإن كان قليلاً فهو بحس اتفاقاً عندهم. 
واف كان لاله لص اشير ييه كثيرا فاصيدا ني الاك قد لزان 
الأول: أنه طهور؛ لأن الحكم بالنجاسة إنما هو لأحل التغير وقد زال 
والحكم يدور مع علته تدا عاديا كالخمر يتخلل» وقد رحح هذا ابن 
57 ظ 
وقيل: إنه نحس؛ لأن النحاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق» وليس 
عاضاذ :8ن لبي نقاك التجاينة: 
ومع أنهم حكموا بنجاسته. إلا أنهم قيدوا الحكم المجاينة مع وججحود 
غيره؛ أما إذا لم يوجد إلا هو فيستعمله بلا كراهة مراعاة للحلاف. 
قلت: وهذا يدل على ضعف القول بنجاسته عندهم؛ لأنهم لو حزموا 
بالنجاسة لما صح استعماله مطلقاء سواء وحد غيره أم لم يوحد؛ لأنه إذا م 
يوجد إلا ماء نمس صار الى التيمم» كما هو الحال إذا وجد ماء متغير 
بالنجاسة» فهذا الاستثناء دليل على ضعف القول بالنجاسة عندهم, 0 
أعلم. 


وإن زال تغير الماء بالنجاسة بإضافة ماء مطلق» فهو طهور اتفاقا عندهمء 


('» وهذا القيد أخرج الماء النحس والماء الطاهر؛ لأنه ليس ماء مطلقاً عندهم. 





حتى ولو كان المضاف قليلاء ولا يشترط أن يبلغ الماء قلتين عندهم فلا 
يشترطون إلا شرطين: 

اعنهماء أن بكرن الماء السياقت نماء مطلقا أى لس هناء سا ولا 
اها . 

الغاني: أن يزول تغيره بالإضافة. 

وإن زال تغيره بإلقاء طين فينظر: 

فإن لم يتغير الماء بالطين فقد طهرهء وإن تغير الماء.مما ألقي فيه 
فالأظهر النجاسة عملاً بالاستصحاب27©. 

القول الثالث: مذهب الشافعية. 

الشافعيه يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير إذا لاقى نحاسة ولم يتغير 
فينجس الأول عندهم دون الثانى» وعلى هذا يقسم الشافعية الماء إلى ثلائة 
أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الماء أكثر من قلتين» فلا ينجس إلا بالتغير» 
وفى تطهيره ثلاث حالات: ظ 

الحالة الأولى: أن يزول تغيره بنفسه؛ لأن الماء يطهر غيره» فكونه يطهر 
نفسه من باب أولى. 

الحالة الثانية: أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه» سواء كان المضاف 


طاهرا أم بجساء قليلاً أم كثيراء صب عليه الماء أو نبع فيهء فإذا زال تغيره 


0 انظر الخرشي )8١ :80/1١(‏ ومنح الجليل )47647/١(‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل )7١670/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :)47:47/١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ٠ .)47251/١(‏ 





الحالة الغالفة: أن يزول تغيره بنزح بعضه فإنه يطهرء بشرط أن يكون 
ا وي م يطهر بلا عحلاف 
. عند الشافعية. ظ ظ 

القسم الثاني: من الماء النحس: أن يكون الماء قلتين» وهذا لا ينجس إلا 
بالتغير. وفى التطهير له حالتان: ظ 

الأولى: أن يزول تغيره بنفسه. 

الغانية؛ أن يزول تغيره بإقنافة:ماء عور غليه..ولو كان اللمضاف نحيبا أو 


ى 


القسم الثالث: أن يكون الماء المتنجس دون القلتين» وهذا الماء ينبجس 
عندهم .كمجرد ملاقاة النجاسة» ولو لم يتغير. 

ففي تطهيره طريقة واحدة» وهي أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه 
حتى يبلغ قلتين حتى ولو كان هذا الماء المضاف نجساء مادام أنه إذا بلغ 
قلتين فقد زال تغيره فإنه يطهر. 

أما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين ففيه وجحهان عندهم: 

الأول: قيل: يكون طاهراً غير مطهر. 

. لماذا كان طاهراء وقد لاقى النجاسة» وهو قليل؟ 

قالوا: لأن الماء القليل إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه» أما إذا ورد 
الماء على النجاسة كما هو الحال هنا فلا ينبجس 
ولماذا إذا لا يكون طهوراً ؟ 
قالوا: لأنه ماء استعمل فى إزالة النجاسة. 






اس 0 ا ل 


الوجه الثاني: قالوا لا يطهرء لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة» هذه 
الطرق في تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية. 

أما تطهيره بالنزاب فقد وافقوا المالكيه. 

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره. 

فإما أن يكون الماء كدرا أو صافياء فإن كان صافيا فقد طهر حزما. 

وإن كان الماء كدر بم ألقي فيه. 

فقيل: يطهر؛ لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو مماء آخر. 
وصحح الأكثرون أنه لا يطهر”©. 

القول الرابع : مذهب الخنابلة. 

وعواي مرحي و إلا 

أنهم حالفوهم فى مواضع يسيرة. 

فقسم الحنابلة الماء المتنحس أولاً إلى قسمين: 

الأول: قسم تنجس يبول آدمي أو عذرتة المائعه. 

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات. 

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وف هذه الحال إما أن تكون 
نحاسته بالتغير» أو بالملاقاة ولو لم يتغير. 


المجمموع ))١91-187/1١(‏ ومغين المحتاج .)0:87/١(‏ والحاوي :)884/١(‏ 
وو الطالبين ,)51١7٠/١1(‏ منهاج الطالبين 1١‏ شرح زبد ابن رسلات )558/١١‏ 
المهذب .)7/١(‏ 


أحكام الطهار كََ 


فيشترط لتطهير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد» هو أن تضيف إليه 
قلتين من الماء الطهورء وبالتالي يصبح طهوراً فإن أضفت إليه دون القلتين لم 

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن 
غيره لقوله عله فى حديث ابن عمر: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث”2. 

لوقال قائل: لنفرض أن الماء المتنجس بالملاقاة قلة واحدة فأضفت إليها 
قلة أخحرى حتى أصبح الماء قلتين فهل يطهر ؟ 

أكثر الأصحاب على أنه لا يطهر» وهو المشهور من المذهب» وحكى 
بعضهم وجها بالتطهير» وصوبه صاحب الإنصاف. 

وإن كانت بحاسة الماء القليل بالتغير ففي هذه الحالة تضيف إليه قلتين 
من الماء الطهور ثم تنظر هل زال التغير أم بقي ؟ فإن زال فقد طهرء وإن لم 
يزل فإنك تضيف إليه حتى يذهب تغيره. 

اما إذا أضفت إليه.دون الفلفيق قن اللدريكون سا حتولو وال اتقيزة 
وهذا هو المذهب. | 2 ظ ظ 

وقيل: إنه يكون طهورا حتى على قواعد المذهب. أو القائلين بالنحاسة 
ولو لم يتغير. قالوا: لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا كانت واردة عليه وهنا 
قد ورد الماء على النجاسة. 

ولو قلنا بنجاسة الماء هنا لقلنا بنجاسة الماء إذا صب على ثوب نمس إلا 
أن يكون قلتين» ولما كان الدلو مطهراً لبول الأعرابي» لأنه بالتأكيد ليس 
قلتين ولا حتى قلة. هذه الطريقة في تطهير الماء عند الأصحاب رحمهم الله إذا 
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0 سبق الكلام عليه وأنه حديث صحيح . 





كان الماء أقل من قلتين. 
اللحالة الثانية: إذا كان الماء قلتين» فله طريقان: 


الأول: أن تضيف إليه قلتين فأكثر حتى يذهب تغيره بالنجاسة» وقد 
علمت ما سبق لماذا يشترطون إضافة القلتين» ولم لا يعتبرون ما دون القلتين ؟ 
فلا داعي لإعادته . وهذاالشرط خالفوا فيه الشافعية. 

الأمر الثاني: هل يزول تغيره بنفسه, فالمشهور من المذهب أنه إذا زال 
تغيره بنفسه: وهو قلتان طهرء وفيه وجه آخر في المذهب أنه لا يطهر بناء على 
أن النجاسة في المذهمب لا تطهر بالاستحالة» وهذا على رأي من يرى أن 
النجاسة نحاسة عينية وليست حكمية. 

وقيل: إنه طاهرء لأنه لا يكون طهوراً وقد أزيلت به النجاسة: ولا 
بكرن نبا وشواعاء هر لين متدر فاته علي : الناة الفلا ,[ذا كان | جير 
غسلة زالت بها النجاسة. 

الحالة الثالقة: إذا كان الماء أكثر من قلتين فلهم ثلائة طرق: 

الأولى: أن تضيف إليه قلتين بشرط أن يزول التغير وقد سبق لكم 
التعليل من اشتراط القلتين. 

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه, وهذا هو المشهور من المذهب وسبق لكم 
في المذهب ثلاثة أوجه. 

الثالفة: أن ينزح منه فيبقى بعد النزح قلتين فأكثر غير متغير. 

مثاله: عندنا ماء ثلاث قلال أو أربع... سقطت فيه ميته فغيرت رائحة 
الماء. فقام رحل فنزح منها ماء حتى ذهبت رائحة النجاسة. فهل يطهر الماء ؟ 

الجواب: إن كان الماء الباقي قلتين فأكثر فقد طهر. 





وهذه هى الطريقة في تطهير الماء على المشهور من مذهب الامام أحمد 
٠‏ رحمه ١‏ لله. 
وأما النزاب ففيه وجهان: ١‏ 
الأول: أنه لا يطهر. قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب لأن 
. النحاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق. 

قال ابن عقيل: النزاب لا يطهر لأنه يسنر النجاسة بخلاف الماء. 

الغاني: يطهر بذلك, لأن علة بحاسته التغير» وقد زال فيزول الحكم 
بنجاسته كما لو زال بمكنه”" . ظ 

القسم الثاني: من الماء النبجس: أن يكون متنجساً ببول آدمي أو عذرته 
المائعة فإن كانت النجاسة لم تغيره وكان لا يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما 
يشق نزحه إليه وإن كان الماء يشق نرحه.ء وقد تغير بالنجاسة فله ثلاث 
حالاات: 0 

الأولى: أن يضاف إليه ما يشق نزحه. 

الغانية: أن يزول تغيره بنفسه. 

الغالغة: أن ينزح منه فيبقى بعده قلتان غير متغيرتين("©. 
خلاصة ما سبق: ظ 
التطهير تارة يكون بالإضافة» وتارة يكون بنفسه. وتارة يكون بالنزح. 
فإن كان التطهير بالإضافة» فيشترط له شروط: 


000( المغي ١ه‏ الملبدع (١/8ه)»‏ الإنصاف (١لككعي‏ امحرر "5/١١‏ الكافي 
»)0٠١/١(‏ كشاف القناع .)78/١(‏ 
ف المبدع كه وانظر المراجع السابقة. 


اله دناه 





الأول: أن يكون الماء للووراء وهذا شرط عند المالكية» والحنابلة» وليس 
بشرط عند الشافعية» إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء بحسا إذا كان بإضافته 

الثاني: أن يكون المضاف كثيرا _ قلتان فأكثر - وهذا شرط للحنابلة؛ 

الغالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة. وليس بشرط عند المالكية» وأما 
الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين. 
تطهير الماء بز وال تفيره إنفسه . 

المالكية» والشافعية» والحنابلة يشترطون أن يكون الماء كثيراء والمالكية الى 
أقف على حد هم في القليل والكثير» بينما الحنابلة والشافعية يحدونه بالقلتين. 

أما التغير بالنزح» فالشافعية والحنابلة يشترطون أن يبقى بعد النزح 
ماء كثير غير متغير. ظ 

والصحيح: أنه متى زال تغير الماء على أي وجه؛ قليلاً كان أو كثيراء 
حتى ولو كان عن طريق المعالجمة كالتقطير مشلا. .. فإنه يطهر؛ لأن الحكم 
مسمحوواية ا بالنجاسة وقل 





تعريف الآنية: 
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الآزية حَمْعُ إناء وَحَمْعُ الآنَْةٍ الأوَانيء فَالإناءً مُفَرَدٌ وَحَمْعْهُ: آنيَة 
وَالَوَاِي: جنع الم قلا تمل في قل ِنْ يس إلا مجاز00. ظ 

وقال في المغرب: الإناء: وعاء اسيل آنية والكثير: 
الأواني» ونظيره: سوار وأسورة وأساور”) 

قال النووي: ونا اسان الْْرَاِي رغاة وخلاة بن عراس 
لآب في 0 قَالَ الْحَوْهَرِي: حَسْعّ الإناء 
ْ 


آنِيَةوَحَمْعْ الآنية : الأواني» كسيقاء راضقة سعية و أسّاق”". 


وأصل ًا دي أأني بهمزتيْن». ادنك نيبم 1 را اجْتِمَاعِهِمَاء 
كَوَادِمَ في آ5م9) 

قال في اللسان: والألف في آنية: مبدلة من الحهمزة» وليست .مخففة عنهاء 
لانقلابها في التكسير واوا©©. 


مناسية 2 باب الآنية في كتاب الطهارة. 
بعض الفقهاء يذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة طفعة والاسرية, فهو به أليق 2 


() عختار الصحاح (ص: ؟١١):‏ كن 
7" المغرب (ص: 47). 

.)7717/١( المجموع‎ "7 

مطالب أولي التهى (09/1). 

9 ليان اعرف 23 الك 






ل 





من باب الطهارة» والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة» ويرجع هذا 
والله أعلم إلى أن هناك بعض الأواني عندهم محرمة الاستعمال كأواني الذهب 
والفضة؛ وبعض الأواني بحسة» كالأواني من جلود الميتة فالدباغ عند الحنابلة 
لا يطهرهاء ومثلها آنية بعض الكفار ممن يستعملون النجاسات» فلما كانت 
بعض الآنية محرمة» وبعضها بحسة» ورا تطهر منها المسلم» فهل يصح تطهره 
أم لا ؟ لهذا السبب» والله أعلم» ناسب أن يتكلموا على باب الآنية في باب 
الطهارة. ظ 

وأما قول بعضهم: إن الماء سائل» يحتاج إلى ظرفء فلما تكلموا عن 
الماء» تكلموا عن ظرفه» فهذا قول ضعيف؛ لأن الطهارة بالماء ليس من شرطها 
كونه في ظرف» فقّد يتوضأ الأنسان من الآبار والعيونء, لكن التوجيه الأول 
أقوى: والله أعلم. 





الفصل الأول 
في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة 

اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير 
الذهب والفضة كالياقوت والبلور والعقيق والزبرجد: 

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذء وهو مذهب 
الحنفية”"2» والقول المشهور عند المالكية”©؛ والأصح عند الشافعية9, 
والمشهور عنن الحنابلة0*؟. 

وقبل: يكره استعمالهاء وهو قول في مذهب المالكية© . ظ 

وقبل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني الى يكثر ثمنهاء 

('؟ البناية (6)805/1. ظ 

9 انظسر الشرح الكبسير للدسوقي »)54/١(‏ منسح الخليل »)04/١(‏ الخرشي 
.)٠١٠٠٠١/١(‏ وقال ابن عبد البر ف الكافي (ص: :)١5‏ " كل إناء طاهر فجائز الوضوء 
منه إلا إناء الذهب والفضة لنهي الرسول عَيْهُ عن اتخاذها ". 

قلت: لم يأت نهي صريح من الرسول عَيهِ عن الاتخاذ إنما نهى عن الأكل والشرب 
سواء قلنا: إن الرسول مه نص على الأكل؛ أو لأن الأكل بمعنى الشرب؛ وما عداه مسكوت 
عنه» فهل يدل قياسا أم لا ؟ على لاف سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ظ 

”'' قال النووي في لمجموع :)708/١(‏ وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة 
كالياقوت والفيروز والعقيق والزمرد» وذكر أشياءء ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق 
الأصحاب الجواز» وهو نصه في الأم؛ ومختصر المزني» وانظر الحاوي الكبير »07/8/١(‏ ونهاية 
المحتاج .)١٠١7/١(‏ ظ ظ 

60 الإنصاف »)794/١(‏ الفروع (١/194).؛‏ الكافي في فقه أحمد (107/1). المبدع 
(55/1)» المحرر (7/1). 

© مواهب الجحليل .)١79/١(‏ 





اختتاره بعض المالكية'2: وحكي قولاً في مذهب الشافعية9". 
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتهاء فاستعماها حلالء وإن كان 


الشافعية7) 


د ليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة. 

الدليل الأول: 

الأصل ف الأشياء الإباحة» قال سبحانه وتعالى: 9 هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعا 204. 

وقال سبحانه وتعالى: ( قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعبادة 


2 مواهب الحليل :)١794/١1(‏ حاشية الدسوقي .)11/١(‏ 

.)١8/١( المجموع‎ (7 

قال الماوردي: أن يكون فاخرا ثمينا - يعن الأواني- فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون كثرة نه لحسن صناعته» ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم؛ 
والبلور المخروط» فاستعمالها حلال» لأن ما فيه من الصنعة ليس .محرم» وهو قبل الصنعة ليس 
محر م. ظ ظ ظ [ 
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهرهء كالعقيق» والفيروزج» والياقوت» 
والزبرحد. ففيها قولان: 

أحدهما: أن استعماها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظم والمفاحرة في استعماها أكثر. 

والقول الثاني: أن استعماها حلال» لاختصاص خواص الناس .معرفتهاءو جهل أكثر 
العوام بها. ظ ظ 


0 البقرة: 79. 





والطيبات من الرزق©”". 


وقال تعالى: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم 24. 


الدليل الثاني: 
تخصيص الني عَيدهِ المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهماء 


(؟١٠)‏ فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل» حدثئ 
مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي َه قال: 
دعوني ما ت ركتكم: فإئنما هلك من كان قبلكم بسوالهم واختلافهم على 
أبائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعته”). 

قال رجز نضح ن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أ وأمر فهو 
مبا-275). 


الدليل الثالث: 
سكي ا على . جحواز استعمال فم من غير الذهب والفضة؛ 


وتبعه الرافعي ومن بعد 9 


00 الأعراف: 77. 


7" الأنعام: .1١19‏ 
0 ظ 


صحيح البخاري (707/545)» مسلم .)١7719/(‏ 
(©) المحلى (4/9؟07). 
7 الفتح )٠١١/1١١(‏ 





الدليل الرابع: 

أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وهي غير 
موجودة هناء إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خحواص الناس”©. 

الدليل الخامس: 

ثبت أن البي عَيهِ توضأ من آنية مختلفة» فقد توضأ من آنية من حجارة: 


ومن تور من صفرء ومن الحلود» ومن قدح رحراح أي الواسع المنبسط؛ ومن 
قصعة ومن جفنة. قال صاحب كشاف القناع: فثبت الحكم فيهاء لفعله َيِه 
وفي معناها قياسا؛ لأنه مثلها'". 

وإليك الأحاديث الدالة على ما ذكرناء منها: 

)٠١*(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن منير» سمع عبد الله 
ابن بكر قال: لتنا حميد؛ عن أنس قال: 5308 الصلاة. فقام من كان 
قريب الدار إلى أهله. وبقي قوم؛ فأتي رسول الله عله خضب من حجارة 
فيه ماء» فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. فتوضاً القوم كلهم. فلن كني 
كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة. وأخرحه مسلم واللفظ للبخاري””. 

)١١ 4(‏ ومنها: ما أخرجه البخاري» قال: حدثنا أحمد بن يونسء» قال: 
غبلة| لله ين زيتغ قال: اتن وشول الله عله واغتريكنا لدماء فق تور :من اصقن 


فتوضأء فغسل وحهه ثلاثاء ويديه مركين هرثئين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر 


3 شرح الزركشي .)86/١(‏ 
0 كشاف القناع ١١/0٠هء١ه).‏ 


7 صحيح البخاري :)١50(‏ ومسلم (5719). 





وغسل رحليه» وأخخرجه 59 


)٠١(‏ ومنها ما أخرجحه البخاري» قال: حدثنا مسدد؛ قال حدثنا 


حماد عن ثابت» عن أنس أن دان دعا بإناء من ماء 0 بقدح محرا 


بين أصابعه» قال أنس: فحزرت من توضا ما ين السعين إل الثمانين» ورواه 
ل20, 


)٠١59‏ وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عه توضاً 
من شن معلق» ولبت أنه توضأ من قصعة وجفنة» وهذه الأحاديث سبق 
تخريجها في كتاب المياه بتفصيل مطول. 


الدليل السادس: 

قالوا: كون بعض الأواني من الجوهر أغلى ثمنا من الذهب والفضة لا 
يكفي في تحريعهاء فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه 
اللجاض ل حرو رداك وح بن لكام جرده واورتن لاما ان 
ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا. 


د ليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة. ظ 

قالوا: إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي السرف 
والخيلاء» فيمنع ف الأواني الثمينة للعلة ذاتها. 

والجواب على ذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها كما 
سيأتي» والإسراف يختلف من بلد إلى بلد» ومن وقت لآخرء والتحريم ليس 


7 صحيح البخاري :)١917(‏ ومسلم (780). 


(') صحيح البخاري :)7٠٠١(‏ ومسلم (771079). 


باب الآنية 
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لذات الأواني» بخلاف الذهب والفضة. 
كما أن التحرر بابرا ب لكل وين اجات ادي خحرج 


المباح إلى الإاسراف أصبح محرماً. 
قال تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين©2"0. 
جاء في سير أعلام النبلاء: " قال شهر بن حوشب: من ركب مشهورا 
من الثياب أعرض الله عنه» وإن كان كا 


من الدواب» ولبس مشهورا 
قال الذهبي: من فعله ليعز الدين» ويرعم المنافقين» ويتواضع مع ذلك 


للمؤمنين» ويحمد رب العالمين فحسن. 2 ظ 


فكابر» وادعى أنه ليس ممخحتال ولا تياه. فأعرض عنه؛ فإنه احمق مغرور 


ف 


وكلام شهر وإن كان مليحاً لكن كلام الذهبي أملح؛ إلا إن كان يقصد 
شهر رحمه الله بالشهرة ما كان منهياً عنه لشهرته؛ فهذا باب آخبر وال 
أعلم. 
دليل من قال يكره استعوااتها. | 

قالوا: ما دام أن العلة في النهي هي السرف فلا يقتضي ذللك التخريم؛ 
قا ؤلك فقط عه أن كرون و00 " 
قلت: للة تل فيها كما سيأتي» ولو ثبت أن العلة هي المسرف م 


(' الأعراف: ."١‏ 
(' السير (07/7.707/4). 
مره يفيل سرف نوا 1111 





بمنع من التحريم؛ لأن الإسراف محرم. 
قال تعالى: 92 إنه لا يحب المسرفين 204. 
وقال سبحانه: «إإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)””. 
فالراحح: جواز استعمال الأواني الثمينة إذا لم يصل إلى حد السرف. 


١ 
1 ؛ الأعراف:‎ ) 


5 
57" الإسراء: 777, 





الفصل الثاني 
في الأواني من الذهب والفضة 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . 

ا مبحث الثاني: في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب. 

الملبحث الثالث: في حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

المبحث الرابع: في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة . 





المبحث الأول 
في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ‏ 


اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة: 

فقيل: لا يجوز الأكل والشرب فيهماء وحكي إجماعاء ولا ينبت 
الإجماعء وهو تلشف اللافية ةا وروا لركية 117 بو الغافية"" انيرو 

وقيل: النهي عن الأكل والشرب للكراهة, وليس للتحريمء؛ وهو قول 
الشافعي في القديم وقد رجع عنه2 2»: كما أنه رواية عن الإمام أحمد 27. 

وقيل: يحرم الشرب خاصة دون الأكلء وهو مذهب داود الظاهريء 
ولعله لم يبلغه أحاديث النهي عن الأكل. 


فتح القدير (. 0/١‏ البحر الرائق )٠ ٠0/١١‏ بريقة محمودية )٠١ /5١‏ حاشية 

ابن عابدين (57/ »)841١‏ الفتاوى الهندية (0/8-0.*). 

0( التمهيد 41 )6١‏ الكافي )١9-١9(‏ الفواكه الدواني /1١‏ 8" المنتقى 
2-0 )2 أحكام القرآن لابن العربي (57-4). ظ ظ 

0 ريام )0١-1(‏ الأوسط (2)308-1. 0 

00 الإنصاف »)794/١(‏ الفروع ,.)7594/1١(‏ الكافي ف فقه أحمد .)17/١(‏ المبدع 
00/١١‏ المحرر .)7/١(‏ 

5 امجموع ,)70767307-١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم (5 ١١‏ 4)» الفتسح 
(-/90). 

.)6١/١( الإنصاف‎ 0 


7" )الفتح »)917-١٠١(‏ نيل الأوطار .)717-١(‏ 


باب الآنية 
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د ليل من فال بالتهر يم . 

الدليل الأول: 

)٠١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سيف بن أبي 
سليمان» قال: سمعت مجحاهدا يقول: 

حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة, فاستسقى 
فسقاه مجوسيء فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير 
مرة ولا مرتين» كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني معت البي عه يقول: لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا 
في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلء”"©. 

('؟ صحيح البخاري (0477): مسلم .)7١17(‏ وانفرد مجاهد بذكر الأكل»؛ وقد 
اختلف عليه في ذكره» وقد رواه الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ولم 
يذكرا الأكل» ورواية الحكم في صحيح البخاري (57707)» ومسلم كما سيأتي. 

كما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عكيم, عن حذيفة به» ولم يذكر الأكل» وقد 
قبل البحاري زيادة مجاهد» واعتبرها زيادة من ثقة» وإليك تخريج رواياتهم: 

أما رواية مجاهد 

فقد أخرجها الحميدي (450) والبخاري (5877) ومسلم (70717)» والنسائي في 
الكبرى .)45١5(‏ وفي الصغرى (05701)» والمنتقى لابن الجارود (875)؛ وأبو عوانة 
(77/5)» والدارقطئن (7597/4).» والبيهقي )7١86717/١(‏ و (477/7). من طريق ابن أبي 
جيح. 

وأخرحها أحمد (40397/5 )1١‏ والدارمي »)35١70(‏ والبخاري (55717) ومسلم 
»)35١70(‏ والنسائي في الكبرى ( 18070) وأبو عوانة في مسنده )7١4/5(‏ من طريق عبد | لله 
ابن عون. 

وأخرجحه البخاري (5475) ومسلم )7٠١507(‏ والنسائي في الكسيرى (55171) 





وأبوعوانة في مسنده »)7١5/0(‏ والبيهقي )71/١(‏ من طريق سيف بن سليمان. 
وأخرحه أحمد (4/5 :»)4١٠‏ ومسلم (707377)» والنسائي في الكبرى (5410/1) من طريق 


معبررء | ظ 

وأخرجه ابن ماجه (54 )١ 41١‏ من طريق أبي بشر كلهم عن محاهد» عن عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى»؛ عن حذيفة مرفوعا ظ 

واختلف على بجاهد فرواه عبد الله بن عون 5 بدون ذكر الأكل بالاقتصار 
على ذكر الشرب. 

ورواه ابن أبي بجيح ومنصور وسيف عن بجاهد بذكر الآكل مع الشرب. 

كما رواه البزار (1817//7)؛ وأبو نعيم في الحلية (58/5). والخطيب في تاريخه 
)471/1١(‏ والمحاملي في أمالية (10”) من طريق محمد بن طلحة بن مصرفء عن الأعمسش» 
عن أبي وائل» عن حذيفة بالاقتصار على الشرب فقط. ظ 

وهو في صحيح ابن حبان (0747) من طريق شعبة عن الأعمش مختصراً. 

ورواه البرزا أيضاً (؟/7810) من طريق علي بن عابس عن الأعمش بذكر الشرب 
فقط» وعلي بن عابس ضعيف. ظ 

قال البزار: وحديث شعبة عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة لا نعلم رواه عن 
شعبة إلا أبو قتيبة» والحديث يعرف من حديث محمد بن طلحة؛ وقد تابع محمد بن طلحة علي 
بن غابس. 

وقد صوب الدارقطيئ رواية الأعمشء» عن أبي وائل» عن حذيفة ف علله (151/5). 

ورواه قتادة عن حذيفة ولم يسمع منه مقتصرا على ذكر الشرب فقط ذكره معمر بن 
راشد في الجامع الملحق .مصنف عبد الرزاق )507//1١١(‏ كما أن رواية معمر عن قتادة فيها 
كلام؛ لأنه سمع منه في الصغر. 

الطريق الثاني: عن الحكم عن ابن أبي ليلى به بدون ذكر الأكل. 

أخرجه الطيالسي في مسنده (479), أحمد (39688764..:85/0)؛ والبخاري 
(517ه)» ومسلم :»)5١5107(‏ وأبو داود (01/7)» وابن ماجه (5594.0). والترمذي 
»)١81/8(‏ وأبو عوانة في مسنده (777/0)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (45/5؟١):‏ 

والبيهقي في الشعب (817/8) من طريق شعبة. 


باب الآنية 
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الدليل الثاني : 

)٠١(‏ مارواه البخاري» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدئي مالك بن 
أنس؛ عن نافع؛ عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق» 

عن أم سلمة زوج البي عَِِنْدِ أن رسول الله عَكِنَهِ قال: الذي يشرب 
في إناء الفضة إنا يجرجر في بطنه نار جهنم. ورواه مسلم ©. 

حديث أم سلمة المتفق عليه ليس فيه ذكر الأكل» وجاء عند مسلم من 
طريق آخخر إن الذي يأكل أو يشرب ف آنية الفضة والذهب إنما يجرحر ف 
بطنه نار جهنم» وصرح البيهقي بأن ذكر الأكل والذهب ليس محفوظا من 
حديث أم سلمة”". 


رأخر اعد زه 0م “دون طريق عبد الللك بن أى عن 

وأخرحه أبو عوانة في مسنده (7/0؟١١)‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة ثلاثتهم» عن 
الحكم به. 

الطريق الثالث: يزيد بن أبي زياد. عن ابن أبي ليلى به. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ه/*١٠)‏ رقم 3418 وأحمد في المسند (408/9)» 
ومسلم »)5١707(‏ والنسائي في سئنه .)5170١(‏ 

وأما طريق عبد الله بن عكيمء فقد أخرجه الحميدي (..4).؛ ومسلم ))5١530(‏ 
والنسائي »)0170١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )77/١(‏ عنه عن حذيفة» وليس فيه ذكر 
الأكل. 0 ظ 


0 صحيح البخاري (2))05755 ومسلم .)5١515(‏ 


('» مدار هذا الإسناد على نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة» وقد رواه جماعة عن نافع بدون كر الأكل 


والذهب» مقتصرين على الشرب ف أآنية الفضة» وإليك بعض من وقفت عليهم: 





الأول: مالك كما ف الموطأ (؟/474).: والبخاري (0554): ومسلم ))5١55(‏ 
والبغوي في شرح السنة »)758/١١(‏ وابن حبان (51417)) والببيهقي فق 00 
وفي المعرفة (١/551786-0؟).‏ 

الشاني: الليث بن سعد كما في مسند إسحاق بن راهوية (55؟١))»‏ عند مسلم 


(5075): وابن ماجه (7417)» والدارمي (79١71)؛‏ ومسند أبي عوانة (ه/515). 
الثالث: جرير بن حازم كما عند أحمد :»)7٠١4/5(‏ ومسند أبي عوانة (/51). 
الرابع: أيوب السختياني كما في مسند أحمد »)7٠١/5(‏ صحيح مسلم ))5١50(‏ 

وسنن النسائي الكبرى (78177)؛ ومسند أبي عوانة »)5١5/5(‏ والأوسط للطبراني 

(37070). ظ 
الخامس: عبد الرحن بن السراج كما في مسند أحمد (707/5)): ومح دم 

.)73737( والطبراني في الكبير (588/17). وفي الأوسط‎ »)30١75( 
السادس: يحبى بن سعيد القطان كما ف صحيح مسلم (0+ 0/0 عل ان‎ 

ابن راهوية (59). 
السابع: محمد بن بشرء كما في صحيح مسلم .)٠١55(‏ 
الثامن: موسى بن عقبة» كما في صحيح مسلم (5* .)٠١‏ 
التاسع: صخر بن جويرية كما ف مسند أبي داود الطيالسي ١(‏ 6 وبسنه ابي 

عوانة »)75١1/5(‏ ومسند أبي يعلى (1885). 
العاشر: إماعيل بن أمية» كما في السنن الكبرى (58374). 
فهؤلاء عشرة رواة اتفقوا على الاقتصار على الشرب, وأنية الفضة» ليس في حديثهم 

ذكر للذهبء ولا للأكل لا يختلف عليهم ف ذلك. 
ورواه عبيد | لله بن عمرء واحتلف عليه فيه: 
فرواه عنه علي بن مسهر كما في صحيح مسلم (5018)» وابن أبي شيبة (ه/١٠)‏ 

رقم 74176. 
وأبو أسامة كما في مصنف بن أبي شيبة )٠١7/5(‏ روياه بلفظ: إن الذي يأكل أو 

يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يحرحر في بطنه نار جنهم. وإن كانت رواية أبي أسامة 





ليست صريحة؛ إنما أحال على رواية علي بن مسهرء وقال: .مثله. فقد لا تكون المثلية المطابقة 
في كل حرف. ظ 

وأشار مسلم إلى تفرد ابن مسهر بهذا اللفظ, فقال: وليس ف حديث أحد منهم ذكر 
الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. اه 

وخالفهما يحبى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمرء عن نافع به مثل رواية الجماعة 
دون ذكر الأكل والذهب أخرجها أحمد (307/7)» والنسائي في السنن الكبرى (58177)) 
وأبو عوانة ف مسنده (7/5١7).؛‏ وابن حبان في صحيحه (0141) وابن عبد البر في التمهيد 
.)١7/15(‏ 

وحكم البيهقي بشذوذ هذه الزيادة؛ فقال في السنن :)77/١(‏ وأحرحه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع؛ عن علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ 
زاد: إن الذي يأكل ويشرب ف آنية الذهب والفضة:؛ قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير 
حفوظ ف غير رواية علي بن مسهرء وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد 
ابن شجاع دون ذكرهماء والله أعلم. اه 

فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلم؛ وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق 
شيوخ مسلم ولم يذكروا ما ذكره مسلمء وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاخشلاف 
من مسلمء فقد رواه البيهقي فْ سننه (15/4 )١‏ من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي شيبة. 

ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي عن الوليد بن شجاعء كلاهما (ابن أبي شيبة 
والوليد) روياه عن علي بن مسهرء به بدون ذكر الزيادة الي م ف دك لدعمب 
والأكل. 

قال البيهقي عقبه: وا ملو الصجيج عن أبي بك بن أب خسية ولو 
ابن شجاع. اه 

قلت: فقس لمكا نشل إن معيو تقرح والزاةه تلك يعاوم الاككرنالراة 
من الإمام مسلم رحمه الله» لكن على بن مسهر كان قد كف بصره؛ فحصل منه بعض 
الغرائب» والله أعلم» فلا يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح, ثم يحدث به ويزيد فيه ولا 
يكون الحمل على من رواه عنه. 

كما اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الراوي عن أم سلمة: 





ومع أن كلام البيهقي هو ما تقتضيه قواعد هذا الفن» وهو الحق؛ إلا أ 
للا نص على الشرب دخل في ذلك الأكل؛ ألا ترى أن النهي عن البول في 
الماء الراكد كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ذلك» كيف وقد ورد النهي 


عن الأكل في حديث حذيفة من طريق محاهد. 

قال النووي في المجموع: وإذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ لأنه أطول مدة 
وأبلغ في السرف”") 

الدليل الثالث: ظ 

)٠١9١‏ ما أخرجه البخاري» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
أبوعوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء 
ابن عازب قال أمرنا رسول الله يِه بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة 
المريض واتباع الحنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر 
المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو 
قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديياج والإستبرق. 


فرواه زيد بن عبد الله بن عمر عنه عن أم سلمة كما في الصحيحين بدون ذكر الأكل 
والذهب. 

)٠ 00000‏ واختلف على 
أبي عاصم: 

روا سيك عن زقه يعن بن أبي معن الرقاشيء؛ حدثنا أبو عاصمء؛ عن عثمان 
ابن مرة» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو 
فضة فزاد ذكر الذهبء ولم يذكر الأكل. 

ورواه أبو يعلى (79179) عن سليمان بن عبد الجبار» عن أبي عام بريه 
الجماعة» وهي أولى أن تكون محفوظة» وا لله أعلم. 

( المجموع (7.05/1). 





ديل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة . 

الأول: قالوا: إن علة الكراهة للتزهيد فيهاء بدليل قول الرسول عله 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. 

وأجيب: بقوله عَْهِ: فإنما يحرحر في بطنه نار جهنم؛ وهو وعيد شديدء 
ولا يكون إلا على محرم. 

ثانيا: إنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاءء والتشبه بالأعاحمء وهذا لا 
يوحب التحريم» كما قالوا: إنماعنى الرسول يَينْهُ بالحديث المش ركين 
والكفار من ملوك فارس والروم وغيرهم من الذين يشربون في آنية الفضةء 
فأخبر عنهم» وحذرنا أن نفعل مثل فعلهم ونتشبه بهه0". 


واجيب: 


بأن الإسراف حرام ويكفي قوله تعالى: «إإنه لا يحب المسرفين7". 

وقوله: «إإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين204. 

ومثله الخيلاء» والتشبه بالكفار جاء في أحاديث الصحيحين ما يقتضي 
أنه من الكبائر» وليس هذا موضع ذكرها. 

والحديث لم يكن يخبر عن حال الكفار بل قصد الرسول عَيِنُه نهي أمته 
عن الشرب في أنية الفضة» فمن شرب فيها بعد علمه بالنهي فقد استحق 


00 البحاري (1759ك5ه)2 صحيح مسلم (1ك»٠‏ 0 
7 الاستذكار (778/77). المجموع .)787/1١(‏ 
0( الأعراف: ."١‏ 


0 الإسراء: ؟ . 





د ليل من قال : تعوف القت ناهد 


. هذا مذهب داود الظاهريء والأحاديث الي وردت في النهي عن الأكل 
والشرب حاءت من حديث حذيفة» على خلاف هل الأكل محفوظ ف 
الحديث أم لا ؟ وقد اعتبر البخحاري زيادة مجاهد زيادة من ثقة» وقد سبق 
الشف غنها. ظ 

وأما حديث أم سلمة فالنهي فيه عن الشرب» ولا يثبت فيه زيادة النيديق 
عن الأكل» ولا شك أن من منع الشرب فقط أن قوله: ظاهرية بحتة» لم ينظضر 
إلى علة النهي؛ والماء مطعوم؛ وكونه سائلاً لا يخرحه عن ذلك» ولا فرق في 
الحكم بينه وبين الأكل» بل إن الأكل أولى بالنهي من الشرب» وقد تقدم مثل 
هذا الكلام؛ والله أعلم. 

وبناء على ذلك فالراجح : بوت انمي عن الشرب في آنبة الذعب 
والفضة, والأكل مقيس عليه. ظ 





المبحث الثاني 
في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 


اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل 
والشربء كالادهانء والاكتحال» والتطيبء» والوضوء. واتخاذ الأقلام 
وأدوات المكتب» ونحوها من الذهب والفضة. 

فقيل: يحرم» وهو مذهب الحنفية”": والمالكية””)» والشافعية7, 
لايل . 

وقيل: يكره؛ ولا يحرم» وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحتابلة”"». 

وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة؛ أشار إليه القرطبي” '» وهو 

*' البناية »)871/4/١ ١(‏ تبيين الحقائق »)٠١/7(‏ شرح فتح القدير (١٠/5)؛‏ العناية 
شرح الحداية )5/١١(‏ مطبوع بهامش فتح القدير» البحر الرائق .)7١١/8(‏ 

7" المنتقى شرح الموطاً (7558/4)» و (7577/7): أحكام القرآن لابن العربي 
(35/4)؛ التاج والأكليل »)١1814/١(‏ الخرشي »)٠٠١/١(‏ حاشية الدسوقي .)514/١(‏ 

7 قال في النووي في المحموع :)7١5/١(‏ استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على 
المذهب الصحيح المشهور» وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: 78)) أسنى 
المطالب (١/707)؛‏ تحفة ١‏ لمحتاج .)١١8/1(‏ 

(:) الإنصاف (80/1)» المبدع (57/1)» الفروع (97/1)» كشاف القناع (01/1). 

9 قال في الفروع :)947/١(‏ حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: 
إذا اتخذ مسعطاء أو قنديلاء أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة» ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. اه 


'') نقله ابن حجر عن القرطيي في الفتح .)٠٠١/٠١(‏ 





9 ان ا 00و يات وان (1) 
احتيار اليمانيين: الصنعاني” '» والشوكاني 


د ليل من قال : 8 يجوز . 

الدليل الأول: ظ 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل بالطيرب لأنه نوع من 
الاستعمال والانتفاع بهاء وذكر الأكل بره لا يدل على التخصيص؛ 
لأنه حرج مفرج الغالب. 

قال تعالى: «إإن الذين يأكلون أمنوان اليتعامى ظلما إنما بارا في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيراً4”". 

وقال سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا ا لله لعلكم تفلحون24. 

مع أن المحرم أعم من ممرد الأكل» فكذلك الحال بالنسبة للذمب 
والية”. 

الدليل الثاني: 

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمالء لما يتضمنه 
من الفخخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء"؟. 


((؟ سبل السلام (51/1). 
('© نيل الأوطار .)510/١(‏ 
007 

87> ال يمرن عانم 

7 الأوسط (9"18/1)» المجموع (705/1). 


00 المغين .)١ .7/١(‏ قلت: احتلف ف علة النهي عن الأكل والشرب ف أواني الذهمب 





والفضة إلى أقوال: 

فقيل: العلة كونها ذهبا وفضة» ويؤيده قوله عه هي لهم؛ وإنها هم...الخ 

وقيل: لكونهما أثمان الأشياء» وقيم المتلفات»؛ فلو أبيح استعماهما لأفضى ذلك إلى 
قلتهما بأيدي الناس» فتفوت الحكمة الى وضعت لأحلها من قيام مصالح بي آدم» وذكر 
الغزالي مثالاً له بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو منعوا التصرف 
لأحل ذلك بالعدل» فكذلك في اتخاذ الأواني من النقدين حبس هما عن التصرف الذي ينتفع 


به الناس. وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية. 

ويرد على هذا القول جواز اتخاذ الحلي للنساء من النقدين» وجعلهما سبائك ونحوها ما 
ليس بآنية ولا نقد. ظ 

وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

ويجاب عنه: بحواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة:؛ ولم يمنعها إلا من شذء وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على اللجواز 
(وإن كان الخلاف محفوظا وقد أشرت إلى الخلاف فيما سبق) ظ 

كما أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له» فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق 
الجميلة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات. 

وقيل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وف ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله. ا 
التشبه لا يصل إلى ذلك. اه 

وف نظر الحافظ نظرء فإن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب» والحديث قد نص 
على هذه العلة» فقال: فإنها لهم قي الدنيا ولكم في الآخرة. 

وقيل: إن العلة ما يكسب استعماها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة 
ظاهرة» وهذا علل البي عَيْه بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية اليّ 
ينالون بها ف الآخرة» فلا يصلح استعماها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها من حرج من 
عبوديته ورضي بالدينا وعاجلهاء وهذه العلة وال قبلها قريبتان. ظ 

وقيل: العلة التشبه بأهل الحنة» قال تعالى: إيطاف عليهم بآنية من فضة4؟ انظر فتح 
الباري »)٠١٠١/١١(‏ وزاد المعاد »)١78/9(‏ نيل الأوطار (71/1). 





الدليل الثالث: 
الإجماع على تحرعها استعماله» وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء: 
منهم ابن عبد البرء قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يحيزون استعمال 
. الأواني من الذهبء كما لا يحيزون ذلك من الفضة 29. اه 
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد 
لعافيع عاك أنهالة عرد اانا لخروت ول ير لت 000 
وكذلك نقل الإجماع النووي» قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت 
الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو 
فضة» إلا ما حكي عن داود» وإلا قول الشافعي في القديم”". 0 
وقال ابن قدامة في المغى: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية 
الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشائمي لا أعلم فيه 
علحق9©), ظ 00 
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير” , والخطيب ف مغن ني الحعا 60 
فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على 
تحريم الاستعمال.  ٠‏ 
قلت: دعوى الإجماع : فيه تساهل» والصحيح أن الخلاف 00 
(' الاستذكار (770/95). 
7" المجموع .)705/1١(‏ 
7 المغئي .)٠١1١/١(‏ 


.)57/1١( المبدع‎ © 


20 مغ النحتاج (18/1). 





ظ قال ابن حجر فيما نقله عن القرطي: في الحديث تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب» 
والتكحل»؛ وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال الجمهور» وأغربت طائفة 
فأباحت ذلك مطلقاء ومنهم من قصر التحريم على ١‏ لأكل والشرب... الخ 
كلامه رحمه ١‏ لله("). 

ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهور, مما يدل 
على أنه لا اماع فق الباب(") 

وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال؛ 
فلا تتم مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه؛ وقد اقتصر الإمام 
المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة» على أنه لا يخفى على 
المنصف ما حجية الإجماع من النزاع» والاشكالات الي لا مخلص منها”". اه 

وبهذا ينين أن دعوى الإجماع غير دقيقة. 


د ليل من قال : لا يحرم !خ الأكل والشرب خاصة. 

الدليل الأول: 

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب» و انك فيما عداهما الحل؛ 
اعم مرو حتى يات دلبل ضحي ضريع تحريم الاسععمال» تتخصيعن 
النبي عِلِلله للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز» ولو كان 
الاستعمال حراما لكان الرسول تكله أبلغ الناس؛ ولما حص الأكل والشربء 


('» الفتح ./٠١(‏ )2 
7" الفروع .)9417/١(‏ 
*" النيل (8107/1). 





فلما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما. 


الدليل الثاني: - 

قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق» فإن علة النهي 
عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: بوم 
بآنية من فضة4”"', وذلك مناط معتبر بالشرع(©. 

)٠١١(‏ وقد روى أحمدء قال: حدثنا يحيى بن واضح وهو أبو تميلة» عن 
عبد | لله بن مسلمء عن عبد الله بن بريدة» 

عن أبيه قال: رأى رسول الله َه في يد رجل خانتها من ذهبء فقال: 
ما لك ولخحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء, وقد لبس خائما من صفرء فقال: أجد 
منك ريح أهل الأصنام؟ قال: فمم أتخذه يا رسول ا لله؟ قال: من فضة"". 

[ في إسناده لين ] 0 


.١6 الإنسان:‎ 7 


(' النيل (517/1). 
('؟ مسند أحمد (8059/5). 

7 هذا الحديث مداره على عبد الله بن مسلم» واختلف عليه فيه: 

فرواه عنه يحيى بن واضح كما في مسند أحمد (555/5).؛ والترمذي )١1785(‏ بزيادة: 
ثم جاءه وعليه خاتم من ذهبء فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل البنة. 

ورواه زيد بن الحباب عن عبد | لله بن مسلم» واختلف على زيد: 

فرواه الحسن بن علي كما في سنن أبي داود (4777) ومحمد بن عبد العزيز بن أبي 
رزمة» كما في سنن أبي داود (4771)» وشعب الإيمان للبيهقي .)575٠0(‏ 

ومحمد بن العلاء الهمذاني كما في صحيح ابن حبان (188 5). 

وأحمد بن سليمان؛ كما في سنن النسائي (0195) كلهم رووه عن زيد بن الحباب». 


باب الآنية 
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)١١١١‏ وقد يستدل لهمنما أخخر جه النسائي» قال: أخبرنا وهب 


عن عبد الله بن مسلم به بدون ذكر زيادة: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ". 

وخالفهم محمد بن حميدء كما في سنن الترمذي (1780) فروى الحديث عن زيد 
بائبات تلك الرزيادة. 

وعلى هذا فيحيى بن واضح لم يختلف عليه ف إثبات تلك الزيادة» كما في مسند أحمد 
والترمذي. ويحيى بن واضح روى له الجماعة؛ وف التقريب: ثقة. بينما قال الحافظ عن زيد 
ابن الحباب: صدوق يخطى في حديث الثوري» روى له مسلم وأصحاب السئن» ولكن مدار 
هذا الإسناد على عبد | لله بن مسلم» 

قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. الجرح والتعديل .)١75/8(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى ويخالف. الثقات  .)49/7(‏ 

وقال الذهبي ف الميزان: صالح الحديث. 

وق التقريب: صدوق يهم. 

والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (714/4)» وسكت عليه وقال: رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلى الموصلي فْ مسانيدهم؛ ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. 

وقال اللرمذي: هذا حديث غريبء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 0 

وف الفتح قال الحافظ عند شرحه لحديث (0871): في سنده أبو طيبة: عبد الله ابن 
مسلم المروزيء قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان ف الثقات: يخطىئ 
ويخالف. فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديدا صرفاً. وقال التيفاشي في كتاب 
الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان؛ إذا لوي عليه فضة» فهذا يويد المغايرة في الحكم ثم 
ذكر حديث سهل بن سعد ف قصة الواهبة» وقوله: امسن رار عقاف د مقوويد» لاسعلا له 
على جواز لبس الخاتم الحديد» ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من الاتخاذ جواز اللبس. انظر العلل 
المتناهية (5/7١؟).‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الزمذي قد أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد »)٠١7١(‏ من طريق سليمان بن بلال. والطحاوي في شرح معاني الآثار )١71/4(‏ من 
طريق أبي غسان كلاهما عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ولكن 
ليس فيه موضع الشاهدء وهو قوله: " مالي أرى عليك حلية أهل الجنة ". 





ابن بيان» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أنبأنا عمرو واكارة أن أبا | عشانة» 


وهو المعافري» حدثه 

أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله يكل كان مع أهله الحاية 
والحريرء يقول: إن م ع حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها(". 

[ إسناده صحيع 7 ظ 

لكن لا دليل فيه» ولعل اياسم الزهد» لا مسن باب التحريم 
لأن الحرير 8« الذهب لا يحرمان على النساء» بل يباحان. 

شير إلى الاختلاف ف علة النهي عن آنية الذهب والفضة 556 

إليه, - بأن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الحنة فيه شيء» والتشبه بأهل 
الجنة ليست نقيصة» وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب» م أن الذمب 
والفضة الموجودان في الحنة غير الموحودين في الدنيا» وليس في الجنة ما في 
الدنيا إلا الأسماء. 


9 سنن النسائي (01175). ظ ظ 
177 ازنك اورجه الطبراني في الكبير ٠7/11(‏ لم000 كرد 
حبان (5487) وابن حزم في امحلى )84/٠١(‏ من طرق عن ابن وهب به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والحق أن أبا عشانة لم يخرج 
له في الصحيحينء وإنما روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقال ف التقريب: ثقة» واسمه: 
حي بن يؤمن. 

ظ قال ابن حزم رحمه الله: أبو عشانة غير مشهور في النقل» ثم لو صح لكان عاما 
للرحال والنساءء يخصه الخير الذي .فيه: إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمي خلال 
لإناثها. اه 

وكلامه حق إلا ما قاله في حق أبي عشانة فإنه ثقة. 





الدليل الثاني: 
(؟١١)‏ استدل الشوكاني هما رواه أحمد» قال: ثنا أبو عامرء ثنا زهيرء 


عن أسيد بن أبي أسيد» عن نافع ابن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري؛ 

عن أبي هريرة؛ عن النبي عله قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقا 
من نار فليطوقه طوقا من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار 
فليسوره بسوار من ذهبء ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه 
حلقة من ذهب, ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا". 


[ في إسناده ضعف كد 


('2 مسند أحمد (514/9). 


7 في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد. 
ذكره البخاري» ولم يذكر فيه شيئا. التاريخ الكبير .)١7/9(‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات. .)1/١/5(‏ 
قال الدارقطئ: يعتبر به. تهذيب التهذيب .)75٠١/١(‏ 
وروى النزمذي (515) حديث أسيد بن أبي أسيد» عن معاذ بن عبد الله» عن أبيه) 
ف قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلانا حين يصبح وحين بمسيء وقال: حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. 
' وقال الذهبي ف الكاشف (58؟4) والحافظ في التقريب: صدوق. 
ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام 
الدارقطئء فإنه قال عنه: تعره وهدهغنارة تلبين ولست عتارة فتين كما ان اشيد 
ابن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمشل هذاء فالحديث إذا كان أصلاً في الباب احتجنا إلى راو 
يكون ضابطاًء ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به» وا لله أعلم. 
والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي اسيك" 
'فرواه زهير بن محمد كمافيٍ مسند أحمد (58014/9)» والدراوردي» كما ف المسند 





(؟/778) وسنن أبي داود (47777)» والبيهقي (4؛/ دول تارمم عن ايد بن أبي أسيدء 
عن نافع بن عياش» عن أبي هريرة. 
ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وهو ضعيف» كما ف الممسند )5١15/4(‏ عسن 


أسيد بن أبي أسيد» عن ابن أبي موسىء عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه. 

وأخرجه أحمد (410/5) والنسائي (5147) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)4١7(‏ من طريق مطرف بن طريفء عن أبي الجهم؛ عن أبي زيد عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأبو زيد صاحب أبي هريرة» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئا. الحرح والتعديل 
(777/9). < ش ظ 

وقال الذهي: لا يدرى من هوء تفرد عنه أبو الجهم» شيخ مطرف بن طريف بحديث 
تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال .)١٠١17١9(‏ 

وقال الحافظ: حرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي 
هريرة حديثا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه بما يقوي أمره. تهذيب التهذيسب 
.)١١5/1(‏ 

وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ» وإنما الذي ف المسند (701/7) من طريق شعبة» 
عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن على» قال سمعت أبا هريرة. 

ولذا قال الحافظ ف التقريب: مجهول. 

ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس 
مطلقاء وإنما بشرط ألا يخالف» فكيف إذا خالف الإجماع فإباحة الذهب للنساء مطلقا قد 
حكى فيه الإجماع المصاص في أحكام القرآن (477/5)» والقرطبي ف التفسير (07/1/1- 
7)؛ والنووي في المجموع (447/5)» وابن ححر في الفتح ))1117/٠١(‏ وغيرهم. 

وجاء الحديث من مسند سهل بن سعدء إلا أنه ضعيف جداء فلا يفرح به» فقد روى 
الطبراني ف الكبير )501١١(‏ عن إسحاق بن داود الصواف التستري» عن محمد بن سنان 
القزاز» عن إسحاق بن إدريس» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي حازم؛ عن سهل 
ابن سعد مرفوعاء بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار فليسوره بسوار من 
ذهبء ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم. 

ففي إسناده محمد بن سنان القزازء حاء في ترجمته: 


د ان ا تت ةج 





الدليل الثالث: 

)١١9(‏ ما أخخرجه البخخاري من طرق عن ابن موهب» قال: 

أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء. وقبض إسرائيل ثلاث 
أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي مَبئته وكان إذا أصاب الإنسان عين 
أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل؛ فرأيت شعرات خمرا". 


قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبى بالبصرة» وكان مستورا في ذلك الوقتء واتيقه أنا 
573 وسألت عنه عبد الرحمن بن خراش» فقال: هو كذاب. الجرح والتعديل (7179/1). 

وذكره ابن حبان في الثقات .)١77/9(‏ 

وقال الذهبي: رماه بالكذب أبو داود وابن حراش. المغئ في الضعفاء (585/5). 

وذكر مثل هذا في الميزان» وزاد: وأما الدارقطئ فمشاهء وقال: لا بأس به. (707517). 

وقال عبد الرحمن بن يوسف: ليس عندي بثقة. تهذيب التهذيب (1817/3). 

وقال الأاحري: سمعته -يعبن أبا داود- يتكلم في محمد بن سنانء» يطلق فيه الكذب. 
المرجع السابق. ظ ظ 

وف التقريب: ضعيف. 

وف إسناده أيضا:: إسحاق بن إدريس البصري» قال البخمارية تركه 0 التاريخ 
الكبير .)7”87/١(‏ وقال أيضا: سكتوا عنه. التاريخ الأوسط (0918/5). ظ 

وقال ابن معين: ليس بشيء»: ليد الضعفاء والمتر وكين لابن امنود 
.)49/١(‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث» ضعيف الحديث» روى. عن سويد , اراب وأبى 
معاوية أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (17/7١؟7).‏ ظ 

وقال الدارقطين: متروك الحديث. لسان الميزان .)7557/١(‏ 

وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ضعيف. 


0 البخاري (58835). 





2 2 زةز2ة2ةز ز 2 ز 2 ز[ ذا 0 0 0 0 0 0 0 اا اااي ام لل 

بلفظ: 0 إلى أم سلمة بقدح من ماء؛ فجاءت يجلجل من فضة فيه 
ال الحديث ظَُ 200 

نم هذا موقوف على أم سلمة» فلا ححة في فعل الصحابي رضي 


الله عنه. ظ 

فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب 
الإنسان عين أو شيء دليل على اطلاعهم على هذاء وإقرارهم له؛ وا لله أعلم. 

الدليل الرابع: 

لوكانت اليه هرانا مطلقاً لأمر النبي مَل بتكسير الأواني كما بعث 
البي لله علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها حين كانت الصورة 
حرمة مطلقا. 

)١١4(‏ أخرجه مسلم من طريق سفيان بن حبيب بن أبي ثابت» عن 
أبي وائل» 

عن أبي اياج الأسديء قال: قال لي علي: ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله علله... وذكر الحديث. 

)١1١59(‏ وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه استسقى» فسقاه 
بحوسي» فلما وضع القدح رماه به» وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين 
- كأنه يقول: ل أفعل هذا ولكين سمعت النبي ييه يقول: لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء 


('؟ الفتح .)850/١١(‏ 





فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة7"©. 

ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة للإناء» ولو كان منكرا لكسره 
رضي الله عنه» والذي أميل إليه أن الاستعمال في غير الأكل والشرب غير 
حرم) وإن كان الاحتياط تر كه والله أعلم. 


)١(‏ الى 


أحكام الطهار 3 


3 وم ووو جسووو بو7وصصووسو#جودسووجوووُوسجسوسووراس7#7جوسسوسو 










المبحث الثانلت 
في الطهارة في آنية الذ هب والفضة 


الخلاف في هذه المسألة إما يجري على قول من يقول بتحريم استعمال 
آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشربء أما من يقصر التحريم على 
الأكل والشربء فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم» وهذا واضح. 

وقد اخحتلف القائلون بتحريم استعمال أنية الذمب والفضة هل تصح 
الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا على أقوال: ظ 

فقيل: تصح الطهارة منها وبهاء وهذا مذهب الحنفية”"'؛ والمالكية9, 
والشافعية7©) والمشهور من مذهب الحنابلة©). 


بريقة محمودية (7/4١٠)؛‏ بل ذهب الحنفية إلى أبعد من هذاء فقالوا كما في البحر 
الرائق :)51١/4(‏ إن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم 
استعماها إذا أكل منها باليد أو الملعقة» وأما إذا أخذ منهاء ووضع على موضع مباحء» فأكل 
منه لم يحرم؟ لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان 
ونحوه إنما يحرم استعمالها إذا أحذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها صنعت لأجل 
الإدهان منها بذلك الوجه. وأما إذا أدخل يده؛ وأحذ الدهن» وصبه على الرأس من اليدء» فلا 
يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها. كما نسب هذا القول مذهباً لأبي حنيفة كل من النووي 
ف المجموع ,)9007/١(‏ وابن قدامة في المغي :)٠١/1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)71١8/١(‏ 

7'؟ مواهب الجليل »)507/١(‏ مختصر خخليل (1/١٠٠)؛‏ وقال ابن عبد البر في الكافي 
في فقه أهل المدينة (ص: :)١5‏ ومن توضاً فيهما أحزأه وضوؤه؛ وكان عاصيا باستعمالهاء وقد 
قيل: لا يجزؤه الوضوء فيهماء وفي في أحدهماء والأول أشهر. 

لوال الشافعي في الأم :)77/١(‏ لا أكره إناء توضىئع فيه من حجارة ولا حديد ولا 
نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما. اه 
20 وقال النووي في المحموع (07007/1: لو توضاً أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه 
وغسله بلا خحلاف» نص عليه الشافعي -رحمه الله- ف الأم؛ واتفق الأصحاب عليه. اه 

7 المغي (058/1)» الفروع :)4/١(‏ كشاف القناع (١/07)؛‏ الإنصاف :)41/١(‏ 





5 5 . م 5 5 0 ١ 8 ٠‏ 
وقيل: لا نصح الطهارة: وهو قول ضعيف في مدهب المالكية” 5 ووجه 
في مذهب أحمد”. ورححه داود الظاهري”"»؛ ونسِب هذا القول لابسن 


(4) 2 0) 
بيميهة » وصححه ابن عقيل من الحنابلة . 


وقيل: يعيد الوضوء في الوقتء ولا يعيد إذا رج الوقت» وهو قول في 
مذهب المالكية” ' . ظ 


دليل من قال : تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. ‏ 

الدليل الأول: 

الأحاديث نص ف تحريم الأكل والشرب, والأصل فيما عداهما الحل؛ 
فلا يحرم شيء حتى يأني دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب 
والفضة؛ فتخصيص البي ليله للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز 
ولو كان مطلق الاستعمال حراما لكان الرسول لَه أبلغ الناس» ولما خص 
الأكل والشرب» فما حصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما. 

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في 


.)77/١( المبدع‎ .)١717/1١( الزركشي‎ 5 

('2 الفواكه الدواني (715/7)» الكافي في فقه أهل الملدينة (ص: .)١9‏ 

© المغن »)28/١(‏ الإنصاف »)8١/١(‏ شرح الزركشي .)١171/١(‏ المبدع (717/1). 

9 المحلى »)4776708/١(‏ ونسب هذا القول فذقا لداود الظاهري كل من النووي 
في المجموع (307/1)» والحطاب في مواهب الجليل .)507/١(‏ ظ 

(:» الذي رجحه ابن تيمية ف الفتاوى الكبرى )478/١(‏ صحة الطهارة من آنية 
الذهب والفضة» وقال عن هذا القول بأنه أفقه. ظ 

.)48/١( الفروع‎ »)81/١( الإنصاف‎ 7 

9 الفواكه الدواني (؟5/1١7).‏ 





الدليل الي ظ 
أن حقيقة الوضوء: هو جريان الاو عل !امسا راس ذلك 


55 وَإنما المعصية في استعمال الإناء. 

قال ابن تيمية: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها» كما 
كان في الصلاة في اللباس أو البقعة, وأما إذا كان في أحنبي عنها لم يؤثرء 
والإناء في الطهارة أحبي عنهاء فلهذا لم يوثر فيهاء والله أعله. 


الدليل الثالث: 

قالوا: إنه لو أكل أو شرب ف إناء الذهب والفضة:ء لم يكن المأكول 
والشروي سانا لهند مجومكومد دون ما 
فيه. 

قال الشافعي: لا أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها 
محرم عليه» وكان الفعل من الشرب فيها معصية. فإن قيل: فكيف ينهى عنها 
ولا يحرم الماء فيها ؟ قيل له - إن شاء الله - إن رسول الله عله إنما نهى عن 
الفعل فيهاء لا عن تبرهاء» وقد فرضت فيها الزكاة؛ وتمولمها المسلمون,» ولو 
كانت سا لم يتمولها أحدء ولح يحل بيعها ولا شراؤها”"©. 

وقد يتعقب هذا الاستدلال: 

بأن يقال: إن التحريم هنا لنفس الأكل والشربء ولكن لعارض: وهو 

('© الفتاوى الكبرى .)45/١(‏ 


الام 





كونهما ف إناء محرم» بدليل قوله عَلهِ: إنما يجرحر في بطنه نار جهنم. ولا 
يكون هذا إلا نحرم» وإنما يحرحر في بطنه الأكل والشرب دون الإناءء» ومثله: 
مالك المعصوم إذا غصبه آخر» فإنه يحرم عليه لهذا العارض» كما فق قوله 
تعالى: «إإنما يأكلون في بطونهم نارا» إن اننا كول انه عرى لدان 
وإما هو لعارض. 


الدليل الرابع: 

أن الوضوء من آنية الذهب والفضة إنما يقع ذلك بعد رفع الماء من 
الإناء» وفصله عنه» فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة ف إناء آخر» ثم توضأ منه. 

وتعقب هذا: 

بأن البي عَبِلهُ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يحرحر في بطنه 
نار جهنم» وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. 


د ليل من قال لا قتصح الطهارة من آنية الذ هب والفضة . 

الدليل الأول: 

لما حرم استعمال الإناء» وكان في الشرب والتطهر منه معصية | لله تعالى 
-الي هي استعمال الإناء احرم- صار فاعل ذلك بحرجرا في بطنه نار جهنم 
بالنشري ورد كاقل محال بوظ تو غدل عاعنا :لله تعال وذلكك الطزيدر تقيسة: 
ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة» وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير 
مفترض. 


ع 


واجيب: 


بأن هذا الكلام إنما يلتزمه من يرى تحريم استعمال آنية الذهمب والفضة 





في غير الأكل والشربء وقد بينت أن الراحح جواز استعماههما في غير الأكل 
والشرب, وعلى التنزل بأن الاستعمال محرم» فإن هناك فرقا بين التحريم 
والصحة, فقد يحرم الشيء ويكون صحيحاء فلا تلازم بين التحريم والصحة, 
وقد قدمت بأن الفعل ا حرم إذا كان ف ركن العبادة أو شرطها أثر فيهاء وأما 
إذا كان في أجني عنهاء لم يؤثر فيهاء وا لله أعلم. 


الدليل الثاني: 

قالوا: القياس على الصلاة في الدار المغصوبة؛ والحج من مال حرامء 
فكما أنه لا تصح الصلاة ف الدار المغصوبة» ولا يصح الحج من مال حرام؛ 
فكذلك الطهارة في آنية الذهب والفضة. 


وتعقب من وجهين: ‏ 

الأول: لا نسلم عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» وكذلك الحج من 
مال حرام» والقول بصحة الصلاة ف الدار المغصوبة هو قول الجمهور؛ بل إن 
أصحاب القول الأول عكسوا هذا الدليل» فاستدلوا على صحة الصلاة 
بالأرض المغصوبة على صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة”0". 


7" قال النووي فْ المجموع :)707/1١(‏ نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة قبل مخالفة أحمد رحمه | لله. 

وانتقد ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع؛ وذكر ف أكثر من موضع أن أول من نقل 
الإجماع في ذلك أبو بكر الباقلاني. وقال عنه في الفتاوى الكبرى :)08١/5(‏ بأنه في أكثر من 
موضع يدعي إجماعات لا حقيقة هاء كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة» بكونهم لم يأمروا الأمراء الظلمة بالإعادة» ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من 
السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوبء فأفتوهم بإجزاء 
الصلاة.اه. 





الوجدالاني 
أن هناك فرقا بين الصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء من آنية الذهمب 


والفضة؛ فالقيام والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم» وهي أمثال 
الصلاة؛ وأمثال الوضوء من الغسل والمسح ليست محرمة» كما أن المكان 
شرط في الصلاة لا يمكن وجودها إلا به» والإناء ليس بشرطء أشبه ما لو 
صلى» وف يده خاتم ذهب"2. 
د ليل من قال يعيد الطهارة مادام في الوقت. 

ظاهر أن قول المالكية في هذه المسألة وفي ما شابهها ممن يطلبون الإعادة 
في الوقت» فإذا حرج الوقت لم يطلب منه الإعادة أنهُم لا يرون وجوب 
الإعادة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وحوب الإعادة لم يكن هناك فرق 

بين الوقت وبين حارج الوقت. 

وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: ذ كل موضع يول فيه مالك 
إنه يعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب”") 

إلا أن يستدل ف قصة المسيء صلاته» فإنه قال له: ارحع فصل فإنك لم 
تصل» فطلب منه الإعادة في الوقت» ولم يطلب منه إعادة كل ما صلى. 

فإن كانت الإعادة مستحبة» كان أدلة القول لا تخرج عن أدلة من يرى 
ونحوب الإعادة» إلا أنه مل الأمر على الاستحباب وغيره حملها على 


الوحوب. 


9 الشرح الكبير .)88/١(‏ المبدع .)717/١(‏ 
5 أحكام القرآن للحصاص .)٠١5/5(‏ 





الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة كل فريق الذي يظهر لي أن القول بصحة الطهارة 
أرحح لقوة أدلته» وأن الصحة والتحريم على القول بتحريم الطهارة من آنية 
الذهب والفضة غير متلازمين» فقد يحرم الشيء ويصح. وقد يكون محرما 
باطلا» والنهي لم يكن عائدا للوضوء» وإنما هو لأمر نخارجء وا لله أعلم. 





المبحث الرابع ظ 
في حكم اتخاد أواني الذهب والفضة 


فرق بين هذه المسألة وال قبلها؛ لأن الاستعمال يعين التلبس بالانتفاع. 
بينما الاتخاذ يع أن يقتنيه دون أن ينتفع به كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها. 

وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة: 

فقبل: يحرم اتخغاذ أواني الذهب والفضة:؛ وهو مذهب المالكية”", 
والشافعية7"©: والحنابلة9". 

وقيل: لا يحخرمء وهو مذهصب الحنفية 0 وقول ف مذهب المالكية7 2 
الشافعية 7و[ تلبابلة”. 


00 أحكام القرآن (91/5)» مواهب ادن .)758/١(‏ الخرشي 2»)٠١٠١/١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ».)51/١(‏ التاج والإكليل »)١184:141/١(‏ حاشية الدسوقي 
.)55/١1(‏ المنتقى للباجي (55/1)» الاستذكار (7070/75). 

(' أسنى المطالب »)71/١(‏ كفاية الأخيار (97/1)» المجموع (70/1): حواشي 
الشرواني (589/5). 

ف مطالب أولى لي النهى (١/ه5ه),‏ كشاف القناع ))51/١(‏ الإنصاف ))74/١(‏ الكافي 
١1//ال0»‏ الفروع .)9417/١(‏ 

4 حاشية ابن عابدين (2))8147/5 ا ٠ه)‏ 
تبيين الحقائق .)١7/5(‏ 

7و م 0 التاج والاكليل .)1852185/١(‏ 

”' انظر امجموع (704/1)» وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين» ومنهم 
من حكاه وجهين. 

7" الإنصاف (١/١8)؛‏ الفروع .)91/1١(‏ 


باب الآنية 





وفيل: يكره. احتاره بعض الحنابلة0 © . 


د ليل من قال بتحريم الاتخاد . 
الدليل الأول: 
قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه") 


الدليل الثاني: 
قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال» وسد الذريعة واجب7) 


قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعهاأو 
استعمالهاء لأنها ليست مأكولة ولا مشروبء فلا فائدة فيها غير استعماها.. 


2901 


حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطاء أو 
قياف أو تعلو أو سر او سف ف .. الخ انظر الفروع 
»)9//١١‏ الإنصاف .)60/١(‏ 

(') ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي »)١7/١(‏ والنووي في المجموع :)708/١(‏ 
وانظر كفاية الأخيار .)7/١(‏ 

(' حاشية الدسوقي »)14/١(‏ بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من 
كسرها.. ظ 

قال الخرشي ف حاشيته :)٠0/1(‏ ولا ضمان على من كسره وأتلفه» إذا لم يتلف من 
العين شيئاً على الأصحء ويجوز على ما في المدونة بيعهاء لأن عينها تملك إجماعا ". 

وقال ف كفاية الأخيار وهو من الشافعية: )5/١(‏ " لو كسر شخخحص هذه الأواني فلا 
أرش عليه ". 


(» الاستذكار (770/57). 


أحكام الطهارة 





الدليل الغالث: 
قالوا: إن العلة في تحريم ال هو مر ود وهي ور 
ف الاتخاذ(؟», 


الدليل الرابع: 

قوله عار : فإنها لهم في الدنياء ل قْ الأخرة مفهومه أنها يست 
لكم 82 الدنياء وهو دليل على تحريم الإنخاذ والاستعمال9'", 
دليل من قال بجواز الاتخاد, 

الدليل الأول: ظ ظ 

أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل 
والشرب فلا يتعداه إلى غيره. 

الدليل الثاني 


كل دليل استدلوا به على حواز الاستعمال» فقد استدلوا به على جواز 
الاتخاذء لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها. 


الدليل الثالث: 
جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى الآنية مع 
كونه يرى تحريم الشرب فيهاء 


)١١51(‏ فمدل روى البحاري» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سيف بن ابي 
سليمانء» قال: سمعت مجحاهدا يقول: 


(' المجموع .)708/١(‏ 
9 المنتقى للباجي (777/1). 


باب الآنية 





حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة, فاستسقى 
فسقاه مجوسي, فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير 
مرة ولا مرتين, كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني معت الببي عله يقول: لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلوا 
في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلء”". 


الدليل الرابع: 

قالوا: يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياسا على جواز اتخاذ ثياب 
الحرير» فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرحالء فإنه يجوز للرحل أن يتحذهاء 
ويتاحر فيها”". 

وأجاب المانعون: 

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقا فإنها تباح للنساءء بينما آنية الذدهب 
والفضة تحرم على الرجال والنساءء وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاحتها إلى 
التزين للزوج والتجمل له وهذا مقصور على الحلى» فتختص الإباحة به. وقد 
نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهمب والفضة على الجنسين: الرحل 


والمرأة2). 


دليل من قال بالكراهة . 
حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه» وأن العلة عندهم ما 
ا رةه 

7 المغى (09/1). 

7 المجموع (705/1)» مجموع الفتاوى .)84/5١1(‏ 


أحكام الطمارة 





دامت من أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم. وقد رددت هذا القول 
عند ذكر الخلاف باستعمال أواني الذهب والفضة. 

ظ الراحح من هذا الخلاف: أن من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو 
أسعد بالنص» والدليل على جواز الاتخاذ أقوى من دليل جواز الاستعمال» 
ذلك أن الأكل والشرب قد يقال: إنه نوع من الاستعمال» وإن كان النص 
على الأكل والترب أحض من زيم الامتعفال» :ود يرآييت وي .تهانةعنذا 
البحث أن أختمه بكلام نفيس لابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

' إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرحال يقتضي همول التحريم 
لأبغاض .ذلك يقى اتخاذ البسيز لخاجة أو مطلقاء :فاتاذ البسير فيه تنضيلل: 
وهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعماهاء فرخص فيه أبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد ف قول» وإن كان المشهور عنهما تحريعه؛ إذ الأصل 
أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. 

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضاً قولان في مذهب الشافعي 
وأحمدء وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسيرء والنزحيص في لبس حاتم الفضة 
أو تحلية السلاح من الفضة» وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداء لكن ف 
اللباس والتحلي؛ وذلك يباح منه مالا يباح في باب الآنية» كما تقدم التنبيه 
على ذلك» وهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمدء حيت بكي ا 
باباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبدالعزيز» وأبو بكر إنما قال 
ذلك في باب اللباس والتحلى كعلم الذهب ونحوه. 

ون يسير الذهب في ( باب اللباس ) عن أحمد أقوال: 





أحدها: الرخصة ملف لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا 5-5 


(') هذا الحديث رواه عن معاوية جماعة» منهم: 


أبو قلابة» ولم يسمع من معاوية» فهو منقطع. 

ورواه قتادة ومطر بن طهمان عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية. 

وتابعهما بيهس بن فهدان على اختلاف عليه كما سيأتي. ‏ 

ورواه يحبى بن أبي كثير» عن أبي الشيخ الهناء ؛ عن أيه مان وقيل: أبو حمانء عن 
معاوية» فأدحل بين أبي الشيخ ومعاوية أخاه حمان» وهو مجهول. 

قال النسائي: قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير» وحديثه أولى بالصواب» انظر السئن 
الكبرى للنسائي .)597٠0(‏ 

وكذا رجح الدارقطيئ رواية قتادة» فقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن (5/؟55١)‏ 
قوله: قال الدارقطئئ: القول قول من لم يدخحل بين أبي الشيخ ومعاوية فيه أحدا- يعسي: قتادة 
ومطرا وبيهس بن فهدان. اه كلام ابن القيم. 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم :)584/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه معمرء» عن 
قتاده» عن أبي شيخ الحنائي» عن معاوية) قال: نهى رسول الله مكار عن الذهب إلا مقطعاء 
وعن ركوب النمور؟ قال: رواه يحبى بن أبي كثير» حدثئنٍ أبو شيخ؛ عن أخيه حمان؛ عن 
معاوية» عن النبي عَلتمٍ قال: أدخل احاه» وهو بمجهولء فأفسد الحديث. 

فإن رجحنا رواية قتادة كما قال النسائي والدارقطين» فقتادة مدلس» وقد عنعن؛ لكن 
متابعة مطر بن طهمان وبيهس بن فهدان تقوي طريق قتادة» فيكون الحديث حسنا لغيره. 

وإن رجححنا طريق يحيى بن أبي كثير» ففيه بين أبي الشيخ ومعاوية رجل بجهولء وهو 
أو أبي الشيخ؛ مع العلم أن رواية يحبى بن أبي كثير فيها اضطراب كثير» فلعل الراجح هو 
رواية قتادة» عن أبي الشيخ. 

واواق افاي تدادعر كاري ل اللارين لكب 1 3) وابن أبي حاتم في 
لخر والتعديل )601/٠(‏ وسكتا عليه» فلم يذكرا فيه شيك ... 

وقال ابن سعد: أبو شيخ النائي من الأزدء وكان ثقة» وله أحاديث. الطبقات الكبرى 
ارده .)١‏ 





وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات .)1١97/4(‏ 

وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (1017/7). 

وقال الذهي: تابعي كبير صدوق. المغن في الضعفاء »)١77/١(‏ بينما قال في الكاشف 
(554857): شةى 

وقال الحافظ في التقريب: ثقة. وإليك تخريج الحديث: 


أما رواية قتادة» عن أبي شيخ الهنائي» عن معاوية فقد رواه عن قتادة معمرء وهشامء 
وهمام؛ وسعيد بن أبي عروبة ومحمد بن عبيد الله العرزمي على النحو التالي. 

فرواية معمر أخرجها عبدالرزاق )١991717(‏ قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أبي 
شيخ النائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي علاتر : تعلمون أن رسول الله ملاث. نهى عن 
حلود النمور أن تركب عليها ؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعا. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب ف آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: 
اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة ؟ -يعين: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. قال: بلى 
إنه في هذا الحديث. قالوا: لا. ظ ظ 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (45/4) وليس عنده قوله: " قال: بلى إنه في هذا 
الحديث. قالوا: لا. 

ورواه الطبراني أيضا في الكبير /١9(‏ ) رقم 874 من طريق عبد الرزاق. 

ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء لكن ذلك قد زال بكثرة المتابعات من أصحاب 
قتادة. ظ 

وأما رواية همام. تخ جديا اسن أرضا (47/4) قال: ثنا عفان» ثنا همام, ثنا قتادة به 

وأحرجه عبد بن حميد في المتتخحب (419) حدثينٍ أبو الوليد» حدثنٍ همام به. 

وأخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1760"). 

والطبراني في المعجم الكبير )7517/١15(‏ رقم 875 من طريق حجاج بن المنهالء ثنا 
همام به. 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فأخرجها أحمد (49/4) عن محمد بن جعفرء ثنا سعيد 
عن قتادة به وأخرجه النسائي في الكبرى (4457)» وف الصغسرى (3151) من طريق ابن 
أب عدي» عن سعيدء عن قتادة به. 





وأخرجه الطبراني ف الكبير (7517/19) رقم 877 من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيد 
بن أبي عروبة به. ويزيد بن زريع قد ممع من سعيد قبل اختلاطه. 

وأمارواية هشام عن قتادة فأخرجها الطبراني في الكبير (517/19) رقم مغ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)١1/9(‏ 

وأما رواية محمد بن عبيد الله العرزمي عن قتادة» فأخرجها الطبراني في الكبير 
(54/19") رقم 878. والعرزمي ضعيف جدا. 

وقد تابع قتادة متابعة تامة مطر بن طهمانء وبيهس بن فهدان عند النسائي. 

فقد أخحرج النسائي في السئن الكبرى (55815)؛ وفي الصغرى(57١5)‏ قال: أخيرنا 
أحمد بن حرب. قال: أنبأنا أسباط. عن مغيرة» عن مطرء عن أبي شيخ الطنائي به... 

ومطر بن طهمان ضعيف. 

وأحمد بن حرب صدوقء وكذلك المغيرة بن مسلم_قاله الحافظ في التقريب. 

وأما متابعة بيهس بن فهدان فقد أخرجها أحمد (48/4).» قال: ثنا وكيع, حدثئٍ بيهس 
ابن فهدان» عن أبي شيخ المنائي: عن معاوية. 

وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (4471)؛ وفي الصغرى (2159) قال: أخيرنا 
إسحاق بن ابراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل. قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو 
شيخ انا به. 

وأحرجه الطبراني في الكبير (5/15 75) رقم 60794 من طريق عثمان بن عمرء ثنا 
بيهس بن فهدان به. 

وبيهس بن فهدانء قال فيه يحيى بن معين: ثقة. انظر الجرح والتعديل (؟/570)؛ 
وبافي رجال الإاسناد ثقات. 

واختلف على بيهس فيهء فرواه وكيع والنضر بن شميل» وعثمان بن عمر كما سبق. 
وخحالفهم علي بن غراب» فأخرجه النسائي .)210/1١(‏ قال: أخبرني زياد بن أيوب» قال 
حدثنا على بن غراب»؛ قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: معت ابن عمر 
قال: نهى رسول الله يكار عن لبس الذهب إلا مقطعا. 

قال النسائي: حديث النضر _يعئ عن بيهس_ أشبه بالصواب. أه 


لالد الطهارة 





قلت: علي بن غراب قال فيه الحافظ في التقريب (478): " صدوقء وكان يدلس» 
ويتشيع؛ وأفرط ابن حبان في تضعيفه وجاء ف الجرح والتعديل :)٠٠١/7(‏ عن عبدا لله بن 


وعَا أرآأه إلا كان فيدوقا. 

وقال فيه ابن نمير: علي بن غراب يعرفونه الم وله أحاديث منكرة ". 

وقال فيه يحجيى بن معين: صدوق. 

وجعله الحافظ بي المرتبة الثالثة من المدلسين» وهو هنا قد صرح بالسماعء لكن النضر 
ابن شميل لا يقارن أبدا بعلي بن غراب لو انفرد كيف وقد توبع النضر بن شميل كما سبق. 
فإسناد على بن غراب إسناد شاذ. 

والحديث قد احتلف فيه على أبي الشيخ فيه. فتارة يرويه عن معاوية مباشرة كما سبق» 
وتارة يرويه عن أبي حمان عن معاوية كما ف رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي الشيخ. 

ورواية يحيى بن أبي كثير قد احتلف عليه فيها: 

فرواه النسائي في السنن الكبرى (4450) وف الصغرى (5157) من طريق علي 
ابن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي شيخ المنائي» عن أبي حمان» عن معاوية. 

وقيل: عن حمان بدون كلمة أبي. 

ل والطبراني في الكبير 
(555/19) رقم ١‏ من طريق حرب بن شداد. قال: حدثئ يحبى نشل ابن كفي حدبئ 
أبوشيخ عن أخيه حمان» عن معاوية به. 

ورواه الأوزاعي» واختلف عليه أيضا: 

فرواه النسائي في السنن الكبرى (4470) من طريق يحيى بن حمزة» قال: حدثئٍ 
عبدا لله الأوزاعي» قال: حدثئ يحيى» قال: حدثيئ حمان. 

ورواه النسائي في الكبرى (354017) وفي الصغرى )3١655(‏ والطبراني في الكبير 
(064/19) رقم: من طريق شعيب بن إسحاقء عن الأوزاعي؛ حدثئ يحيى بن أبي 
كثيرء حدثينٍ أبو شيخ المنائي» قال حدثئ حمان. 

ورواه النسائي في الكبرى (445/8) وف الصغرى )51١557(‏ من طريق عمارة بن بشرء 
عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء قال: حدثينٍ أبو إسحاقء قال: حدثئ حمان به. 





وأخرحه النسائي أيضا في الكبرى (4405) وفي الصغرى (51817) من طريق عقبة 
عن الأوزاعي» قال: حدئئ يبحيى » قال: حدتئ أبو إسحاق» قال: حدنئي ابن ححماك.. وذ كر 
الحديث. 

ورجح النسائي في الاختلاف على الأوزاعي طريق عمارة فقال: ( 8 / ١57‏ ) قال أبو 
عبد الرحمن: عمارة أحفظ من يحيى» وحديثه أولى بالصواب. يعيئ: يحيى بن حمزة. . 
ولفظ حديث حمان عن معاوية يختلف عن لفظ أبي شيخ المنائي عن معاوية السابق. فلفظ 


ديف مان ليس فيه الانتضضاء إله مقطلا ". < 

وهاك روايات الحديث عند النسائي» حاء عنده (0151): أن معاوية عام حج» جمع 
نفرا من أصحاب رسول الله ملاثر في الكعبة» فقال لهم: أنشدكم الله أَنْهَىَ رسول الله مَل 
عن لبس الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. ظ 

وفي رواية (5154): مثله إلا أنه قال: عن لبوس الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. 

وف رواية :)51١5(‏ ألم تسمعوا رسول الله تلات ينهى عن الذهب. قالوا: نعم. قال: 
وأنا أشهد. 

وحمان هذا يقال له: حمان» ويقال له: أبو حمان» ويقال حمران: أحو أبي شيخ الغنائي. 

روى عنه اثنان: أبو إسحاق السبيعي» وأخوه أبو شيخ المنائي» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 

قال عنه الحافظ في التقريب :)١5١١(‏ مستور. وسبق لنا كلام أبي حاتم في العلل أنه 
بجهول. 

وأما رواية أبي قلابة عن معاوية. 

فأخحرجها أحمد (41/4) ثنا إسماعيل» ثنا حالد الحذاء» عن ميمون القنادء عن أبي 
قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان به. < 

وأخرحه أبو داود (47129) ومن طريقه البيهقي ْ السنن الكبرى (70717/5) من طريق 
حميد بن مسعدة, ثنا إسماعيل به. ظ 

وأخرجه النسائي في الكبرى (4457) وفي الصغرى )5١5٠0(‏ من طريق عبد الوهاب 
ابن عبد المحيد» قال: حدثنا محالد به. ظ 

واختلف على خالد الحذاء» فرواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد النمجيدء عن 


حالد» عن ميمو» عن أبي قلابة. 


أحمكام الطهار 4 





والثاني: الرخصة في السلاح فقط. 
والثالث: في السيف خاصة. 
وفيه وججه بتحريكه ا لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا 


خحريصة(0). 


وخالفهما سفيان بن حبيب فرواه عن خالد؛ عن أبي قلابة بدون ذكر ميمون كما في 
سنن النسائي .)5١549(‏ 

قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية؛ ومثله قال أبو حاتم الرازي. وميمون القناد: هذا 
بجهول الحال ليس له ف أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث» روى عنه جماعة» ولم يوثقه إلا 
ابن حبان. قال عنه أحمد بن حنبل: ميمون القناد قد روى هذا الحديث» وليس .معروف. 

وقال عنه في التقريب: مقبول. أي حيث توبع؛ وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن 
أبي داود :)١78/5(‏ " وقال البحاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة 
مراسيل" _انظر ترجمته في تهذيب الكمال »_)١717/8(‏ فهذان انقطاعان في الحديث. 

فالخلاصة: حديث قتادة عن أبي الشيخ النائي عن معاوية ليس فيه إلا عنعنة قتادة, 
وتزول بالمتابعة فقد تابعه بن الرواية عن أبي الشيخ الهنائي كل من مطر بن طهمان» وبيهس بن 
فهدان. 

ومتابعة أبي قلابة وإن كان فيها انقطاع إلا أنها صا حة في المتابعات. 

أما الحديث من طريق حمان أو أبي حمان فإن إسناده مضطرب اضطرابا لا يصلح 
الاحتجاج به. والله أعلم. ' ظ 

والمقصود بالنهي عن الذهب هو في حق الرجال خاصة:؛ ولذلك ذكر معه الحرير» وهو 
مباح في حق النساءء وقد نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الذهب للنساءء؛ منهم ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (0١؟/14).‏ ظ 

)١(‏ أخخحرجه الإمام أحمد (457/5) حدثنا محمد بن عبيدء ثنا داود يعيئ: ابن يزيد 
الأودي» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله مَتٍ: لا يصلح 
شئ من الذهب ولا بصيصة. 





دراسة الاسناد: 


محمد بن عبيد 

قال صالح بن احمد بن محمد بن حنبل: سألت أبى عن يعلى ومحمد ابن عبيد» فقال: 
كان محمد يخطىء ولايرجع عن خخطئهء وكان يظهر السنة. الجرح والتعديل .)٠١/8(‏ 

وقال أحمد بن حنبل: محمد بن عبيد الطنافسي كان رحلاً صدوقاء وكان يعلى أثبت 
منه. المرجع السابق. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: محمد بن عبيد الطنافسي؟ فقال: 
ثقة. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقد وثقه أحمد كما في بحر الدم (415). 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان صاحب سنة وجماعة. الطبقات الكبرى 
9107/5 ؟). 

وقال الدارقطيئ ثقة. سير أعلام النبلاء (11757/9). 

وفي التقريب: ثقة يحفظ. 

الثاني: داود بن يزيد الأودي. 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ل ل ل 
الحديث. الجرح والتعديل (/4717). 

وقال أحمد أيضا: داود الأودي واه. ضعفاء العقيلي (؟50/1). 

قال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري» عمسن يحيى بن معين أنه قال: 
داود بن يزيد الاودي: ليس حديثه بشيء. ارح والتعديل (1717/7). 

قال أبو حاتم الرازي: داود الاودي ليس بقوي يتكلمون فيه وهو أحب إلي من عيسى 
الحناط. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت مبققة ول ارين العاديكة 
منكرا يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة» وداود وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب 
حديثه ويقبل إذا روى عنه بقة. الكامل (/75). ظ 

الثالث: شهر بن حوشب. مختلف فيه» والأكثر على ضعفه. وني التقريب: صدوق كثير 





الإرسال والأوهام.وقد سبق أن حررت كلام العلماء فيه في دراسي كتاب شرح معاني الآثار 
للطحاوي. 

واختلف على شهر بن حوشبء فرواه داود بن يزيد الأودي» عن شهرء عن أسماء بنت 
يزيد. 

ورواه عبد الجليل القيبسي عن شهر به بلفظ: من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو 
خحز بصيصة كوي بها يوم القيامة إلا أنه ذكر فيه قصة» وجعلها متعلقة بخالة أسماءء وليمست 
بأسماء. 

فقد رواه أحمد (459/5» )45٠‏ حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أنا عبد الحليل القيسي» 
عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد كانت تخدم النبي يلات قالت: بينما أنا عنده إذ 
جاءته خالي» قالت: فجعلت تساءله» وعليها سواران من ذهبء فقال لها النبي مَللتم: أيسرك 
أن عليك سواران من نار» قالت: ياخالي إنما يعن سواريك هذينء قالت: فألقتهما. قالت: 
ياني الله إنهن إذا لم يتحلين صلفن عند أزواجهن» فضحاك رسول الله يشر وقال: أما 
تستطيع إحداكن أن بجعل طوقاً من فضة؛ وجمانة من فضة, ثم تخلقه بزعفران فيكون كأنه من 
ذهبء فإنه من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة كوي بها يوم القيامة. 

ورواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهرء فخالفه في المتن» فلم يحرم الرسول عللائر 
عليه الذهب, وإنما طلب منها أداء زكاته. فقد روى الإمام أحمد (551/5) حدثنا علي 
ابن عاصمء عن عبد الله بن عثمان بن خشيم؛ عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد 
قالك: دلت أنا وخاليٍ على النبي مار وعليها سواران من ذهب»؛ فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ 
فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارين من نار. 

وهذا إسناد ضعيف فيه علي بن عاصم متكلم فيه. 

ورواه قنادة» عن شهرء واختلف عليه؛ فرواه هشام؛ عن قتادة» عن شهرء عن 
عبدال رحمن بن غنم الأشعري مرسلا. 

أخرجه أحمد )7١177/4(‏ قال: ثنا عبد الصمدء ثنا هشام؛ عن قنادة» عن شهر» عن 
عبدال رحمن بن غنم أن رسول الله يئر قال: من تحلى أو حلى مخز بصيصه من ذهب كوي 
بها يوم القيامة. 





وهذا فرمل» و رجاله ثقات: 
ورواه همام) عن قتادة» عن شهر» عن أسماء. 
أخر جه أحمد (450/5) قال: حدثنا عفان حدنا همام) عن قتادة) عن شهر 


ابن حوشبء عن أسماء قالت: انطلقت مع خالي إلى النبي عللثمٍ وف يدها سواران من ذهبء» 
أو قالت: قلبان من ذهبء فقال لي: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار» فقلت لما: يا 
خالى أما تسمعين ما يقول ؟. قالت: وما يقول ؟. قلت: يقول: أيسرك أن يجعل في يدك 
سواران من نارء أو قال: قلبان من نار. قالت: فانتزعتهما فرمت بهما فلم أدر أي الناس 
أخحذهما. 

وهشام أثبت من همام ف قتادة. بل قال شعبة: هشام أثبت مين ف قتادة» لكن همام 
قد توبع في جعله من مسند أسماء. 

ورواه ليث بن أبي سليم؛ عن شهر بن حوشب به. عند ابن حزم في المحلى )87/١٠١(‏ 
ليث بن أبي سليم: ضعيف. 

وتابع شهرا محمود بن عمرو الأنصاري عن أسماء» ولكن لم يذكر فيه قصة السوارين» 
فقد أحرج الحديث أحمد في المسند (5/7 517645 4) من ثلاثة طرق عن هشام» 

وأخرجه النسائي )5١794(‏ من طريق معاذ بن هشام» عن هشام. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (4 )١87/7‏ رقم 459 من طريق أبي عاصم؛ عن هشام به. 

وأخرجه أحمد (450/5)» وأبو داود (547748) من طريقين عن أبان بن يزيد العطارء 
كلاهما (هشام وأبان) عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثن محمود بن عمروء عن أسماء بلفظ 
أما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل ف عنقها مثلها من النار يوم القيامة» أبما امرأة جعلت ف 
أذنها خحرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة. 

ل ا 

قال المنذري في الترغيب )”١7/١(‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. 

والحديث ف إسناده: محمود بن عمرو ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجبرح 
والتعديل (710/8). 

وذكره ابن حبان في الثقات (474/5). 


وقال ابن حزم: ضعيف. المحلى .)87/١١(‏ 






ا 0 


ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة» لأنه قد ثبت عن البي يلار أنه نهى 
عن خاتم الذهبء وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغهم النهي. 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه؛ وبين 
يسير غيره تبعا كالعلم» إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. 

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير» فيفرق بين التابع والمفرد. 
ويحمل حديث معاوية إلا مقطعاً " على التابع لغيره؛ وإذا كانت الفضة قد 
رخص منها في باب اللباس والتحلي من اليسيرء وإن كان مفرداء فالذين 
رخصوا في اليسير أوالكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره 
عا للرجال و الفطة الى اف يمره مقوذا أزلا .وهنا اند عاق اعد اضول 
العلماء-. وهو إحدى الروايتين عن أحمد -حلية المنطقة من الفضة وما يشبه 
ذلك من لباس الحرب كالخوذة» والجوشنء والران» وحمائل السيف. 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه خلاف. 

والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية؛ 
وباب اللباس أوسع كما تقدم. ظ 

وقال أبو الحسن بن القطان: مجحهول الحال. تهذيب التهذيب .)58/١١(‏ 

وقال الذهبي: فيه جهالة. ميزان الاعتدال (ه8707). 

. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. 

وقد قال ابن القيم في تهذيب السئن :)١١8/7(‏ " وقد روي في حديث آخر احتج به 
أحمد: " من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة " فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خريصة ؟ 
قال: شيء صغير مثل الشعيرة. وقال غيره: من عين الحرادة. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاً هو من التابع غير 
المفرد كالزر والعلم ونحوه. وحديث المذريصة هو في المفرد كالخاتم وغيره. ظ 


باب الآنية 






وقد يقال: إن هذا أقوىء إذ لا أثر في هذه الرحصة والقياس كما ترى. 

وأما المضبب بالذهبء فهذا داحل في النهي» سواء كان قليلاً أو كديرا . 
والخلاف المذكور في الفضة منتف هناء لكن ف يسير الذهب ف الآنية وجه 
للر عخحصة فيه(١).‏ 

فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي : 

التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع. فيحرم مفرد الذمب ولو 
يسيراء ويباح التابع في اللباس. 

والتفريق بينهما في باب الآنية» وباب اللباس. فباب اللباس أوسع من 
باب الآنية. ظ 

كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة» وكذلك تحلية السيف» والذي 
يظهر لي أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل 
والشرب فيهاء ولذلك اتخذ الرسول يِِتر خاتما من ورقء فالفرق بين الذدهب 


والفضة ظاهر من حيث الأدلة. والله أعلم. 


((» مجموع الفتاوى (88-87/51). 








الفصل الثالث 
في الأواني المضببة بالذهب والفضة 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب. 
الملبحث الثاني : خلاف العلماء في التضبيب بالفضة . 


© © ©2© 
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المبحث الأول 
في تضبيب الأواني بالذهب 


تعر يف انضية : 

حورن لطع علق ونيد الت المضبب: ل 

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله 
أعلم- أنها في الأصل كذلكء ثم تستعمل من غير الحديدء وفي غير 
الباب: اه( 

وجاء في المغئي في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: 
أي شق» فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرهاء وأحكم الصدع بهاء 
فالكتفية يقال ها:. ضبة؛ وجمعها: ضبات اه”". 

وف تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه””". 

إذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب 
والفضة, - ظ 0 

فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في 
الآناء"المعنبية لهمي 


فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» وهو قول أبي 


"' المطلع على أبواب المقنع (ص:4). 
('" تحرير الفاظ التنبيه (ص: 77). 


باب الآنية 





حنيفة» ومحمد”"2» والقاضي أبي بكر من المالكية"2: والخرسانيين من الشافعية» 
ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي”", واختاره أبو بكر من 1 


اللإنابلة أ وض مدهت ا ا 


وقيل: يكره. وهو اختيار ابد يو سف من الحنفية” )) واختاره بعص 
المالكية””". 


(' بدائع الصنائع »)١17/0(‏ البحر الرائق (711/8)» شرح فتح القدير (79/4): 
الفقاوى الهندية (74/5”), حاشية ابن عابدين (705/7)) الاختيار لتعليل المختار 
.)١15١/5(‏ 

7" وواهي 1/3 

(© اخختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح 
بشروط معينة» بأن تكون الضبة يسيرة» وأن تكون لحاجحة» وسوف نأتي على تفصيل هذه 
الشروط في بحث التضبيب بالفضة:؛ انظر المجموع .)7١17/١(‏ 

0 المغئي (١١/9ه)‏ وخطًا ابن تيمية نسبة هذا القول بين بكرء فقال ف بجموع 
الفتاوى :)87/5١(‏ " غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى وله ببإباتعة سير 
الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيزء وأببو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس 
والتحلي» كعلم الذهب ونحوه ". 

7 المحلى إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن استعمال 
الذهب للرجل لا يبحوزء وأما إن كان مضيبا بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن 
نمال القتقية [ل رخال بعالو اتن فلن قرفمو زا 4 ظ 

7 بدائع الصنائع »)١57/0(‏ الفتاوى الهندية (7714/8). 

9ق وباكين 'موافين لابن 51م" قال متالكف:ف العيية: لآ يمعي أن 
يشرب في إناء مضببء ولا ينظر فْ مرآة فيها حلقة؛ وهو يحتمل التحريم والكراهة» قال ابن 
عبد السلام: وظاهره الكراهة» وهو الذي عزاه المازري للمذهب» وكذا بعض من تكلم على 





لحاجة أو لزينة» في موضع الاستعمال أو فْ غيره. ظ 
وهو المشهور من مذهب المالكية”""2؛ والشافعية”"©2؛ والحنابلة9). 


وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرحال» وهو اختيار ابن 
حزم رححمه س0 

وقبل: ياس النضيب: لنب يشرط أن .يكن بسيرا شد كناء يناسن 
الإنصاف عن ابن تيمية» والمعروف عنه المنع” '. 
الخلاف. قال ف الأكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب ف الإناء المضبب» كما 
كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب 
إذا كان ا قال بعض شيوخنا: وعلة محرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور الي 
لما الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعماها عندنا جائز غير حرام؛ لكنه مكروه للسرف انتهى. 
وانظر الخرشي »)٠١١/١(‏ الشرح الصغير .)57/١(‏ 

ف لمنتقى للباجي (715/7)» أحكام القرآن لابن العربي (417/4). التاج والإكليل 
(185-186/1). الخرشي ))٠١161٠١/1(‏ مواهب الحليل »)١74/١(‏ حاشية الدسوقي 
(54/1).؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)57/١(‏ منح الجليل .)09/١(‏ 

0 حاشية البحيرمي على الخطيب .)١١8/١(‏ المجموع (١/777011)؛‏ روضة 
الطالبين (١/47)؛‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 2)77/١(‏ أسنى المطالب »)707/١(‏ نهاية المحتاج 
.)٠١6٠6/1(‏ ظ ظ ظ 

0 كشاف القناع (21/1) مطالب أولي النهى .)57/١(‏ المغين (01/1). المبدع 
»))57/١(‏ الفروع »)191/١(‏ الإنصاف .)93/1١(‏ 

.)477/١( امحلى‎ 7 

5 الإنصاف »)87/١(‏ والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال ف مجموع الفتاوى 
:)87/5١(‏ وأما المضبب بالذهب فهذا داخل ف النهي» سواء كان قليلاً أو كثيراًء والخلاف 
المذكور ف الفضة منتف هاهناء لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اه 





د ليل من قال : يباح المضبب بالذ ضب . 
الدليل الأول: 
قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة:؛ والمضبب بالذهب ليس إناء من 


ذهب» فلم يقع عليه النهي» والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. والفدر 
الموحود من الذهب ف الإناء هو تابع» وليس بمتبوع؛ ولذلك لا يجوز لبس 
الحرير للرحل؛ وأبيح له لبسه إذا كان تابعا كما لو كان عا ان كان عقلها 


الدليل الثاني 0 0 

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية» فيحرم إناء الفضة 

كما يحرم إناء الذهب؛ فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة» فإذا كانت الضبة 
من الفضة جائزة» فكذلك الضبة من الذهب. ظ 


وأجيب: 


منه الخاتم وقبيعة السيقن:: | 
د ليل من قال : يحرم التضبيب بالذ شب . 
حاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة» فبقي الذهب على أصله في التحريم. 


الدليل الثاني : ظ 0 ظ 
قالوا: إذا استعمل رم من الإناء فمد استعمله كله فيكون مستعملا ظ 





د ليل من قال : يكره التضبيب . 
قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء» وهذه العلة لا 
تقتضي التحريمء وإنما تقتضي الكراهة. 
وقد أحيب على هذا التعليل في المسألة السابقة. 


د ليل من قال: يحرم على الرجال خاصة . 

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء؛ ليس لأنه 
إناء من ذهبء وإلا لحرم على الرجال والنساءء فالمضبب بالذهب غير إناء 
الذهب» ولكن لأن الذهب يحرم اعنم درفت على الرجال دون النساءء 
وإذا كان الذهب حراماً على الرحال» حرم المضبب بالذهب. والله أعلم. 





7" المجموع بتصرف .)717/1١(‏ 





المبحث الثاني 
خلاف العلماء في التضبيب بالفضة 


ذهب الجمهور من الحنفية”'» والشافعية("©, والحنابل”" إلى جواز 
التضبيب بالفضة على حلاف بينهم في شروط جواز ذلك0). 


البحر الرائق :)7١7/8(‏ حاشية ابن عابدين (744/1): شرح فتح القدير 
(7/54)» الفتاوى الهندية (774/0)»: تحفة الفقهاء ١ه‏ ه8), 

'' روضة الطالبين »)45/١(‏ إعانة الطالبين (8/1١)؛‏ المهذب .)17/1١(‏ الإقناع 
للشربين (77/1)؛ حواشي الشرواني (١77/1١)؛‏ شرح زبد بن رسلان - الأنصاري 
ر(ص:0 5). ظ 

9 المبدع (707/1)» الإنصاف »)87/١(‏ كشاف القناع .)07/١(‏ 

© فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة. 

وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا للاباحة شروطا: 

فتباح عندهم بلا كراهة إن كانت ضبة يسيرة لحاجة. 

وإن كانت كثيرة لحاحة فلا تباح على المشهور من مذهب الحنابلة» وتكره عند 
الشافعية. 

وإن كانت يسيرة لزينة فعند الشافعية مكروهة؛ وعند الحنابلة أوجه: التحريم والكرامة 
والإباحة. 

واحتار الإباحة جماعة منهم: القاضي» وابن عقيل؛ وابن قدامة» وابن تيمية. 

وإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة فتحرم عند الشافعية والحنابلة. 

ومعنى الحاجة: 

قال ابن قدامة في المغ :)591/١(‏ أن تدعو الحاحة إلى ما فعله به» وإن كان غيره يقوم 
مقامه.اه ظ 

وقال ابن تيمية ف مجموع الفتاوى :)8١/5١(‏ ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من 
فضة» بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا» حتى 





وقبل: لا يجوز التضبر لتضبيب بالئضة مكلاقاء سواء كانت الضبة يسيرة أم لا 
وسواء اللجأت إلى ذلك حاحة أم لا وسواء كانت الضبة في مضوع 


الاستعمال أم لاء وهذا القول هو الأصح من قولي مالك”"': ورواية عن 
0( ظ 


أحمد 
قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول 
الليث0©: وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء وعائشة وغيرهما"". 
وقيل: يكرهء وهو قول في مذهب المالكية" '. 0 


د ليل من قال بالجواز. 

)١١0(‏ قال البخاري: حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن عاصم» عن 
ابن سيرين» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن قدح الببي عله انكسرء فاتخذ 
مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه"”. 


لو احتاج إل علد أستانه بالذهبة أو اذ انف عاذت ونحو ذلك جازء كما جاءت به 
السنة» مع أنه ذهب» ومع أنه مفرد. اه 

(') التمهيد »)3٠١861١١/١(‏ الفواكه الدواني (96.9/7١7)؛‏ مواهب الخليل 
.)١١9/١(‏ 

.)81/١( الإنصاف‎ "( 

.)٠١ 5/١١( الفتح‎ "7 

(:» مصنف ابن أبي شيبة (ه/5 ))٠١‏ وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة. 

77 الفواكه الدواني (؟:/5١7).‏ 


60 صحيح البحاري (9١١؟3).‏ 





الدليل الثاني: 
من النظرء قالوا: إن الرسول عَِبلهِ نهى عن آنية الفضة» والمضبب بالفضة 
ليس إناء فضة فلا يدحل في النهيء والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح 
صريح على تحريم المضببء ولا دليل. 


الدليل الغالث: . 

(114) ما رواه الطبراني في المعجم الكبيرء قال: حدثنا بابويه بن حالد 
لأيلي» ثنا عمر بن يحبى الأيلي» ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال» ثنا محمد 
ابن سيرين» عن أخته» ظ 

عن أم عطية قالت: (هانا رسول الله يكل عن لبس الذهب و وتفضيض 
الأقداح, ان لاا نك تلفق فأبى عليناء ورخص لنا في تفضيض 
الأقدا ح20. 


[ إسناده ضعيف] ”' 


5 المعجم الكبير (58/75) رقم .١51/‏ 

(© في إسناده عمر بن يحيى الأيلى؛ جاء في لسان الميزان (77/4): ذكره ابن عديء 
فأخرج في ترجمة جارية بن هرمء قال: حدئنا ابن ناحية» ومحمد بن موسى الأيلي قالا: 
حدثناعمر بن يحبى الأيلي» حدنا ها را عر م و ا ا عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه رفعه: من كذب علي... الحديث» وأشار آل أناخ من ظ 
يحبى سرقه من يحيى بن بسطام» وانظر كلام ابن عدي في الكامل (176/9). 

.وقال الهيئمي في المجمع )١59/5(‏ فيه عمر بن يحبى لم أعرفه. 

والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (0/9”) رقم .771١‏ 





دلبل من قال بالتحر يمر . 

الدليل الأول: 

)١١19(‏ ما رواه الدارقطئ» قال: نا عبد الله بن محمد بن إسحاق 
الفاكهيء نا أبو يحبى بن أبي ميسرةء نا يحيى بن محمد الجاري» نا زكريا 
ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» عن أبيه 

عن عبد الله بن عمر, أن رسول الل >! يِل قال: من شرب من إناء 
ذهب أو فضة. أو إناء فيه شيء من ذلك,. فإنما يجرجر في بطنه نار 


(0) 


جهنم 
[ إسناده ضعيف» وزيادة أو إناء فيه شي ء من ذلك زياده منكرة] 7 


7 سئن الدراقطيئ .)40/١(‏ 

7" وأخرجة البييقن اق التتن الكبزئ )جره طزيق لبون :رن اتسين ين أبوبة 
الطوسي وعبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قالا: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة به. 
والحديث ف إسناده يحبى بن محمد الجاري وزكريا بن إبراهيم بن مطيع ووالده. 

أما يحيى بن محمد الجاري فذكره ابن حبان في الثقات» وقال يغرب. الثقات 
,)55١0759/9(‏ 

وقال البخحاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي (377/7). المغ في الضعفاء 
(757/9)» الضعفاء والمتروكين لابن الجورزي .)٠١7/95(‏ 

وقال ابن عدي: وللجاري غير ما ذكرت وليس بحديثه باس. الكامل (07/0. 

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (57/8/5). 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطى. 

وأما زكريا , بن إبراهيم بن عبد | لله بن مطيع: » فجاء ف ترجمته: 

قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح» وزكريا هو وأبوه لا يعرف لمما حال. 
تنقيح التحقيق .)77١/1١(‏ 





الدليل الثاني: 
)٠٠١‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد 


حلقة فضة ولا ضبة فضة(". 


[ إسناده صحيح] ”". 

الدليل الثالث: 

)١1١1(‏ ما رواه البيهقيء قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء ثنا يحيى بن أبي طالبء أنبأ عبد الوهاب بن عطاءء 
أنا سعيدء عن ابن سيرين» ظ ظ 

عن عمرة: أنها قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها 
حتى رخصت لنا في الحلي؛ ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. 


وقال ابن عبد الهادي: زكريا بن مطيع غير معروف. التنقيح .)770/١(‏ 

وقال الذهبي: هذا حديث منكرء أخرحه الدارقطين؛ وزكريا ليس بالمشهور. الميزان 
659؟5311). ظ ظ ئ 
قال الحافظ عن الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده» وقال 
البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري؛ عن نافع؛ عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا 
| يشرب في قدح فيه ضبة فضة. فتح الباري .)٠١١/٠١(‏ 
وضعف ابن تيمية هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى (١؟85/1).‏ 


0 مصنف أبن 5 شيبة .)٠١ 5/5١‏ 


7 رحاله كلهم ثقات؛ وأخرحه البيهقي )15/١(‏ من طريق الحسين بن علي بن 
عفان» ثنا عبد | لله بن نمير به. وصححه البيهقي انظر ما نقله الحافظ عنه قبل سطور» وصحصح 
النووي إسناده في المجموع )7١7/١(‏ كما صححه الحافظ في التلخيص .)04/١(‏ 


ا 0 5 8 





قال عبد الوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة 
ونحوها(". 


[ في إسناده يحبى بن أبي طالب مختلف فيه وقد توبع] 7©. < 


('؟ سئن البيهقي .)١9/١(‏ 
(' في إسناده يحبى بن أبي طالب» مختلف فيه» جاء في ترجمته: 
قال الدارقطيئ: لا بأس به عنديء لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد (4 .)757١/١‏ 
وقال الحافظ: وثقه الدارقطين» وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (7557/5). 
وقال أبو حاتم:محله الصدق. الجرح والتعديل .)١715/9(‏ ظ 
وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد »)770/١4(‏ قال ابن حجر: 
عنى ف كلامه» ولم يعن ف الحديث. قلت: هو جرحء ومن كذب ف كلامه فقد اتهم. 
وقال أبو عبيد الآحري: خط أبو داود على حديث يحبى إن عن طالب. تاريخ بغداد 
.)57١/15(‏ ظ 0 0 
وقال أبر اأخرد دين إسكاق الحافظ: ليس بالخرنء لجع السايق: 
وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس» تكلم الناس به. انظر اللسان (4775). 
وعبد الوهاب بن عطاء صدوقء وهو من أصحاب سعيد القدماء» وقد روى عنه قبل 
الاختلاط على الصحيح. ظ ظ 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 6٠٠١/5١‏ قال: حدثئنا عبد الوهاب الثقفي» عن 
أيوب» عن: محمد» عن 'أم عمرو بنت عمر قالت: كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهبء أو 
نضبب الأنية» أو نحلقها بالفضة» فما برحنا حتى رخصت لنا و أذنت لنا أن فخ الست 
وما أذنت لناء و لا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة. 
ولم أقف على أم عمرو بنت عمرء إلا أن تكون أبو عمرو مولى عائشة» كما ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد )١١١١١9/١7(‏ قال: روى ابن عون؛ عن ابن سيرين» عن أبي عمرو 
مولى عائشة قال: أبت عائشة أن ترخحص لنا في تفضيض الأنية. . ظ ظ 
فإن كان أبو عمرو فهو ثقة» ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحاء وإن كانت غيره؛ 


فينظر في أم عمرو هذه وبقهية رجال الإإسنادئقات» والله أعلم. 





جواب المانعين من التضبيب عن أدلة القول الأول. ظ 
ظ أما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه في البخاري» أن قدح النبي 


الله عنه» وفعله هذا معارض برأي غيره من الصحابة كابن عمر وغيره ممن 
قدمنا كما في الرواية الأخرى عند البخاري؛ 

)١١5‏ قال البحاري» اا ان لاا قال: اه كو فق 
حمادء أخحبرنا أبو عوانة» 

عن عاصم الأحول, قال: رأيت قدح الب عه عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدع: فسلسله بفضة, قال: وهو قدح جيد عريض من نضارء 
قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله ميته في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس 
أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة؛ فقال له أبو طلحة: الا تغيرن 
شيئاً صنعه رسول الله َكل فركه0". ا ظ 
< بيهة من طريق أبي حمزة السكرييء 5ك 
عن ابن سيرين» عن أنس» وفيه: قات ااا ان 
الشعب سلسلة من فضة”") واه 

قال الباجي: يحتمل أن ن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله 
َي وبعد وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك. 


وجزم بذلك ابن الصلاح» قال رحمه ١‏ لله: فاتخذ يوهم أن البي مي 





١‏ ا 


0 سنن البيهقي .)7079/١(‏ 





المتخذ: وليس كذلك بل أنس هو المتخحذ. ففي رواية قال أنس. فجعلت 
مكان الشعب سلسلة0©. 

تعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير» فقال: فيه نظر؛ لأن في الخبر 
عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد, 
اراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة» فقال أبوطلخة: لا تغيرن 
شيك صنعه رسول الله مَزلله: فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئاً.اه7". 

قلت: يحتمل أن يكون الشعب ف الحلقة» فأراد أنس أن يغيرها بأن 
يجعلها من ذهب أو فضة» فنهاه أبو طلحة؛ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة» وأبقى على حلقة الحديد» ويحتمل أن يكون الشعب ف الإناء في غير 
مكان الحلقة» ويكون الخلاف مع أبي طلحة في الحلقة» ولم يغيرها أنسء أما 
التضبيب فلم يكن بينهم خلاف» وفرق بين تضبيب الحلقة أو الإناء» وبين أن 
تكون الحلقة كلها من الذهب أو الفضة الخنالص» وعلى كلا الاحتمالين 
مااي ارات يلي ال عرز داريا ار ف 
البخاري وال بلفظ " أن قدح البي مِلهُ انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة 
من فضة» تحتمل أن يكون الفاعل البي َنم وتحتمل أن يكون الفاعل أنساء 
فإن الرواية الأعرى صريحة بأن الفاعل هو أنسء وينبغي أن يحمل المتشابه على 
المحكم. والله أعلم. 

ومع أنه لا دلالة في حديث أنس كما بينت» إلا أن الراجح أن التضبيب 
بالفضة جائزء لأن الرسول مُه إنما نهى عن الشرب في آنية الفضة» ولا يقال 
للإناء إذا ضبب بالفضة: إنه إناء من فضة» فلا يدحل في النهي» وا لله أعلم. 


..)711/١( المجموع‎ "7 


00 تلخيص الخحبير .)07/١(‏ 





الفصل الرابع 
في آنية الكفسار 


اختلف الفقهاء لي حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهمء هل يحكم بطهارتها 
عاوعك أن سيا الكليا اذ أو يحكم بنجاستها بناء على أن الظاهر منهم عدم 
558 النجاسة» اخحتلف دا 


افيد 7 


وقيل: يجب غسل ما استعملوه من الآنية والثياب؛ ولا يجب غسل ما 
صنعوه و يستعملوه. وهو مذهب ماللك0"© , 


(' البحر الرائق (777/4)» والمبسوط ))910//١(‏ وتارة يعبر الحنفية بقولههم: ولا بأس 
بالأكل في أنية المحوس» وغسلها أفضلء انظر المبسوط (17/14)؛ وعمدة القارئ .)55/97١(‏ 

(؟ الكاق في فقه أهل المدينة (ص: :))١/817‏ ل د 
(ص: »)1١‏ مواهب الحليل (171/1). 

وجاء في البيان والتحصيل (١/90؛51):‏ وسكل- يعين: مالكا- عن الرجل يشتزي من 
النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون. فإنه يبلون الخمر: 
ويحركونه بأيديهم» ويسقون به الثياب قبل أن تنسجء وهم أهل نحاسة؟ قال: لا بأس بذلك» 
ولم يزل الناس يلبسونها قديما. وانظر المخرشي (91/1)» والشرح الكبير .)11/١(‏ 

وف حاشية الدسوقي: ماص عدوا سوك التالية: 

الأولي: إذا جزم بعدم الطهارة. 

الغانية: إذا ظن عدم الطهارة. 

الثالفة: ذا شك ف الطهارة. ظ 

ففى هذه الحالات الذلاك يحب غسلها عند مالكه ولا يجب غسلها فى حالاتين: 

الأولى: إذا تحققت طهارة الثياب والأواني. 





وقيل: إن تيقن طهارتها لم يكره له استعماهاء وإن لم يتيقن طهارتها 
كزه له انتعما ها ملفا فى يليا سواء كان الكافر كتابيا أو غيره: 
وسواء كان يتدين باستعمال النجاسة أم لا» وهو مذهب الشافعية2©7. 

وقيل: يباح استعماها حتى يعلم بحاستهاء وهوالمشهور من مذهب 
الحنابلة0” . [ ا ظ 

وقيل: يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالنمحوس 


د ليل من قال بالشراهة. < ظ 

)١779‏ استدل يما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا 
حيوة» قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس» 

عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل 
الكتاب: أفناكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسيء وبكلبي الذي 


الثانية: إذا ظن طهارتها. انظر حاشية الدسوقي )71/١(‏ بتصرف يسير. 

9 المهذب )١ ١/١(‏ الجموع 0١ 5/١١‏ 37”) تحفة المحتاج (١/لاكاي‏ مغي امحتاج 
071/١‏ قال النووي في المجموع (770/1): " وإذا تطهر من إناء كافرء ولم يعلم طهارته 
ولا نحاسته» فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النحاسة صحت طهارته بلا خلافء وإن 
كان من قوم يتقربون باستعمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في 
الطريقتين أنه تصح طهارته؛ وهو نصه في الأم. 

ثم قال: والوجه الثاني: تف طبارت وهو قول أبي إسحاق» وصححه المتولي. اه 

"لعن (37/1). الإنصاف (١/85)؛‏ الحرر (07/1» المبسدع (14/1)» الكافي 
»)148/١(‏ كشاف القناع (51/1). 

7" المغني (77/1)» الإنصاف (80/1). المحرر (07/1. 





ليس بمعلم بمو أما ما ذكرت من أهل 
الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل؛ وما صدت بكلبك 
لمعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكانه 
فكل0"'. 


وجه الاستدلال من الحديث:. 

قالوا: نهى عن استعمالها مع وجود غيرهاء 520000 
ظهارتهاء أم لا والأصل في النهي أنه للمنعه لكن لما قال سبحاته وتعالى: 
«ووطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم6”'", ومعلوم أن طعامهم مصنوع 
بأيديهم ومياههم؛ وف أوانيهم؛ فدل ذلك على طهارة ذلك كله؛ وأكل النجي 
ييه طعام أهل الكتاب, في أحاديث صحيحة؛ فدل م أن النهي ليس 
السرير رالاو ار ظ 


د ليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه. 

استدلو نحديث أبي تعلبة المتقدم على وججوب سل ها لبان فإن 
ابي يلد امن بغتسلهاء بوالاضا <ف الامو الراوكوف ظ 

ولأن الغالب على آنية الكفار وثيابهم النجاسة:؛ لأنهم يطبخون فيها 
لحوم الخنزير ويأكلون فيها الميتة» وإذا تعارض الأصل (وهي كونها طاهرة) 
مع الغالب وهو استعمال النجاسة فيهاء.قدم الغالب على الأصلء فكل ما 


(» صحيح البخاري (5418)؛ ومسلم .)١970(‏ 


00 المائدة: ه. 





ووجه التفريق عند المالكية بين ما استعلموه وبين ما نسجوه. أن ما 
نسجوا يتقون فيه بعض التوقيء» لثئلا يفسد عليهم, بخلاف ما لبسوه. 
كانوا يصيبون من آنية المشر كين وأسقيتهم» فلا يعيب ذلك عليهم. قال: إن 
صح فمحمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه وهو الغعسلء» أو 
يكون حمولاً على استعمال الأواني الى لا يطبخ فيها. اه”'. 


دليل من قال : يباح استعمال آنية المشركين . 

الدليل الأول: 

(4؟١)‏ ما رواه مسلمء قال: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان- 
يعئ: ابن المغيرة- حدثنا حميد بن هلال» 

عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: 
فالترمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا 
رسول الله 5 متبسما. ورواه الباري وهذا اللفظ لمسلم”". 

فالجراب آنية من آنياتهمء ولو كان غسل الإناء واحبا لنحاسته لتنبحس 
الظذرف وما فيه. 


الدليل الثاني : 
)١70(‏ ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة؛» في قصة 


(» عارضة الأحوذي شرح سنن التزمذي (7594/17). 


9 صحيح مسلم (79/ا/١1)»‏ البخحاري .)55٠١08(‏ 





وضع اليهود السم للرسول مَِيهِ وفيه: قال رسول الله مَِنهِ: هل أنتم صادقي 
عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ 
قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نساريح 
منكء وإن كنت نبيا لم يضرك”". ظ 

وجه الاستدلال: 2 

أن البي بن كله كان يأكل من طعامهم في آيتهم. . 


الدليل الغالث: 

)١7(‏ ما رواه أحمد, قال: حدثنا عبد الأعلى» عن برد عن عطاءء 

عن جابرء قال: كنا نغزو مع رسول الله يله فنصيب من آنية 
المشركين وأسقيتهم, فنستمتع بهاء فلا يعاب علينا©. 

[ إسناده حسن والحديث صحيح لغيره ع 99. - 


('© البخاري .)5١59(‏ 
(أ مسند أحمد (109/9"). 

د رجاله قات إلا برد بن سنان فإنه صدوق» جاء ف ترجمته: 

قال إسحاق بن منصور الكوسج عن يحيى بن معين أنه قال: برد أبو العلاء ثقة. الجسرح 
والتعديل (43737/1). 

وقال اسن انا ف رواية الدوري: ليس بحديئه بأس. تهذيب التهذيب .)"7175/١(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاء وكان قدرياً. الجرح والتعديل (؟/477). 

وقال أبو زرعة: لا بأس به بصرى. المرحع السابق. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن برد بن سنان فقال: 2 
المرجع السابق. ظ 

وقال دحيم وابن حراش والنسائي: ثقة. تهذيب التهذيب .)"1/5/١(‏ 





الدليل الثالث: 


)١171(‏ ما أخرجه البخخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وقد 


وقال النسائي مرة: ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ. مشاهير علماء الأمصار (74؟7١).‏ 

وقال الدارمي عن علي بن المديي: برد بن سنان ضعيف. تهذيب التهذيب .)91/5/١(‏ 

وف التقريب: صدوق رمي بالقدر. 

وقد توبع برد بن سنان تابعه سليمان بن موسى كما سيأتي بيانه في التخحريج إن شاء 
الله تعالى. [ 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه أبو داود (78548) ومن طريقه أخرجه البيهقي )١١/٠١١(‏ قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى به. 

وأرجه البيهقي )77/١(‏ من طريق علي بن المديئ» نا عبد الأعلى به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١717/5(‏ رقم 2741780 وأبو داود (8+74") والطبراني فْ 
مسند الشاميين (1715) من طريق إماعيل بن عياش به. ‏ 

وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مقبولة» وبرد بن سنان شامي من بلد إسماعيل. 

وأخرجه الطبراني ف مسند الشاميين أيضا (07) من طريق العااة وم برذ بن سنان» 
عن أبيه به. 1 5" 

وقد تابع سليمان بن موسى برد بن سنان» فأخرجه أحمد (73717/7) حدثنا أبو النضرء 
حدثنا محمد بن راشد» عن سليمانٍ بن موسى» عن عطاء؛ عن حابر بن عبد الله قال: كنا 
نصيب مع البي َيه في مغانمنا من المشر كين الأسقية والأوعية» فنقسمهاء وكلها ميتة. 

ورواه أحمد (/747) عن حسن بن محمد» وأخرجه (18.5/1) عن سريج. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار )47/7/١(‏ من طريق إسماعيل بن مالك أبي 
غسانء ثلائتهم عن محمد بن راشد به. 

وسليمان بن موسى فيه كلام لا ينزله عن رتبة الصدوق» وقد حررت الكلام فيه في 
كتاب الحيض والنفاس» فالحديث صحيح لغيره إن شاء | لله تعالى. 





ل شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأن أحد الصحابة 
كان محنبا فاغتسل من ن ذلك الماء. والحديث اق صحيج مسلم دون قصة 
اغتسال الجنب9*. 00 

الدليل الرابع: ا 
)١7(‏ ما رواه الشافعي في الأم» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن زيد 
بن أسلمء عن أبيه» 
أن عمر بن الخطاب توضاً من ماء نصرانية في جرة نصرانية”©. 

[رجاله ثقات وابن عيبنة لم يسمعه من زيد ؛ ين أسلم] """. 


('؟ البخاري (5011)؛ صحيح مسلم (185). ظ 

7 ايام ديه ومن طريق الشافعي رواه ع سف والبيهقي 
في السنن الكبرى .)77/١(‏ 

ورواه عبد الرزاق ف الصنف (54؟) عن ابن عبينة به مطولا. 

('© فقد رواه البيهقي في السنئن الكيرى )77/١(‏ والصغرى )١57/١(‏ من طريق 
سعدان بن نصرء ثنا سفيان» قال: حدثونا عن زيد بن أسلم ول أسمعه» عن أبيه» عن عمرء 
فذكره في حديث. 0 

وقد ذكره البخاري معلقاً ب كتاب الوضوع بسيقة لادوم انناله وض عير التي 
ومن بيت نصرانية. قال الحافظ في الفتح :)519/1١(‏ وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق. 
وغيرهما عن ابن عبينة؛ عن زيد بن أسلمء عن أبيه به. ولفظ الشافعي توضاً من ماء في حرة 
نصرانية» ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر 
عنه» قال: حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولاء ورواه الإسماعيلي من وحه آخخر عنه 
بإنبات الواسطه. فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به» وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة 
وعبد الرحمن؛ وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلكء ولهذا 
جزم به البحاري» والله أعلم. 





الدليل اخامس: 

قالوا: الأصل في أواني المشركين الطهارة والحل حتى يقوم دليل على 
المنع أو على النجاسة» ول يقم دليل على ذلكء ولا يحكم بنجاستها .ممجرد 
السك؛ والشك لا يقضي على اليقين. 

لكن يشكل على هذا القول حديث أبي ثعلبة الخشئ رضي | لله عنه 
-يث نهاهم عنها مع وحود غيرهاء فإن لم يوجد إلا هي أذن لهم باستعماها 
بعد غسلها. 

وأجابوا عن ذلك بوجهين: 

الأول: أن الغسل هو من باب الاحتياط والاستحباب. 

الغاني: أن حديث أبي ثعلبة الخنشئ في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة 
والخنزير» ويشربون فيها الخمرء ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرهاء أما من 
يعلم أنهم لا يأكلون فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر فأنيتهم كآنية 
السلمية 

(9؟1١)‏ ويدل على هذا ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: ثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ ظ 

أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إنى بأرض أهلها أهل الكتاب» 
يأكلون لحم الختزيرء ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: 
دعوها ما وجدتم منها بدا فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء, أو قال: 
اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا. قال: وأحسبنه قال: واشربوا". 

[ أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشيئء واختلف في ذكر زيادة لحم 


0 سنن أبي داود الطيالسي .)١١١5(‏ 


أحكام الطمارة 





الخنزير وشرب الخمر» والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة0"). 


(' زيادة: وهم يأكلون الخنزير» ويشربون الخمر اختلف ف ذكرها على النحو التالي: 

وان :اذ كرها امن طاريق معد ماق عنكق لين الروات ول اواك ال 

ومن طريق حماد بن زيد كما في مسند أبي دواد الطيالسي »223١١4(‏ والمستدرك 
للحاكم (507)» كلاهما عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي ثعلبة. وهذا سند منقطع؛ أبو 
قلابة لم يسمع من أبي تعلبة. ظ 
ورواه شعبة» عن أيوب», واحتلف على شعبة: 

فرواه محمد بن جعفر كما فْ مسند أحمد .)١97/54(‏ 

والنضر بن شميل كما في مسند ابن الجعد .)١١95(‏ 

ما 0 

وعمر بن مرزوق كما في مستدرك الحاكم )١147/١(‏ أربعتهم رووه عن شعبة» عن 
أيرب؛ عن أبي قلابة» عن أبي تعلبة بدون ذكر الختزير والخمر. . 

وخالفهم سلم بن قتيبة كما في سنن الترمذي )١745 2١570(‏ فرواه عن شعبة») عن 
أيوب به. بذكر الحم المننزير وشرب الخمر. ظ 

وسلم بن قتيبة صدوقء إلا أن له أوهاماء قال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس كثير 
الوهم» يكتب حديلثه. 0 ظ 

وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أبو قتيبة من الهمال الي تحمل المحامل. 

ولو خالف سلم بن قتيبة محمد بن حعفر لرد عليه» لأن محمد بن جعفر من أثبت الناس 
في شعبة» فكيف وقد خالف مع محمد بن جعفر جماعة من الرواة رووه عن شعبة بدون ذكر 
لحم الختزير وشرب الخمرء كما أن رواية محمد بن حعفر وأصحابه عن شعبة موافقة لرواية 
الصحيحين من طريق أبي إدريس عن أبي ثعلبة. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة؛ عن أيوب به. أخرجه الطبراني في الكبير (770/77) رقم 
»٠٠ 5‏ قال: حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن أيوب به. وفيه زيادة أن أبا ثعلبة طلب من الرسول أن يكتب له أرضاً بالشام» لم 


يظهر عليها رسول الله عه حينئلر» وليس في هذه الرواية ذكر لحم الختزير والخمرء فهي 





موافقة لرواية الجماعة. عن شعبة) عن أيوب. 

ورواه ححماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن أبي ثعلبة؛ 
كما فْ مسند أحمد »)١56/4(‏ وسنن الترمذي (7917١)4؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (711؟)) والمستدرك 2)6٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 5107/70 رقم مه 
فوصله حماد بن سلمة» فزاد في الإسناد أبا أسماء الرحبي»: وليس فيها الزيادة المذكورة؛ إلا أن 
رواية حماد بن زيد» ومعمر» وشعبة» عن أيوب بدون ذكر أبي أسماء الرحبي, فالرواية المنقطعة 
أرجحح منهاء خاصة وأن رواية حماد بن سلمة عن أيوب فيها كلام: و حماد بن زيد وحذده 
مقدم على حماد بن سلمة» فكيف وقد اتفق حماد بن زيد وشعبة» ومعمر على عدم ذ كر افى 
أسماء الرحبي. ظ 

ورواه حالد الحذاء» عن أبي قلابة» واختلف على نخالد: 

فرواه الطبراني )7١8/77(‏ رقم 58١‏ من طريق محمد بن عيسى الطباع وسريج بن 
يونس . 

والحاكم (507) ومن طريقه البيهقي )1771/١(‏ من طريق يحيى بن يحيى ثلائتهم عن 
في طريق الطبراني» فزاد في الإسناد أبا أسماء كرواية حماد بن سلمة. 

وخالف سفيان هشيما فرواه الطبراني (770/77) رقم 770 من طريق محمد بن 
يوسف الفريابي والحاكم (4 )5٠0‏ من طريق أبي أحمد كلاهما عن سفيان» عن خالد» عن أبي 
قلابة» عن أبي ثعلبة الخشين» بدون ذكر أبي أسماء. ومع الاحتلاف على خالد في إسناده فإنه 
م يذكر في كلا الطريقين زيادة أكل لحم الخننزير وشرب الخمرء فلفظه موافق لرواية 
الصحيحين. ظ 

ورواه النضر بن معبد أبو قحذم, عن أبي قلابة» فخالف فيه جميع من سبق» فقد 
أخرجه الطبراني في الكبير (7777/717) رقم 045 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستريء ثنا 
عبدا لله بن محمد بن بحبى بن أبي بكير» ثنا يحبى بن السكن» ثنا أبو قحذمء عن أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث الصنعاني؛ أن أبا ثعلبة الخشين أتى رسول الله عَلهُ فقال: يا رسول الله إنا 
بأرض أهلها أهل كتاب, يأكلون لحوم الخنازير ويشربون الخمرء فكيف تأمرنا في آنيتهم 
وقدورهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فخذوها وإلا فارحضوها بالماء» ثم كلوا فيها. 





فجعل أبو قحذم الواسطة بين أبي قلابة وبين أبي تعلبة جعل أبا الأشعث الصنعاني؛ 
وأبو قحذم ضعيفء قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه؛ انظر لسان الميزان .)١56/5(‏ 

هذافيما يتعلق بطريق أبي قلابة» عن أبي تعلبة. ل 
رواية أبي أسماء الرحبي» فليس فيها زيادة أكل الخنزير» وشرب الخمر. 
وإن رححنا الرواية المنقطعة» وهي رواية شعبة ومعمرء وحماد بن زيدء والي لم تذكر 
أبا أسماء الرحبي» فهي مع كونها منقطعة؛ ؛ فقد احتلف في الحديث على أيوب في ذكرهاء 
وأولاها بالتقديم رواية شعبة» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي تعلبة» أولاً: لإمامة شعبة. 

وثانيا: لموافقتها رواية الصحيحين في عدم ذكر الحم الخنزير وشرب الخمر. 

وقد روي الحديث من غير طريق أبي قلابة» فمن ذلك طريق مسلم بن مشكم؛ عن أبي 
تعلبة رواه أبو داود (7879): ومن طريقه البيهقي )7”1/١(‏ حدثنا نصر بن عاصم., . 

وأخرجه الطبراني قْ مسند الشاميين (*47/,) من طريق محمود بن خحالدء كلاهما عبن 
عبد توا سو قيد بي الالار ينوع أي يدا السام بوم #اعن ان 
تعلبة. بذكر الخنزير والخمر. 

وأخرجه الطبراني ف الكبير (9/71١؟)‏ رقم 84ه» قال: حدثنا إبراهيم بن دحيم 
الدمشقي» حدثين أبي» ثنا الوليد بن مسلمء عن عبد الله بن العلاء بن زبر به. بذكر المننزير 
ظ ونصر بن عاصم فيه ضعفء لكنه قد توبع» كما أن الوليد بن مسلم قد عنعن إلا أن 
روايته عن الأوزاعي هو المتهم فيها بتدليس التسوية» وهذا الطريق عن غير الأوزاعي. 

وأما طريق عمير بن هانى» فأخرجه الطبراني في الكبير (؟777/11) رقم 56 من 
طريق إبراهيم بن دحيم. ظ 

وأرجه البيهقي (77/1)؛ و ( ئ- )٠‏ من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل» كلاهما 
عن دحيم الدمشقي؛ عن محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن زيد بن ججحابر» عن عمير 
ابن هانى» عن أبي ثعلبة النشئئ. 

وإبراهيم بن دحيم لم أقف له على ترجمة» وقد توبع كما ف سند البيهقي» وباقي رجاله 
ثقات» وقد جاء ف هذا الطريق النص على لحم الخنزير وشرب الخمر. - 





د ليل من فرق بين أهل الكتاب و غير هم .. 
قالوا: إن غير أهل الكتاب ذبيحتهم ميتة» فهم يطبخونها في آنيتهمء 
فتتنجسء» بخلاف أهل الكتاب فإن ذبيحتهم طاهرة إذا كانت ثما يحل أكله. 
وعدا القول فعييق أنفياء فإن النبي َيه وأصحابه شربوا من أنية 


مزادة امرأة مشركة كما سبق تخريجه من حديث عمران بن حصينء وكانوا 
يساكتون المشركين الوثنيين في مكة كثيراء ورها كان المسلم يعيش بين أبويين 
كافرين» وكان يدعو بعضهم بعضاً إلى الطعام» ولم ينقل أنهم كانوا يدعون 
ذلك؛ ويتحاشونه» ولو وجد لنقل» والله أعلم. 

الراجح من الخلاف: 

الذي ظهر لي من الأدلة أن حديث أبي ثعلبة الخشين فيه النهي عن 
استعمالهاء والأمر بغسلها إذا لم يوجحد غيرهاء وكان من الممكن حمل النهي 


كما روي من طريق عروة بن رويم» أخرحه ابن ماحه )781١(‏ والطبراني في الكبير 
(؟17/1١١)‏ رقم 5517 من طريق أبي فروة يزيد بن سنان» حدثنٍ عروة بن رويم اللخمي؛ 
عن أبي تعلبة الخشئئ به. وليس فيه زيادة الخنزير والخمر. وهذا سند ضعيفء فيه أبو فروة 
يزيد بن سئان» كما أن عروة لم يلق أبا ثعلبة» انظر الحرح والتعديل (79/5). 

ورواه أبو رجاء العطاردي» عن أبي ثعلبة, رواه الطبراني في الكبير (؟78/71١7)‏ رقم 
٠‏ من طريق محمد بن الفرح» مولى بن هاشمء ثنا علي بن غراب» ثنا علي بن منصورء 
حدثنٍ أبو رجاء العطاردي» عن أبي تعلبة الخشين. وفيه النص على لحم الخننزير» وشرب 
الخمر» ولم أقف على ترجمة محمد بن الفرح وعلي بن منصور. 

هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أبي ثعلبة الخشيئن ف زيادة أكل لحم الخنزير . 
وشرب الخمر: وقد تبين لي أنها وردت ف أكثر مسن طريق إلا أن هذه الطرق لا تسلم من 
احتلاف في إيرادها من عدمه» وا لله أعلم. 





على ظاهره؛ وأنه للتحريم لولا الأحاديث الكثيرة من فعله ييه وفعل أصحابه 
من أكلهم في آنية أهل الكتاب» وتطهرهم منهاء ثما يجعل النهي ليس على 
ظاهره» وإنما يحمل على الكراهة؛ وأن الأمر بغسلها لم يكن للوحوبء وهذا 
يحري على القاعدة الفقهية النافعة: بأن البي عَبْللهِ إذا أمر بشي» ثم تركه. ولم 
يأت دليل يدل على الخصوصية» دل ذلك على أن الأمر لم يكن للوحوب. 
وإنما هو للندبء وإذا نهى عن شيء ثم فعله» ولم يكن فيه دليل يدل على 
الخصوصية» دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم., وإنما هو للكراهة؛ والله 
أعلم. 





الفصل الخامس 
في الأواني المتخذة من الميتية 


ويشتمل على ثلاثّة مباحث: 

المبحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة , 

المبحث الثاني : في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها 
وحافرها. 

اللبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة , وصوفها ‏ 
ووبرها. 





المبحث الأول 
في الأواني المتخذة من جلود الميبتة 


الأواني من الجلود كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم إلى 
يومنا هذا خاصة في بعض المحتمعات الإسلامية» والكلام في جواز الانتفاع من 
أواني الجلود مببيئ على خلاف في الدباغ. هل يطهر أم لا ؟ وإذا كان لا 
يطهرء فهل يباح استعماله مع نحاسته. أم لا؟ فكان علينا -حتى نتصور حكم 
المسألة- أن نبين هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا ؟» وهل يباح الانتفاع به 
قبل أو بعد الدبغ أم لا؟ فأقول: 

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة: 

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود, إلا جلد الإنسان والمنتزيرء ر وهو 
مذهب الحنفية7). 

وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ» وقبل الدبغ لا ينتفع بالجحلد مطلقاء 
وهو مذهب مالك”"؛ والمشهور من مذهب الحنابلة(©. 

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهماء وفي الماء عند 


('2 الهداية. شرح البداية »)51/١(‏ البحر الرائق »)2٠١/1(‏ بدائع الصنائع ))85/١1(‏ 
تبيين الحقائق :»)١54/١(‏ حاشية ابن عابدين .)307/1١(‏ المبسوط :)787/١(‏ حاشية 
الطحطاوي ))١١١/١(‏ بد. 

(') حاشية الدسوقي (١25:514/1).؛‏ القاج والإكليل .2٠0١/١(‏ مواهب الجيل 
»)3١1/١(‏ البيان والتحصيل »)٠٠١/١(‏ التمهيد (55/54١6/ا5١)‏ و 4)١57/1١(‏ الكافي 
(ص: .)١1865‏ 

7 المبدع »)7١/١(‏ شرح العمدة »)١77/١(‏ كشاف القناع »)54/١(‏ الإنصاف 
(١/كى‏ الإقناع »)١5/١(‏ الفروع ,)77/١(‏ الكافي »)١9/1(‏ المغئي .)517/١(‏ 





المالكية07"' , 


وقيل: الدباغ يطهر جميع حلود الميتة مما في ذلك حلود مالا يؤكل 
لحمه, إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهو مذهب الشافعية("©. 

وقبل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة» وهو رواية عن مالك”", 
واخقاره أبو ثور" ورححه بعض الحنابلة كالحد وابن رزين وابن 


عبدالقوي7 )2 وابن ل ٠‏ 


وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة» وهو رواية عن أحمد. 


واحتارها بعض أصحابه, وهو رواية ثانية عن ابن تيمية”©. 


وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير» وهو 


”' والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمن» قالوا: إن الماء له 
قوة الدفع عن نفسه لطهوريته» فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة» بخلاف غيره. ‏ 

00 الأم 2)8/١(‏ حلية العلماء »)47/١(‏ الإقناع للشربيئ »)758/١(‏ الوسيط 
»)١159/1(‏ روضة الطالبين .)41/١(‏ المجموع .)0775/١(‏ ظ 

7" جاء في البيان والتحصيل :)٠١1/١(‏ وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب 
طاهرا؟ فقال: ألا يقال هذا فْ جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرا 
إذا دبغ» وهو مما لا ذكاة فيه» ولا يؤكل لحمه. اه ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في 
الاستذكار .)777/١5(‏ وقال في التمهيد :)١87/4(‏ وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز 
الانتفاع بحلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده. مذبوحة كانت أو ميتة» وممن قال هذا القول: 
الأوزاعي وابن المبارك وإسحاقء وأبو ثور» ويزيد بن هارون. اه . 

.)77/1١8( الاستذكار‎ »( 

.)807/1١( الإنصاف‎ 7 

9 مجموع الفتاوى .)45/5١(‏ 

.)85/١( الإنصاف‎ 9 
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فتلخص نلنا من هذا الخلاف أمران: 

أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد. 

وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به. 

أما ما يتعلق بطهارة الجلد: 

فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقا. 

وقيل: يطهر مطلقا. َ 
وقبل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والمخنزير والإنسان. 
وقيل: يطهر ما تحله الذكاة. . ظ 
وقيل: يطهر ما كان طاهرا ني الحياةه إن كان حرماً أكله. 
وأما ما يتعلق بالانتفاع به. 

فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقاء سواء دبغت أم 00 
وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ. 00 ظ 
وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء. 
وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال: 


دليل من قال الدباغ 8 يطهر وينتفح به بعد الدبخ في يابس أو ماء. . 
قوهم مركب من ثلاث مسائل» لكل مسألة لهم فيها بلحم اه 


على :01/1 وذكره مذهبا لداود الظاهري ابن رشد فق البيان. ير 
07 وعون المعبود .)١7,/94/١1١(‏ | 
© هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله كما ف مصنف عبد الرزاق (57/1)» 

,وقسسة القند 1م وأبو داود ))41١177(‏ مجموع الفنقاوى »)٠١1/7١1(‏ وحكاه ابن 





ماء. ظ 


فأما دليلهم على بحاسة جلد الميتة ولو دبغ» فقالوا: إن اللجلد جزء من 
الميتة» وقد قال سبحانه وتعالى: لإحرمت عليكم الميتة04", ل 
بالدبا غ كاللحم. 

ولأن الجلد حرم بالموت فكان بجساء كما كان قبل الدبغ. 


والجواب أن يقال: 

أول: أنتم لا تقولون بنجاسة شعر الميتة إذا جزء وهو جزء من الميتة 
وسبب النجاسة ف الميتة هو احتقان الدم فيها واحتباسه. ولذلك مالا نفس له 
سائلة لا ينجس بالموت» والجحلد إذا دبغ فالدباغ ينشف رطوبته ويجففهء فالميتة 
ثلاثة أقسام: ظ 

مزه :ماهو :ظاغتر.مظلقا #الكهر إذا ده سواء جز في حال الحياة» أو 
بعد الموت. ظ ظ 
ومنها ما لا يطهر بحال كاللحمء والدم المسفوح. 

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلاً برطوبة النجاسة ودمهاء فإذا دبغ 
قطعت عنه هذه النجاسات» فأصبح ظاهر او ابد الجلد قبل الدبا غ كنجاسة. 
الثوب» فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة”©. 

)١(‏ وأما دليلهم على تحريم الانتفاع به قبل الدبغ» فهو ما رواه ابسن 
أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم؛ عن عبد ال رحمن بن أبي 


000 المائدة: . 


('© مجموع الفتاوى بتصرف .)٠١7-9-0/71(‏ 





عن عبد الله بن عكيم, قال: أتانا كتاب النبي عَم وأنا غلام, أن لا 
تنتفعوا ياهاب ميتة: ولا عصب”". 

[رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي عللئ, 
وقد اختلف في إسناده احتلافاً كثيراء9©., ظ 


.)٠١5/5( المصنف‎ '( 

00 الحديث في إسناده احتلاف كثيرء فرواه الحكم بن عتيبة» واختلف عليه: 

فقيل: عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن عبد | لله بن عكيم مرسلا. 

وقيل: عن الحكم عن عبد الله بن عكيم. ظ 

وقيل: عن الحكم؛ عن رجال بحهولين» عن عبد الله بن عكيم. 

وتارة يحدث به عبد الله بن عكيم مباشرة وتارة يرويه عبد الله بن عكيم» عن مشايخ 


ورواه القاسم بن مخفيمرة» واختلف عليه أيضا: 

فقيل: عن القاسمء عن عبد الله بن عكيم؛ عن أشياخ من جهينة. 

وقيل: عن القاسم» عن الحكم؛ ٠‏ عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم. 

وكما اختلفوا في إسناده؛ اختلفوا في متنه: 

فقيل: قبل وفاته بشهر. 

وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك. 

وقيل: قبل وفاته بأربعين يوما. 

وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وهاك تفصيل ما أجمل من هذه الاختلافات: 

ْ أما حديث الباب: الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم 

فقد أخرحه أحمد )7117٠١/4(‏ ومصنف بن أبي شيبة )7١5/60(‏ رقم /5011 


وابن ماججه )7”51١5(‏ عن غندر. 


وأخرجه أحمد )7١1/4(‏ من طريق وكيع. 


باب الآنية 






ا 0 و د و ع مر ل ل و ا ا 21 ا 0 2 0 


وأخرجه الطحاوي )478/١(‏ من طريق أبي عامر» ووهب بن جرير. 

وأخرجه ابن حبان )١7178(‏ من طريق النضر بن شميل» كلهم» عن شعبة به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )75١7/0(‏ رقم 2307177 والنسائي في الكبرى (55157)؛ 
والصغرى )475٠0(‏ وابن ماجه (1511) من طريق منصور. 

وأخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7١7/5(‏ رقم 07 ه5”ء وعنه ابن ماجه 95179) 
وأخرجه التزمذي (17759)؛ والمحاملي في أماليه (74) من طريق الشيباني. 

وأخرجه ابن حبان )١71717(‏ والطبراني في الأوسط (70/7؟) رقم 5147 من طريق 
أبان بن تغلب. 

وأخرجه التزمذي (11/194) من طريق الأعمش 

وأخرجه أبو موا 000 إسحا 
االسيعن» ظ 

وأخرحه عبد بن حميد كما في المتتخب (188) والطيراني في الأوسط )151/١(‏ رقم 
من طريق أشعث بن سوار الأحلح. . ظ 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (؟/ 0 رقم "٠١١‏ 0000 علوي و اتن 
و(50/5) رقم 74017 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير )7١5/7(‏ رقم من طريق حمزة الزيات» 
ثمانيتهم عن الحكم به. 

عانتما مق بطري اكه بعد عور ان لل فو مدا م 

وأما طريق الحكم» عن رجال مجهولين» عن عبد الله بن عكيم» فقد أخرحه أبو داود 
(4؟1١5)‏ ومن طريقه البيهقي )١5/١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بيني هاشم قال: 
حدثنا التقفيء عن خالد؛ عن الحكم بن عتيبة» أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله 
ابن عكيم» رجل من جهينة» قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب» فخخرجوا إلي» فأخبروني 
أن عبد الله بن عكيم أبرهم: أن رسول الله عَِيلُه كتب إلى جهينة قبل موته بشهرء أن لا 
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تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. ش | 
واخحتلف على الثقفي» فرواه أبو داود كما سبق» عن الثقفي» عن حخالدء عن الحكم» ‏ 





20 ورواه أحمد )7١١/4(‏ عن الثقفي» عن خالد» عن الحكم: ل 
دون واسطة بين الحكم وعبد الله بن عكيم. 

اسار لدي عن لكي ايه لاض يع ايا رزوي أي يلوي قي ني ل بين 
عكيم كما هي رواية الأكثر. 3 ”3 

ا 

وتارة يحدث به عن عبد | لله بن عكيم مباشرة دون واسطة. ظ 

وأرجحها عندي رواية شعبة والأعمش ومنصور والشيباني وأبي إسحاق ومن وافقهم 
عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم» عن الي َيه مرسلاً. 

كما أن هناك اختلافا آخرء فروي الحديث عن عبد الله بن عكيم كما سبق» وروي 
عن عبد الله بن عكيم؛ عن أشياخ من جهينة؛ فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار 
)458/١(‏ من طريق محمد بن المبارك» قال: ثنا صدقة بن خحالد» عن يزيد , ف أحوة مره عق 
القاسم بن مخيمرة» عن عبد | لله بن عكيمء قال: حدثئ أشياخ من جهينة» قالوا: أتانا كتاب 
رسول الله َيه أو قرئ علينا كتاب رسول الله َيه أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء. 

واختلف على صدقة بن خالد فرواه محمد بن المبارك» عن صدقة؛ عن يزيد بن أبي 
مريم؛ عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة. 

ورواه هشام بن عمار كما فْ صحيح ابن حبان )١1709(‏ عن صدقة؛ عسن يزيد» عن 
القاسم؛ عن الحكم» عن ابن أبي ليلى؛ عن عبد الله بن عكيم» فيكون بين القاسم وبين ابن 
عكيم رجلانء بينما رواية الطحاوي يرويه القاسم عن عبد الله بن عكيم مباشرة» وهذا 
اتلاف ثالث في السند يضاف إلى ما سبق. ورواية هشام بن عمار أرجح لموافقتها رواية 
الحفاظ مثل شعبة والأعمش والشيباني وغيرهم. .وفيها إرسال كما بينته سابقاً. 

وأخرجه أحمد »)70١/4(‏ والنسائي الكبرى (5570)؛ وفي الصغرى (4751) من 

طريق شريك» عن هلال الوزان» عن عبد الله بن عكيم» وفيه كتنب رسول الله عي إلى 
حو شري دنا يي يي 0 

وقد ضعف الحديث بعض العلماء. 

قال الترمذي :)١954/54(‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان 50005 إلى 
هذا الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين؛ وكان يقول: كان هذا آحر أمر النبي مله ثم 





ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهم., فقال: عن 
عبدا لله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة. 

وجاء ف التمهيد :)١51/4(‏ قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث 
فضعفه» وقال: ليس بشيء. إنما يقول: حدثين الأشياخ. ظ 

وبعد أن ساق ابن عبد البر الاختلاف ف إسناده» قال: وهذا اضطراب كما ترى 


يوحب التوقف عن العمل .كثل هذا الخبر. المرجع السابق. 

وقال النووي: حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: 

أحدها: الاضطراب في إسناده. 

الشاني: الاضطراب ف متنهء فروي قبل موته بثلاثة أيام» وروي بشهرين» وروي 
بأربعين يوما. 

الثالث: الاحتلاف في صحبته» قال البيهقي وغيره: لا صحبة له. فهو مرسل. انظر 
نصب الراية .)١71/1١(‏ 

وصحح الحديث بعض العلماءء قال ابن حبان رحمه الله (45/4): هذه اللفظة: 
"حنائنا تعشية الناالية :جهينة " أوعيت غالا من النائن أن القبراليسن مضل وهذامما نقول 
ف كتابنا: إن الصحابي قد يشهد الني عَيئلّ؛ ويسمع منه شيئاء ثم يسمع ذلك الشيء عن مسن 
هو أعظم حطرا منه عن الني عَل فمرة يخبر عما شاهدء وأخرى يروي عمن مع ألا ترى 
أن ابن عمر شهد سؤال جبريل رسول الله عَبْْهِ عن الإيمان؛ وسمعه من عمر بن الخطاب؟ 
فمرة أخير ما شاهد» ومرة روى عن أبيه ما سمع» فكذلك عبدالله بن عكيم» شهد كتاب 
المصطفى يِه حيث قرئ عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك» فأدى مرة ما 
شهدء وأخرى ما مع, من غير أن يكون في الخبر انقطاع. اه < 

قلت: لا يقال مثل ذلك إلا بقرينة» كما لو حدث راو الحديث عن شيخين» فإنه يحكم 
باضطراب روايته إلا إن حاءت قرينة تدل على أنه مع منهماء كما لو جمعهما جميعاً في إسناد 
واحدء والله أعلم. ظ 

وقال ابن حجر: أعله بعضم بالإنقطاع وهو مردودء وبعضهم بكونه كتاباء وليس 
بعلة قادحة» وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي 
داود عنه أنه انطلق» وناس معه إلى عبدا لله بن عكيم» قال: فدخلوا وقعدت على الباب؛ 





أولا: ضعف حديث عبد | لله بن عكيم. ظ 
ثانيا: لو صح الحديث» فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل 


الدبغ.. ظ 
قال أبو داود: قال النضر بن شميل» وإنما يسمى إهابا ما لم يدبغ(©. 
وقال البيهقي: وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ... ال" . 


فخرجوا إلي فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السنئد من لم يسم» ولكن صح تصريح عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى يسماعه من ابن عكيم؛ فلا أثر لهذه العلة أيضاً. اه 

قلت: وهم الحافظ هنا رحمه الله حيث تصور أن ابن ليلى هو الذي سمعه من رجال 
بجهولين» والصحيح أن هذا وقع مع الحكم بن عتيبة» وليس في سند أبي داود الذي أشار إليه 
الحافظ ذكر لعبدالرحمن بن أبي ليلى حيث ساق أبو داود )5١78(‏ إسناده إلى الحكم ين 
عتيبة قال: أنه انطلق هو وناس معه إلى عبدا لله بن عكيم رجحل من جهينة» قال الحكم: فدخلوا 
وقعدت على الباب» فخرحوا إلي فأخبروني أن عبدا لله بن عكيم أخبرهم. 

وسبب وهم الحافظ» والله أعلم أنه تابع ابن دقيق العيد» فقد قال ابن دقيق الكلام 
نفسه كما في نصب الراية» فتبعه الحافظ دون أن ينظر في إسناد أبي داود عليهم رحمة الله 


ب 


وقد يجيب غير الحافظ بأن الحكم صرح بسماعه من عبدالرحمن فلا أثر لهذه العلة 
والجواب أن الحكم قد احتلف عليه في إسناده اختتلافا كيرا كما بيه منابقاء فتارة ييحدث به 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عبدا لله بن عكيم, وتارة يحدث به عن رجال بحهرلين» عن 
عبدا لله بن عكيمء وتارية يحدث به عن عبدا لله بن عكيم مباشرة.» فهذا اختلاف بين» كما 
أنه ليس الاختلاف الوحيد في السند» فارجع إلى طرق الحديث السابقة يتبين لك ما ذكرت» 
والله أعلم. 

7 ماب داود (4714). 


9 سئن البيهقي ١0/١1١‏ 





وقال ابن حبانث: ومعنى خخحبر عبد الله بن عكيم: ' أن لا تنتفعوا من 
الميتة بإاهاب ولا عصب ” يريد به قبل الدبا غ والدليل على صحته قوله عَيْله: 


أما إهاب دبغ فقد طهر”©. 


وقال ابن حجر: وأقوى ما تمسك به من لم يأخحذ بظاهره معارضة 
الأحاديث الصحيحة له؛ وأنها عن سماعء؛ وهذا عن كتابة» وأنها أصح 
مخارج. وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل 
الدبا غ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباء ونا يسمى قربة وغير ذلك» وقد 
نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن ثميل» وهذه طريقة ابن شاهين» وابن 
عبدالبر» والبيهقي: وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب 
والخنزير لكونهما لا يدبغان» وكذا من حمل النهي على باطن الجلد» والإذن 
على ظاهره " اه. 0 

وقو ل«اللنائلة» زن حار ع عيك الل بى حكني تا ااقتلهفهيذا أرطنا 
قول فيه ضعف: 

أولاً: مب على الحكم بتأخره؛ وهذا غير مقطوع به» وكونه جاء في 
حديث عبد | لله بن عكيم قبل وفاته بشهر أو بشهرين ليس جزما بالتأخير؛ 
لأنه قد يكون قوله " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " قبل موته بيوم أو يومين”". 

ثانياً: لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع» وهذا الجمع غير متعذرء 

93 صحيح ابن حبان (15/5). 

7" قال ابن عبد البر في التمهيد :)١55/54(‏ وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل 
موك طول ل عقت رشيي ا انين ف اللد تسكن أن تكرة قمنة فينونة رو نضاع ادن 
عباس منه قوله: لما إهاب دبغ فقد طهر) قبل موت رسول الله َه مجمعة أو دون جمعة 


والله أعلم. 





كما سبق في حمل الإهاب على الحلد قبل الدبغ. 
ثالثا: أن القول بالنسخ إبطال لإحد الدليلين» وعمل بدليل ردقه 
يكون الصواب خحلافه» بينما الجمع يق: يقتضي العمل بالدليلين معا دون مناقضة 


وذهب ابن تيمية إلى أنه ا لإباحة لكوي وليس ناسخخا 
للانتفاع مطلقاء قال ابن تيمية رحمه الله: 

" ثبت في الصحيحين عن البي يَِينْهِ أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلهاء 
ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ» وهذا وجه قوله في حديث عبد الله 
ابن عكيم: كنت رخصت لكم في حلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبء فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع 
بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلفء فرفع النهي عما أرخصص 
فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قطء ولهذا كان آعحر الروايتين عن 
أحمد أن الدباغ مطهر لحلود الميتة7©. 


وأما د ليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبخ في ياس وماء . 
الدليل الأول: 
(111) ما رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أمهء ظ 
عن عائشة زوج النبي عَِِنْهِ أن رسول الله من 1000 
الميتة إذا دبغت0". 


(' الفتاوى الكبرى .)47/١(‏ 
( الموطأ (؟/458). 





[ إسناده ضعيف] (". 

ولو صح الحديث لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع» وليس مقصورا 
عن لانم اناه 

الدليل الثاني: 

)١15(‏ ما رواه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي 
شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعاء عن ابن عيينة» قال يحيى: أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن عبيد | لله بن عبد | لله 

عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر بها 
رسول الله عق فقال: هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به. فقالوا: 
إنها ميتة» فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حدينهما 
عن ميمونة رضي الله عنها(". 


7ك ق إنناء ام سكين عبد الرنهن بن توبات مم يرو عنها إلا ابنها محمدء ولم يوئقها 
إلا ابن حبان» فهي مجهولة», وقال عنها الحافظ ف التقريب: مقبولة» أي: إن توبعت»ء وإلا 
ففيها لين؛ وجاء في العلل ومعرفة الرحال لأحمد :)١157/(‏ قلت لأبي ما تقول في هذا 
الحديث ؟ قال فيه أمه؛ من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. ونقله الزيلعي في نصب الراية 
.)١١7/1١‏ ظ 

والحديث مداره على مالك؛ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده ))٠١/١(‏ 
وفي الأم )4/١(‏ وعبد الرزاق ))١91١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١57/50(‏ رقم 1410/1 ؟ء 
وأحمد (4277/7 .)١561 486٠١‏ وأبو داود (4174).» والنسائي ف السنن الكيرى 
(551/8)؛ والصغرى (5757)» وابن ماجحه (5717)» والدارمي :»)١94437(‏ وابن حبان 
»)١7857(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١7/١(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد .)١75/15(‏ 

('؟ صحيح مسلم (859). 





قوله: هلا أحذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به. فجعل الانتفاع مرتبا 
على الدباغ؛ فدل على أن الانتفاع قبل الدبغ» لا يجوز. 


وأجيب: 


نب 


بأن لفظ فدبغتموه غير محفوظء وسوف يأتي بيان ذلك في أدلة من قال 
بإباحة الانتفاع مطلقاً بالجلد» سواء دبغ أم لا. 

الدليل الثالث: 

)١59‏ ما رواه أحمدء قال: ثنا عفان» ثنا أبو عوانة» عن سماك, عن 
عكرمةع 

عن ابن عباسء قال: ماتتك فداة السودة وت رمع فقالت: ثُمّيا 
رسول الله ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكهاء فقالت: 
ينفذ مسك شاة قد ماتت, فقال لها رسول الله عَله: إنما قال الله عز وجل 
تؤقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزير4”' فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه. فتنتفعوا به 
عندها0 . 


[ إسناده ضعيف رواية سمماك عن عكرمة مضطربة ؟ (' 


00 الأنعام: 45 .١‏ 
5 
(أ؟ مسند أحمد .)7177/١(‏ 


(') سبق لنا كلام أهل العلم في رواية ماك عن عكرمة في باب المياه, وقد حالف سماك 


غيره ف هذا الحديث في سنده ومتنه كما سيأتي إن شاء | لله تعالى. 





دليل من قال الدباغ يطهر جميح الجلود. 

الدليل الأول: 

)١74(‏ ما رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثنا يحيى بن يحيىء أخبرنا 
د ا ا بالل 


[ تخريج الحديث] 

الحديث أحرجه أبو يعلى (7751:7714)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)41/1/١(‏ وف المشكل (7511/5)» وابن حبان »)١781(‏ والطبراني »)١١7765(‏ والبيهقي 
)١148/١(‏ من طريق أبي عوانة به. 

وأخرجه الطحاوي »)471١/١(‏ واو نان 151:3 والطيراتي )١١755(‏ من طريق 
أبي الأحوص» عن سماك به.. ظ 

وقد ذكره الحافظ ف الفتح في شرحه لحديث (05177)» وسكت عليه. وعلى التسليم 
بضعفه؛ فإن شاهد صالح ف ذكر الدباغ. 

وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس: عن عكرمة» عن الي يه كله مرسلاء 9 ابن أبي 
شيبة في المصنف »)١57/0(‏ قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا أبو بشرء عن عكرمة:» أن رسول 
الله لله مر بشاةً لسودة بنت زمعة» فقال: ألا تنتفعوا بإهابهاء فإن اهنا وريه 

وا محفوظ في هذا اديت نا وداه البخناري في صحيحه (1143) والنسائي ( )2 
من طريق الشعبي» 

وق مسند أحمد (474/7) والمصنف لابن أبي شيبة )١107/5(‏ من طريق إسماعيل 
ابن أبي خالدء كلاهما عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة» فجعل الشعبي وإسماعيل 
الللديك نين معط فيزفة ول الك لديف مو تفل ا رن عناتن. ظ 

وأما المتن» فلفظهماء قالت سودة: ماتت لنا شاة» فدبغنا مسكهاء ثم ما وكا ديم 
حتى صار شناً. اه 

وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول عَيْكنُهِ أمر بدبغه كشرط للانتفاع به وإِغما فعلته سودة 
من قبل نفسهاء بخلاف لفظ سماك, عن عكرمة: والله أعلم. 





عن عبد الله بن عباس قال: ةيه إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر. 

[ صححه مسلمء وضعفه الإمام أحمد ]20. 

(') مسلم (515): ومطاارح مار عن رامن اماردو بواازات بو ولت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما جميعاء 

رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ: لاإعاتي ويخ بددطون. 

ورواه مالك» وعبد العزيز بن محمد وسفيان الشوري باللفظين معاء وإليبك تخريج 
رواياتهم. 

أما رواية حابن و ال فأخرحه مسلم ف صحيحه كما في حديث الباب») 
والبيهقي .)7١/١(‏ 2 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ؛ فقد أخرجها 
الشافعي في مسنده »)٠ ./١(‏ وابن أبي شيبة ف المصنف )١737/9(‏ رقم ا" أحمد 
7579/١١‏ والحميدي في مسنده (485)» والترمذي 4)١778(‏ وابن ماجه (2)*5.09 
والنسائي في الكبرى (45507) والصغرى »)5474١(‏ وأبو يعلى في مسنده ))5١85(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :))559/١(‏ بوكر لواطتي ولك لا وابن 
حبان »)١7881154137/(‏ والبيهقي .)١7/١(‏ ظ 

وأما رواية مالك» عن زيد بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر فأخرجها مالك ف الموطاً 
(؟/5488).» والشافعي فْ مسنده »)٠١/١(‏ والدراقطئ .)45/١(‏ 

وأما رواية مالك باللفظ الثاني: أبما إهاب دبغ؛ فأخرحها ابن حبان فْ صحيحه 
50006 

ورواية سفيان الثوري؛ عن زيد بن أسلمء بلفظ: أبما إهاب دبغ» أخرجها عبد الرزاق 

ف المصنف »)١50(‏ وأحمد (784703770/1)؛ والدرامي »)١985(‏ وأبو عوانة ))5١17/١(‏ 
والطبراني في الأوسط (85؟77)» وف الصغير »)7949/١1(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠(‏ الكامر 
والنطيب في تاريخه .)"78/1١١9(‏ 





وأما رواية سفيان الثوري بلفظ: إذا دبغ الإهاب. فهي في سنن أبي داود .)41١71(‏ 

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن زيد بن أسلمء بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد 
طهرء أخرجها الدراقطئ في سننه »)40/١‏ ورواه الترمذي )١1778(‏ من طريق عبد العزيز 
أيضا بلفظ: أبما إهاب دبغء مقرونا برواية ابن عبينة. 

ورواه غير زيد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن وعلة» فقد رواه مسلم (757) من طريق 
أبي الخير مرئد بن عبد ١‏ لله قال: رأيت على بن وعلة السبئي ا فمسسته فقال: مالك 
تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغربء ومعنا البربر والمحوس» نؤتى 


بالكبش قد ذبحوه. ونحن لا نأكل ذبائحهم., ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك, فقال ابن 
عباس: قد سألنا رسول الله عله عن ذلك, فقال: دباغه طهوره. 

ومن طريق أبي الخير رواه النسائي (47847)» وأبو عوانة في مسنده »)5١7/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)470/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١7/١(‏ 

والحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ لم 
يصح فيه شيء» كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )41/7١(‏ وكان الإمام أحمد ومالك 
يريان أن الدباغ لا يطهرء وذكر ابن تيمية حجتهم في مجموع الفتاوى )41/5١(‏ وانتقد 
حديث سفيان بن عينية» عن الزهري بذكر الدباغ» وسيأتي تفصيل ذلكء ثم قال: وتكلم في 
ابن وعلة.اه ظ 

وذكر الحافظ ف تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن وعلة قوله: ذكره أحمدء 
فضعفه في حديث الدباغ. (701/5). 

وقال ابن تيمية في بجموع الفتاوى :)17/١8(‏ " وما قد يسمى صحيحا ما يصححه 
بعض علماء الحديث؛ وآخرون يخالفونهم في تصحيحه؛ فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح؛ 
مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه؛ ونازعه فْ صحتها غيره من أهل العلم؛ إما مثله أو دونه 
أو فوقه» فهذا لا يحزم بصدقه إلا بدليل» مثل حديث ابن وعلة؛ عن ابن عباس» أن رسول الله 
عه قال: أما إهاب دبغ فقد طهر فإن هذا مما انفرد به مسلم.؛ عن البخاري» وقد ضعفه 
الإمام أحمد وغيره» وقد رواه مسلم. اه 

وابن وعلة قد وثقه يحيى بن معين والنسائي» وقال أبو حاتم الرازي: شيخ؛ وقال الحافظ 
في التقريب: صدوق. [ 





فجعل الدباغ شرطأ لطهارة عينه؛ فإذا دبغ كان طاهراء وإذا كان طاهرا 
كان الانتفاع به مباحاء وقوله: إذا دبغ الإهاب أو إيما إهاب دبغ دليل على 
العموم؛ فلا يستثنى منه شيء حتى إهاب الكلب والختزير. 

قال ابن عبد البر: القصره بيد التدوك هال ركو طاهرا من . الأمب» 
كجلود الميتات» وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها؛ لأن 
الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير» ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه 
إذا دبغ فقد طهرء وهذا يكاد علمه يكون ضرورة:» وف قوله عَيِنه: أبما إهاب 
دبغ فقد طهر: نص ودليل: فالنص طهارة الإهاب بالدباغ؛ والدليل منه أن 
كل زناف ل وكيز قيس بلائره وإلا ل ركنن طاعراً الور انس والتيسن 
رجس محرمء فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة. 

وإذا كان ذلك كذللف كان هذا القديك معارضا اروادةمين روقة3 
هذه الشاة الميتة: إغما حرم الأبادرعدا كرا مدال ل قزل عر ويل 
طإحرمت عليكم اليتق 

وبطل بنص هذا الحديث قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به 
بعد الدبا غ» وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ. 


يستمتع به وينتة 00 


الدليل الثاني: 
(5؟1١)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا يحيى , ل 


عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن أخيه. 


5" 
('؟ التمهيد .)١51/4(‏ 





عن ابن عباس قال: أراد البي عَِِْهِ أن يتوضأ من سقاءء فقيل له: إنه 
ميتة» فقال: دباغه يذهب خبنه أو رجسه أو نجسه(". 

[ إسناده ضعيف ] ”©. 

الدليل الثالث: 


)١175(‏ ما رواه الدارقطئ» قال: نا محمد بن مخلد واحرونء قالوا: 


(' المسند 5/١(‏ 71). 
(' في إسناده أو سالم بن أبي الجعدء وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ثلائة إخوة 
لسالم؛ وهم عبد الله وعبيد» وزياد» وزاد ابن سعد في طبقاته (541/5) اثنين آخرين» وهم 
عمران بن أبي الجعدء ومسلم بن أبي الجعدء وكلهم لم أقف على سماعهم عن ابن عباس قال 
ابن سعد: كان منهم اثنان يتشيعان» واثنان مرجئانء واثنان يريان رأي الخوارجء فكان أبو هم 

يقول: أي ب لقد حالف الله بينكم. اه 

ولولا أن سالم بن أبي الجعد قال: عن أخيه» لما أشكل الأمر؛ لأن سالماً قد سمع من ابسن 
عباس» فلا أدري أي الستة هو؟ لكن جاء في سنن البيهقي )١5/١‏ قال رحمه الله: وسألت 
أحمد بن علي الأصبهاني؛ عن أخي سالم هذاء فقال: اسمه: عبد الله بن أبي الجعد. اه 

ولم أحد في ترجمة عبد الله بن أبي الجعد أنه يروي عن ابن عباس» ولم أجحد في تلاميذ 
ابن عباس عبد لله بن أبي الجعدء وقد ذكر المزي والحافظ في التهذيب وغيرهما أن عبد الله 
ابن أبي الجعد يروي عن ثوبان مولى رسول الله عله فإن كان عبد الله كما ذكر البيهقي؛ 
فإن فيه ليناء فلم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات. 

وقال ابن القطان: مجمهول الحال. 

وقال الذههبي: فيه جهالة. 

وصحح حديثه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي» وذ كسره الزيلعي في نصب الراية 
»)١١77/١(‏ ونقل تصحيح الحاكم والبيهقي» ول يتعقبهما. 

والحديث رواه ابن خزيمة )١١5(‏ والحاكم )١1/١(‏ من طريق يحبى بن آدم. 

ورواه البيهقي )١7/١(‏ من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن مسعر به. ظ 


لسسع 3 






: 
بجبوو#ك##وبو#77وواسججوججججسجججج”ججسججصججسسوعنو و سروس و سوسس سا 


حدثنا إبراهيم ‏ إ5االليتم شان ون بسباار: نااتتديف عم لطر يا ةا 
أسلمء عن عطاء بن يسار 

عن عائشة, عن البي َي قال: يم دباغه. 

قال الدارقطئ: إسناد حسن كلهم ثقات7) 


سنن الدارقطينٍ ».)531/١(‏ والحديث أخرجه البيهقي )5١/١(‏ وابن عساكر في 

تاريخ د شو ره سحا حر أي حدر كد دالععي في إراسور بن فم 
به وقال: رواته كلهم ثقات. 

وقال الذههي: هذا حديث نظيف الإسناد» غريب» لم أجده في الكتب الستة. سير أعلام 
النبلاء .)314-/١١(‏ 

وق إسناده إبراهيم , بن الهيئم» جاء ف ترجمته: 

قال ابن عدي: حدث ببغداد بحديث الغارء عن اليثم بن جميل» ل فضالة, 
عن الحسن» عن أنس»ء عن البي عب َه فكذبه فيه الناس وواجهوه به؛ وبلغئٍ أن أول من انكر 
عليه في امجلس أحمد بن هارون البرديجي. وقال حاحب بن مالك بن أركين: سمعت محمد 
ابن عوف يقول: ما ممع من الهيثم بن جميل حديث الغار إلا أنا والحسن بن منصور البالسي. 
قال ابن عدي: إبراهيم بن الهيئم أحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي 0 
عليه؛ وقد فتشت عن حديثه الكثير فلم أر له منكرأ يكون من جهته. إلا أن يكون من جهة 
من روى عنه. الكامل .)7174/١(‏ 

ونقل الخطيب البغدادي كلام ابن عديء وتعقبه بقوله: قد روى حديث الغار عن 
اليثم جماعة: وإبراهيم ب بن الهيئم عندنا ثقة ثبت» لا يختلف شيوخنا فيه» وما حكاه ابن عدي 
من الإنكار عليه لم أر أحدا من علمائنا يعرفه. ولو ثبت لم يؤثر قدحا فيه؛ لأن جماعة من 
المتقدمين أنكر عليهم بعض رواياتهم؛ ول يمنع ذلك من الاحتجاج بهمء ثم ذكر بعض 
الأمثلة. تاريخ بغداد .)7١57/5(‏ [ 
قال الذهي: قد تابعه على حديث الغار ثقتان. ميزان الاعتدال .)/7/١(‏ 
وقال الدارقطين: ثقة. المرجع السابق. 
وذكره ابن حبان في الثقات (//88). 





فقوله: " كل أديم " نص على العموم. 
الدليل الرابع: 


)١70:0‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين 


بن سعدء قال: حدثئ عمرو بن الحارث؛» أن كثير بن فرقد حدثه.ء أن عبد 


٠ 
بى‎ 


عبد ١‏ لله- 

أن ميمونة زوج النبي يله قالت: مر رسول الله لله برجال من 
قريش يجرون شاة لهم مثل الحمارء فقال لهم رسول الله عللله: لو أخذتم 
إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله علله: يطهرها الماء والقرظ0". 


[ إسناده ضعيف] (), 


وقد أعل ابن عبد اهادي هذا الحديث بإبراهيم بن الحيشم كما في التنقيح :)588/١(‏ 
ولإبراهيم متابع أخرحه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ح .١١99‏ 

( المسند ( سا م). 

7 ف إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة» ل يرو عنه سوى كثير بن فرقدء وذكره 
البخاري وابن أبي حاتم» وسكتا عليه؛ فلم يذكرا فيه جرحا. التاريخ الكبير (ه/١؟):‏ 
الجرح والتعديل .)١7١/8(‏ 

ولم يوثقه إلا ابن حبان» حيث ذكره في الثقات .)١17/7(‏ 

وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (؟/495). 

وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد. 

وفي إسناده أيضا: العالية بنت سبيع» لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك» وهو 
مجهول العين, ولم يوثقها أحد سوى العجلي. قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي 
(1/هه1). 


وف إسناده أيضا رشيد بن سعد» وقد سبقت ترجمته. 





)١78(‏ ما رواه الدارقطئء قال: ثنا أبو بكر النيسابوري» نا محمد بن 


عن نافع ظ 
عن ابن عمرء قال: قال رسول عَِيِنهِ: أبما اهاب دبغ فقد طهر. 


وقد ذكره الحافظ ف التلخيص» وسكت عليه )80/١(‏ ح 47» ونقل عن ابن السكن 
والحاكم تصحيحهه؛ ولح يتعقبه. 

والحديث رواه أبو داود )4١77(‏ والنسائي في السنن الكبرى (4514)» وف الصغرى 
(5748) وابن حبان .)١19١(‏ والدارقطٍ »)55/١(‏ وابن عبد الير في التمهيد 
)١1594158/54(‏ من طريق عمرو بن الحارث. 

وأخرحه أبو يعلى في مسنده :)07١87(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )4170/١(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (87357). والكبير (4 4/7 )١‏ رقم 274 وابن المنذر ف الأوسط 
(3571/9)» والدراقط ».)55/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)11/١(‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )507/١(‏ من طريق الليث بن سعدء كلاهما عن كثير بن فرقد به. 

وجاء ذكر القرض ف حديث عند الدراقطن )41/١(‏ من طريق يحيى بن أيوب؛ عن 
يونس وعقيل جيمعاء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء أن النبي مَل 
مر بشاة ميتة» فقال: هلا انتفعتم بإهابهاء قالوا: يا رسول الله إنها ميتة» قال: إنما حرم أكلهاء 
أو ليس ف الماء والقرض ما يطهرها. 

وذكر القرض ف هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه ذكر 
القرض» مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد» وصالح بن كيسان وغيرهم؛ وقد سبق 
تخريج طرقهم: والمنطأ فيه من يحيى بن أيوبء الراوي عن يونسء لأن الشيخين البخاري 
ومسلما قد رويا الحديث من طريق يونس؛ وليس فيه ذكر القرضء ويحيى بن أيوب قال عنه 
أحمد: سيء الحفنظء وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق» يكتب 
حديثه» ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: صالح, وقال مرة: ثقة. وف التقريب: صدوق ريبما 


أخطا والله أعلم. 





قال الدراقطئ: إسناد حسن (©. 


(؟ سئن الدراقطيئ »)48/١(‏ قال الحافظ ف التلخيص :)45/١(‏ رواه الدراقطي بإسناد 
على شرط الصحة» وقال - يعي الدارقطيئ: إنه حسن. اه 

وأحشى أن يكون الحديث غير محفوظ» فإن هذا الإسناد وإن كان ظاهره أنه حسن إلا 
١‏ أن علته التفرد, قال الذهبي في ميزان الاعتدال (549/5) في ترجمة شيخ شيخ الدارقفطي 
محمد بن عقيل» قال: شيخ نيسابور» معروف لا بأس به. إلا أنه تفرد بهذاء وذكر هذا 
الحديث: أما إهاب دبغ. 

وقد قال ابن حبان في الثقات عنه: رما أخعطأ حدث بالعراق ,مقدار عشرة أحاديث 
مقلوبة. 

وإعلال الذههيي الحديث بتفرد محمد بن عقيل فيه» وإن كان صدوقا ييحري على قاعدة 
المتقدمين رحمهم الله فقد قال الحافظ ابن رحب في شرح علل الترمذي (587/7): " وأما 
أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون ف الحديث إذا انفرد به واحدء وإن لم يرو الثقات خلافه 
أنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه» إلا أن يكون ممن كثر حفظه.؛ واشتهرت عدالته؛ 
وحديثه كالزهري ونحوه؛ وربما يستنكرون تفرد الثقات الكبار أيضاء وهم ف كل حديث نقد 
خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطهة اه. 

ثم أوقفين الشيخ خالد الغصن وفقه الله على إعلال أبي حاتم لهذا الحديثء فإنه قال في 
العلل لابنه (؟5/5١)‏ هذا حديث باطل اه. 

وأما تحسين الدارقطئ له على إمامته» فإن نفس الدارقطئ في سننه ليس من الدقة كما 
هو الشأن في علله رحمه الله وكم من حديث حسنه في سننه وأعله ف علله: والله أعلم. 

ولا يفرح .متابعة القاسم بن عبد الله فقد رواه الدارقطيئن في سننه )544/١(‏ من طريقه: 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن الني عَللهُ مر على شاة» فقال: ما هذه؟ قالوا: ميتة 
قال البي َه : ادبغوا إهابها؛ فإن دباغه طهور. قال الدراقطين: القاسم ضعيف. 

قلت: بل هو أشد من ذلكء قال أحمد: كذاب كان يضع الحديث ترك النساس حديثه. 
الجرح والتعديل .)١11/17(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. المرجع السابق. 


أمكام الطهارو 3 


الدليل السادس: 

(1179) ما رواه الدراقطيئ؛ من طريق فرج بن فضالة؛ حدثنا يحيى 
ابن سعيد» عن عمرة) 

عن أم سلمة, أنها كانت ها شاة تحتلبهاء ففقدها البي عَه فقال: ما 
فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة. فقال 
البي عَيله: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. 0 

قال الدراقطيئ: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف 

الدليل السابع: 

)١40(‏ وروى الدارقطين؛ من طريق الواقدي؛ نا معاذ بن محمد 
الأنصاري» عن عطاء الخرساني» عن شعي ين لويم . 

عن زيد بن ثابت, عن النبي عِلكِلهِ: قال: دباغ جلود الميتة طهورها”". 


وقال أبو زرعة: ضعيف لا يساوى شيئاء متزوك الحديث؛ منكر الحديث. المرجع السابق. 






)ع0( 


وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء. ا مرجع السابق. 

('؟ سنن الدراقطيئ .)49/١(‏ 

وقد قال البخحاري عن فرج بن فضالة: منكر الحديث. ضعفاء العقيلي (5751/7). 

وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث عن فرج بن فضالة 
ويقول: عادر فرح تم ردن فين ارارق السانيف مقلوبة منكرة. الجمرح والتعديل 
(865/7). 0 ظ ظ 

قلت: هذا الحديث من حديثه عن يحيى بن سعيد. 

وقال ابن عدي: جديث يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ لا يرويه عن يحيى غير فرجء وله 
عن نحي وغيره مناكير» وقد ذكرت رواية شعبة عن فرج بن فضالة حديث عوف بن مالك؛ 
وله غير ما أمليت أحاديث صالحة؛ وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل .)١8/57(‏ 

”'' سنن الدراقطئ (١/48)؛‏ وفيه الوقدي؛ وهو متروك؛ كما أن في إسناده عطاء 
الخرساني» مختلف فيه. 





الدليل الثامن: 
من النظرء قال الطحاوي: رأينا الأصل امجتمع عليه» أن العصير لا بأس 
بشر به والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمرء فإذا حدنت فيه صفات 


.قمر حرم بذلك» ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل؛ 
فرذا حدثت فيه صفات الخل حل» فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم الحدوث 
صفة غيرهاء وإن كان بدنا واحداء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد 
الميتة» يحرم بحدوث صفة الموت فيه» ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب 
وغيرها فيه» وإذا دبغ فصار كالحلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال؛ 
فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه. 

وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله لله لما أسلموا لم 
يأمرهم رسول الله َه بطرح نعالهم وخخفافهم وأنطاعهم الي كانوا اتخذوها 
في حال حاهليتهم» وإنما كان ذلك من ميتة» أو من ذبيحة؛ فذبيحتهم حينئذ 
إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان» فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة 
الميتة» فلما لم يأمرهم رسول الله َئنّهِ بطرح ذلك» وترك الانتفاع به» ثبت أن 
ذلك كان قد حرج من حكم الميتة ونحاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة 
وطهارتهاء وكذلك كانوا مع رسول الله عه إذا افتتحوا بلدان المشركين لا 
يأمرهم بأن يتحاموا حفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائ. حلودهم» فلا يأخذوا 
من ذلك شيئاء بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلكء فذلك دليل أيضا على 
طهارة الحلود بالدبا غ0©. 


('؟ شرح معاني الآثار .)47/7/١(‏ 
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دليل من استئنى تذنى جلد العلب والخنزيير. 

أخحذ الحنفية والشافعية بعموم حديث: أيما إهاب دبغ فقد 
طهر”''»وعموم حديث عائشة أن رسول الله يله أمر أن يستمتع بحلود الميتة 
إذا دبغت”"» قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قاب علي 
إلا حلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما 
حيان قائمة؛ وإنما يطهر بالدباغ ما ا 

وقالوا: إن العموم في قوله عَلهِ: أما إهاب دبغ, أراد بهذا العموم الود 
المعهود الانتفاع بهاء وأما جلد الخنزير فلم يدحل في هذا المعنى؛ لأنه لم 
يدحل في السؤال؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده”». 

إلا أن الحنفية يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ لأنهم لم يستكثنوا إلا 
الخنزير» فجلد الخنزير عندهم ليست بحاسته لما فيه من الدم والرطوبة» بل هو 
لوا 0 

اتاد ةا تتفت وعللوا ذلك بكونه لا يجوز الانتفاع به 

م 


دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود المبتة ولو لم تدبخ. 
الدليل الأول: 


قالوا: لم يصح في الدباغ شيء©) 


(60 ل ا . 
سبق خخر يه . 


(') سبق تخريجه. 
9 الأم .)57/١(‏ 
9 التمهيد .)١78/5(‏ 


مجموع الفتاوى .)91/7١1(‏ 


باب الآنية 





وأحيب: بأن هذا لو سُلّم في بعضهاء لم يُسَلْمِ في المجموع. 

الدليل الثاني: ظ 

)١54١(‏ مارواه البحاري» قال: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن 
وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» حدثُنٍ عبيد الله بن عبد | لله» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد البي صلى الله عليه وسلم 
شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ة فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلهاء ورواه 
متيل ". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول عَُِهِ قال: إنما حرم 0 57570شظشظ*ظظ5ص2 
خاصة؛ هذا من وجهء ومن وجه آخرء أنه حضهم على الانتفاع يجلدهاء ولم 
يشترط الدباغ» فلو كان الدباغ شرطأ لذكره. ‏ - ظ 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلدء وإنما ذكر الدباغ 
لإبقاء الجلد وحفظهء لا لكونه شرطا ف الحل". 

)١57(‏ وأما ما رواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن ابن شهاب به 
بلفظ: هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه, فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة, فقال: 
إنا حرم أكلها'". 

(') صحيح البخاري »)١54937(‏ صحيح مسلم (871). 
(' مجموع الفتاوى :.)44/95١(‏ ثم ذهب إلى أن هذا كان رخصة؛ ثم نسخ بحديث 


عبد الله بن عكيم» وكنت قد ذهبت إلى ضعف حديث عبد الله بن عكيم في ما سبق. 


9 بدك 1 





فالجواب: أن يقال: انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث» وهو 
غير محفوظ""' 

27 الحديث مداره على الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» واختلف 
على الزهري فيه: 

فرواه ابن عيينة» عن الزهري بذ كر الدباغ. 

ورواه جماعة من أصحاب الزهري» عنهء بدون ذكر الدباغ» وهاك بعض من وقفت 
5 ظ 

الأول: الإمام مالك رحمه الله. وهو من أجل من روى عن الزهريء وروايته في الموطاً 
(؟/548)» ومن طريقه رواه أحمد »)7707/١(‏ والنسائي في الكبرى (55707).» وفي المحتبى 
57759). 

الثاني: يونس بن يزيدء كما في صحيح البخاري (١47١)؛‏ ومسلم 15 وضحيع 
ابن حبان »)١7884(‏ والبيهقي في السنن .)77070/١(‏ 

الشالث: صالح بن كيسانء» كما في مسند أحمد »)707/١(‏ وصحيح البخاري 
»)57١(‏ ومسلم (707) وأبي عوانة .»)5١١/1١(‏ 

الرابع: معمر» كما ف مصنف عبد الرزاق 00000ظص ا 
عوانة »)35١١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (877)» وأبي داود »)4١71١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (478/75) رقم .٠١17/‏ ظ 

الخامس: الأوزاعي؛ كما فْ مسند أحمد »)779/١(‏ ومسند أبي يعلى 4١5(‏ ”)2 وابن 
حبان )١187(‏ والطبراني في الكبير (478/75) رقم .٠١*8‏ ظ ظ 

السادس: حفص بن الوليد» كما في سنن النسائي الكبرى (54577)» والصغرى 
(47) وحفص روى عنه جماعة؛ ولم يوثقه إلا ابن حبان» وفي التقريب صدوق. - 

السابع: عقيل» فقد قال أبو داود في إثر حديث )4١77(‏ لم يذكر الأوزاعي ويونس 
وعقيل في حديث الزهري ذكر الدباغ» وقد وقفت على ورواية عقيل وفيها ذكر الدباغ. 
فلعل عقيلاً روى الحديث عن الزهري بالوجهين» والله أعلم؛ فقد أخخرحها الدارقطيي 
)541/١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن )5١/١(‏ وزاد: أو ليس في الماع :و القر عط :فسن يليد هنا 8: 





وف رواية: أو ليس ف الماء والدباغ ما يطهرهاء والزيادة غير محفوظة كما سيأتي 

الثامن: إسحاق بن راشد» كما في معجم الطبراني (478/77) رقم .٠١ 4٠‏ 

فهؤلاء ثمانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغء وفيهم من يعد من أجل من روى عن 
الزهري» كمالك ومعمر ويونسء والأوزاعيء فهذا أولا. 

وثانيا: مما يؤيد أن الدباغ ليس محفوظاً في الحديث,ء أن الزهري الذي مدار الحديث 


عليه ينكر الدباغ» ويفي بحواز الانتفاع به» ولو لم يدبغ» والحديث حديثه» ومداره عليه فقد 
أخرج عبد الرزاق في المصنف )757/١(‏ عن معمرء كان الزهري ينكر الدباغ» ويقول: يستمتع 
به على كل حال. وأخرجه أحمد (0755/1): وأبو داود (4177) من طريق عبد الرزاق به. 

ثالفا: طعن الإمام أحمد فْ زيادة ابن عبينة بذكر الدباغ, نكال ان تيه ل عسو 
الفتاوى :)١٠١١/75١١‏ ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ, ولم يذكره عامة أصحاب 
الزهري عنه؛ لكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في صحيحه؛ وقد طعن الإمام أحمد في ذلكء 
وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه؛ وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بحلود الميتة بلا 
دباغ لأحل هذا الحديث. 

زابعا: أنه :قن اعدلك فيداغان :سلبان ون .غينيلةقرواة قيئة تن سعية كما اق سدع 
النسائي الكبرى (54570)» والصغرى (47754)» ويحيى بن حسان عند الدارمي )١948/8(‏ 
كلاهما عن سفيان» عن الزهري به وليس فيه ذكر الدباغ كرواية الجماعة. 

وكان ابن عيينة رما روجع ف زيادة الدباغ» فيصرح بأنه حفظهاء فقد أخحرج الحميدي 
ف مسنده :)"١5(‏ قيل لسفيان فإن معمرا لا يقول فيه: فدبغوه» ويقول: كان الزهري ينكر 
الدبا غ؟ فقال سفيان: لكي قد حفظته. 

كما أن هناك اختلافا آخر على ابن عبينة؛ لم يذكره أصحاب الزهري من رووا 
الحديث؛» فكان ابن عيينة تارة يجعله من مسند ابن عباس» وتارة يجعله من مسند ميمونة. 

فرواه جماعة عن سفيان» من مسند ميمونة» وهم: 

الأول: أبو بكر بن أبي شيبة كما في مسلم (757) وابن ماجه .)7501١(‏ 

الثاني: ابن أبي عمرء كما في مسلم (771)» وابن حبان .)١58(‏ 

الثالث: أبو حيثمة» كما في مسند أبي يعلى ))/١179(‏ وابن حبان .)١589(‏ 

الرابع: أحمد بن حنبل» كما في المسند (779/57). 





الخامس والسادس: مسدد ووهب بن كيسانء كما في سنن أبي داود .)5١7١(‏ 


السابع: قتيبة بن سعيد» كما عند النسائي (571754). 

الثامن: سعيد بن نصرء كما في 5 البيهقي .)١56١5/١(‏ 

التاسع: الحميدي» كما في مسنده (715): فكل هؤلاء رووه عن ابن عيينة» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. 

وخالفهم جماعة رووه عن سفيان به» وجعلوه من مسند ابن عباس» كرواية الجماعة عن 
الزهري» وهم: 

الأول: يحبى بن يحبى كما في مسلم (777). 

الغاني: عمرو الناقد» كما في مسلم 23 . 

الثالث: عثمان بن أبي شيبة» كما في سنن أبي داود .)5١١١(‏ 

الرابع: ابن أبي حلفء, كما ف سنن أبي داود .)57١١(‏ 

الخامس: الحسن بن محمد الزعفراني» عند البيهقي .)١5/1(‏ 

والظاهر أن الخطأ من سفيان بن عبينة في الوجهين: أعين ذكر الدباغ» وجعله من مسند 
ميمونة قد اختلط عليه حديثه عن الزهري؛ بحديئه عن عمرو بن دينار» فقد أحرج مسلم في 
صحيحه (171) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء؛ عن ابن عباس» أن رسول 
الله مَيِنهُ مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة: فقال النبي عَيِلْهِ: ألا أعذوا 
إهابهاء فدبغوه» فانتفعوا به. ظ 

واحتلف على عمرو بن دينار» فرواه عنه سفيان ابن عيينة كما سبق عند مسلم.ء ورواه 
ابن جريج» عن عمرو بن دينار به إلا أنه جعله من مسند ميمونة» ولم يذكر الدباغء رواه 
مسلم (7754) من طريق ابن جريج, قال: أخبرني عمرو بن دينار» أعبرني عطاء منذ حين, 
قال: أخبرني ابن عباس» أن ميمونة أخبرته؛ أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله عل 
فماتت» فقال رسول الله عَِله: ألا أحذتم إهابهاء فاستمتعتم به. والله أعلم. 

ورواه مسلم (775؟) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» 
أن البي عه مر بشاة لميمونة» فقال: ألا انتفعتم بإهابها. اه ولم يذكر الدباغ» وجعله من 
مسند أبن عباس. ظ 





د ليل من قال : الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة. 
الدليل الأول: 


)١49(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا عفان» حدثنا همام؛ حدثنا قتادة 


عن الحسن» عن حون بن قتادة» ظ 

عن سلمة, أن البي عَِنْهِ أتى على بيت قدامه قربة معلقة» فسأل اللبي 
لله الشرابء فقالوا: إنها ميتة, فقال: دباغها ذكاتها("©. 

إسناده ضعيف والحديث روي بلفظين: أحدهما هذا وبلفظ: دباغها 


طهورهاء وعلى اللفظ الثاني ليس فيه دليل لهذا القول]”©. 


(') المسند (/5). 

في إسناده حون بن قتادة جاء في ترجته: 

قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه. الجرح والتعديل (؟47/7 5). 

وقال أيضاء لز بعرافى يلاله يرو غير هذا للدينة» قكال؛ لا+ يعي ١‏ حديتك 
الدباغ» تهذيب الكمال .)١55/0(‏ 

وقال التزمذي: لا أعرف حون بن قتادة غير هذا الحديثء, ولا أدري من هو؟ علل 
الزمذي الكبير .)57١(‏ ظ 

وقال علي بن المدين: حون معروفء وجون لم يرو عنه غير الحسنء إلا أنه معسروف» 
وقال ف موضع آخحر: الذي روى عنهم الحسن من امحهولين» فذكرهم, وذكر فيهم جون بن 
قتادة. ظ 

وذكره ابن حبان في الثقات. .)١١3/5(‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن جون بن قتادة صحابيء وقد تعقبه الحافظ في التهذديب 
.)٠١٠١/٠(‏ 

وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. اه والصحيح أن إسناده ضعيف لما علمت من 
حال جون بن قتادة. 
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[ تخريج الحديث ] ظ 

الحديث يرويه جماعة عن قتادة» منهم هشام وشعبة وهمام وغيرهم. 

الطريق الأول: هشام الدستوائي, عن قتادة . 

أخخر جه أبو داود الطيالسي )١75759‏ حدثنا هشام به بلفظ: دباع الأديم ذكاته. 

ورواه أحمد (477/9)» (5//ا) عن عبد الصمدء ثنا هشام به. ظ 

ورواه النسائي في السئن الكبرى (4555).؛ والصغرى (4747)؛ وسئن الدار قطي 
:.)55/١(‏ والحاكم (0١؟/)‏ من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه هشام به.بلفظ: ذكاتها ‏ 
دباغها. وهما.معنى واحد. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١717/5(‏ عن أبي خالد» وليس بالأحمرء عن هشام 


وأخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار )47/1/١(‏ من طريق أبي عمر الحوضي 
حفص بن عمرهء ثنا هشام به. بلفظ: ذكاتها دباغها. 

وذكره البخاري ف التاريخ الكبير )7١/84(‏ قال: قال حفص بن عمرء حدثنا هشام به. 

وأخرجه أحمد (7/0) ثنا عمرو بن الهيثم وأبو داود وعبد الصمد المعنى» قالوا: أخيرنا 
هشام به» بلفظ: دباغها ذكاتها. ظ 

وأخرجه أحمد (477/7) عن عمرو بن الهيثم» ثنا هشام به بالشك: دباغها طهورها 
أو ذكاتها. انفرد بالشك هنا عمرو بن الهيثم» وليس .محفوظ. 0 

وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )١77(‏ من طريق داود بن أمية» ثنا 
معاذ بن هشام به» بلفظ: دباغها ذكاتها وطهورها. والجمع بين ذكاتها وطهورها غير محفوظ, 
حيث لم يتابع عليه داود بن أمية» وقد رواه جمع عن معاذ بن هشامء ولم يذكروا ما ذكره 
داود. ظ 

الطريق الثاني: همام, عن قتادة: 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١577/5(‏ وابن حبان كما في الموارد (4؟١)‏ من 
طريق عبيد الله بن 97 حدثنا همام به. بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. 
وأخرجه أحمد (/47/7) ثنا عبد الصمد ثنا همام به. 
وأخرجه أحمد (1/5) ثنا عفان» ثنا همام به ومن طريق عفان أخرجه الدارقطي 





.)١5١/١( والبيهقي‎ »)57/١( 


وأخرجه أحهد (5/5) حدثنا بهزء ثنا همام به. 


ورواه أبو داود (؟١5)‏ ومن طريقه البيهقي )١7/١(‏ حدثنا حفص بن عمر وموسى 
ابن إسماعيل» ثنا همام به» بلفظ: دباغها طهورها. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (47/7) رقم 774٠‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي»؛ 
وحفص بن عمر الحوضي قالا: حدثنا همام به» بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. 

فيكون على هذا روي عن همام بلفظين: 

الأول: ذكاة الأديم دباغه» وهذا موافق للفظ هشام الدستوائي» وقد رواه عن همام 
بهذا اللفظ كل من عبيد الله بن موسى» وعفان وبهز وعبد الصمد وأبي الوليد الطيالسي. 

والثاني: دباغه طهوره. وقد رواه عن همام بهذا اللفظ حفص بن عمر وموسى 
ابن إسماعيل؛ على أن حفصا روي عنه باللفظ الأول كما في معجم الطبراني (45/7). 

وممكن أن يكون الراجح من لفظي همامء ذكاة الأديم دباغه» لكثرة من رواه عنه بهذا 
اللفظ. ولموافقته لفظ رواية هشام عن قتادة» لكن جاء أيضا لفظ: دباغه طهوره من طريق 
شعبة عن قتادة» وجاء من طريق عمران القطان ومنصور بن زاذان عن الحسن» فيكون الحديث 
روي باللفظين: 

دباغها ذكاتها. ودباغها طهورها. 

وهل بين اللفظين اختلاف؟ الجواب نعمء أما على لفظ ذكاة الأديم دباغه. فإن الدباغ 
ينزل منزلة الذكاة» فما تحله الذكاة يطهره الدباغ» وما لا تحله الذكاة كالحمار والسباع لا 
يطهره الدباغ. < 

وأما على لفظ: دباغه طهوره؛ فهو يوافق حديث: "إذا دبغ الإاهاب فقد طهر" فإن 
الدباغ يطهر كل إهاب؛ سواء كانت تحله الذكاة أم لاء والله أعلم. 

الطريق الثالث: شعبة, عن قتادة. 

أخرجه الدراقطنٍ )17/١(‏ وابن عدي في الكامل )١178/1(‏ من طريق بكر بن بكار 
ثنا شعبة» عن قتادة به» بلفظ: دباغها طهورها. 

وبكر بن بكار ضعيف» قال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 





وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: ثقة رما يخطىئع. 

وقال أبو عاصم النبيل: ثقة. انظر الجرح والتعديل (؟/787)؛ وسير أعلام النبلاء 
(587/9)» وميزان الاعتدال )747/١(‏ ومع ضعفه فإنه قد توبع؛ تابعه أسود بن عامر» وهو 
ثقة» فقد أخرجه أحمد (1/5) ثنا أسود بن عامر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن رجحل 
قد ماه عن سلمة به» بلفظ: " الأديم طهوره دباغه". ولفظ شعبة ليس فيه ذكر للذكاة: 


فهي توافق رواية من رواه عن همام بلفظ: دباغه طهوره. 

والرحل المبهم في طريق شعبة هو جون بن قتادة كما في الروايات الأخرى. 

وتابع عمران القطان قتادة» كما في المعجم الكبير (47/1) رقم 54١‏ بلفظ: دباغ 
الأديم طهوره. ظ 

وعمران القطان: 

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (47). 

وقال يحبى بن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي .)70٠١/9(‏ 

وقال أيضا: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (191/5). 

وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: عمران القطان له أحاديث غير ما ذكرت عن قتادة وعن غيره وهو 
من يكتب حديثه. الكامل (810//5). 

وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (؟/185١).‏ 

وف التقريب: صدوق يهم. ظ 

واتلف على الحسن؛ فرواه قتادة وعمران القطان؛ عن الحسن» عن جحون؛ عن سلمة 
ابن المحبق. 

ورواه منصور بن زاذان عن الحسن؛ عن جون. عن النبي له نقد أخرجه الزمذي في 
العلل الكبير )5١5(‏ حدثنا أحمد بن منيع؛ حدثنا هشيمء أخبرنا منصورء وهر ابن زاذان» عسن 
الحسنء قال: حدثنا جون بن قتادة التميمي» قال: خرجنا مع النبي عا عِيهُ ف بعض أسفاره. 
فقال: إن دباغ الميتة طهورها. 


وأحرجه ابن حزم في المحلى )١1١١/١(‏ من طريق محمد بن حاتم حدثنا هشيم به. 





الدليل الثاني : 
)١5 4(‏ ما رواه النسائي» قال: أحبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن 


سعدء قال: حدثنا عمي» قال: حدثنا شريك» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 


الأسود, 
عن عائشة» قالت: سئل رسول الله يله عن جلود الميتة, فقال: 
دباغها ذكاتها”''. 


وقال المزي ف تهذيب الكمال :)١77/5(‏ هكذا رواه أحمد بن منيع وشجاع بن مخلد 
ويحبى بن أيوب المقابري» عن هشيم من دون ذكر سلمة بن المحبق فيه» وذلك معدود في 
أوهام هشيم. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: ورواه الحسن بن عرفة وعمرو بن زرارة 
وغيرهماء عن هشيم؛ عن منصور ويونس بن عبيد وغيرهماء عن الحسن» عن سلمة بن الحبق 
من غير ذكر حون فيه؛ ورواه قتادة عن الحسن؛ عن جون بن قتادة» عن سلمة بن امحبق» وهو 
الصحيح. انتهى ما حكاه بن مندة. اه ظ ظ 

وقال ابن حجر في الإصابة :)507/١(‏ وقال أبو نعيم: قد رواه زكريا بن يحيى بن 
زحمويه» عن هشيمء فذكر سلمة بن المحبق في الإسناد» ثم ساقه من طريقه كذلكء وقمال: 
جوده زحمويه» والراوي عنه أسلم بن سهيل الواسطي من كبار الحفاظ العلماء من أهل 
واسطء فتبين أن الواهم هشيم بالإجماع. ثم نقل تصويب المزي لكلام بن منده» وأن الوهم فيه 
من هشيم» وأن رواية زحمويه شاذة. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هشيم حدث به على 
الوهم مراراء وعلى الصواب مرة. اه 

ورواية الحسن عن سلمة بن المحبق قد أخرجها أحمد في مسنده (5/0) حدثنا محمد بن 
جعفر» ثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن», عن سلمة بن امحبق» بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. ولم 
يسمع الحمسن من سلمة بن المحبق رضي الله عنه» انظر التاريخ الكبير »)7١/4(‏ وتحفة 
التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 76). 
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[ إسناده ضعيفء واحتلف في لفظه ووقفه ورفعهء () 


دنسي ار ا مط وافكلف قل للد 
فرواه النسائي (47145) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن شريك» عن 
الأعمشء عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة مرفوعاً. بلفظ: دباغها ذكاتها. 

ورواه حجاج بن محمدء واختلف عليه: ظ ظ 

فأخحرجه النسائي (4747) عن أيوب بن محمد الوزان. 

والدارقطئٍ )44/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج؛ كلاهما عن حجاج بن 
محمد» عن شريك به. بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. ‏ ظ 

ورواه أحمد )١54/7(‏ عن حجاج بن محمد» عن شريك؛ عن الأعمشء عن عمارة بن 
عمير» عن الأسود, عن عائشة» مرفوعاء بلفظ: دباغها طهوره. 

ورواه أحمد )١55/5(‏ والنسائي (57545) من طريق الحسين بن محمد» عن شريك» 

عن الأعمش» » عن عمارة به. 

ففي هذا الطريق مخالفتان: 

الأولى في الإسناد: وهى ذكر عمارة بن عمير. 

الثانية في المتن: ففي رواية عمارة بن عمير دباغها طهورهاء وف رواية إبراهيم؛ عن 
الأسود: دباغها ذكاتها. ظ ' 

وهذا الاختلاف من قبل شريكء؛ فإنه سيء الحفظء والراجح والله أعلم أن الحديث 
حديث إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة؛ لأن شريكا توبع في هذا الطريق» ولم يتابع في ذكر 
عمارة بن عميرء فقد أخرجه النسائي (47 57) من طريق مالك 5520 

وأخرجه الطحاوي )47١/١(‏ من طريق أبي غسانء كلاهماء عن إسرائيل» عن 
الأعمشء عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عائشة مرفوعا. هذا بالنسبة للطريق المرفوع. 

ورواه الطحاوي )570/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (777/7) من طريق منصورء عن 
إبراهيم؛ عن الأسود به؛ موقوفا عليها. بلفظ: لعل دباغها يكون طهورهاء وهذا اللفشظ ليس 
فيه دليل لهذا القول» لأنه لم يجعل الدباغ .بمنزلة الذكاة. 

ورواه الثوري؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عائشة» موقوفا عليها. ذكره الدارقطبي 





وجه الاستدلال من الحديثين: 


أن الرسول عَيللِ عبر بالذكاة» فقال يَيللهُ: دباغها ذكاتهاء ومعلوم أن 
الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله. أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاة» ولو 
ذكي فهي ميتة» فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة لا يطهر 
بالدبا غ؛ لأن ما كان طاهراً في الحياة إنما كان طاهراً لمشقة التحرز منهء وهذه 


في العلل (5/ الورقة: )1١‏ وإبراهيم لم يسمع من عائشة» بل سمعه من الأسود» وهو كثير 
الإرسال. 

ورواه الطحاوي )47١/4(‏ من طريق حفص بن غياث؛ عن الأعمشء قال: حدثنا 
أصحابنا عن عائشة رضي الله عنهاء عن البي مه مرفوعاء وهذا معضل. 

وأخرجه الدارقطئ )14/١(‏ والبيهقي )١١/١(‏ من طريق عطاء بن يسارء عن عائشة؛ 
بلفظ: طهور كل أديم دباغه» وحسن الدارقطين إسناده. وقال البيهقي )١١/١(‏ رواته كلهم 
ثقات» وصححه ابن حزم كما في المحلى .)١77/١(‏ 

وجاء من طريق القاسم» عن عائشة رفوع بلفظ: دباغ الأديم طهوره؛ أخرجحه 
الطبراني في الصغير )١401854/١(‏ من طريق الهيشم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي» عن عبد ال رحمن بن القاسمء عن القاسم به. 

قال الطبراني لم يروه عن عبد الرحمن إلا محمد» تفرد به الهيثم. 

فتبين لي من هذا العرض الاختلاف ف متنه» فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. 

وجاء بلفظ: دباغها طهورهاء وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. 
هذا من جهة الاحتلاف في المتن. 

واختلف في رفعه ووقفه» فأيهما أرحح الموقوف أم المرفوع؟ اختلف العلماء في ذلك: 

فرحح البخاري رواية الوقف؛ جاء في العلل الكبير للزمذي (011) قال الترمذي: 
سألت محمد عن حديث إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة: عن النبي َيِه دباغ الميتة طهورها. 
فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اه 

ورجح الدارقطين في العلل الرفع» فقال (5/الورقة: )١‏ بعد أن ساق الاحتلاف فيه 
على الأعمش» وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه» عن الأعمش. اه 





العلة تنتفي بالموت. 

قال أبو ثور: لا أعلم خحلافا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ» فلما 
كان الختزير حراماً لا يحل أكله؛ وإن ذكيء وكانت السباع لا يحل أكلها 
وإن ذكيتء» كان حراماً أن ينتفع بحلودها وإن دبغت قايا على كنا هوا 
عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة.ام ( 

الدليل الثالث: ظ 


حدثنا سعيد» عن قتادة) عن أبي المليح بن أسامة» 
عن أبيه, أن رسول الله ينه نهى عن جلود السباع”. 
[ حديث صحيح إن شاء الله تعالى ] 7" 


.)775/1١( الاستذكار‎ '( 


(' المسند (ه/074. 

7" الحديث يرويه قنادة عن أبي المليح, عن لامر وا روا سعيد بن أبي عروبة» 
وهو من أثبت الناس في قتادة» ا دعن اذ وا يتل ني على تناد ويرويه يزيد 
الرشك؛ عن أبي المليح؛ عن الني عَيهُ مرسلاء رواه عن يزيد شعبة ومعمر وقتادة أحفظ من 
يزيد الرشك 

وقد قيل: عن يزيد الرشك؛ عن أبي المليح» عن أبيه موصولاء ة 5 
طريق يزيد الرشكء» وهاك بيان ذلك: 

أما طريق قتادة» فقد فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي» وهاك بيانها: 

الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

رواه أحمد (5/5/) وأبو داود (775١4).؛‏ والنسائي في السنن الكبرى (45176) وف 
الصغرى (757) وابن الجارود في المنتقى (875) والدرامي )١584(‏ والطبراني في المعحم 
الكبير )١191/١(‏ رقم 5048 والمقدسي ف الأحاديث المختارة )١74(‏ من طريق يحيى بن 


باب الآنية 
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سعي-ت القطان. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7١15/7(‏ رقم #54117, والترمذي )١07٠١(‏ 

والدارمي »)١547(‏ والطبراني في الكبير )١341/١(‏ رقم 508 من طريق ابن المبارك. 
ظ وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف )١4/7(‏ رقم 2554117 والطبراني في الكبير 

)١191/١(‏ رقم 5.4» والبيهقي في السنن الكبرى )١18/١(‏ من طريق رول و هارو 

وأحرجه أحمد (/074): وأبو داود (4177) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية. 

وأخرجه أحمد (74/5) ثنا محمد بن جعفر. ظ 

وأخرجه النزمذي (17770) من طريق محمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل بن أبي 
حالد. ظ 

ورواه الحاكم في المستدرك وصححه (5017) من طريق عبد الوهاب بن عطاءء؛ كلهم 
عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه مرفوعا. 

الطريق الثاني: هشام, عن قتادة. 

رواه معاذ بن هشام؛ عن أبيه» واختلف على معاذ: 

فرواه البزار قْ مسنده (7777) أخخحبرنا محمد بن المثنى» 1 أخبرنا معاذ بن هشامء 
قال: حدثين أبي» عن قتادة» عن أبي المليح, » عن أبيه» عن الني مَيَيهِ..مثل رواية سعيد بن أبسي 
عروبة. 

ورواه الترمذي )١17/7/١(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثئ أبي. عن 
قنادة» عن أبي المليح» أنه كره جلود السباع. هكذا رواه محمد بن بشار مقطوعا على أبي 
المليح. 

الطريق النالث: شعبة, عن قتادة. ظ 

أخحر جه البزار (7175) حدثنا محمد كو قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أبي 
المليح» عن أبيه» .مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني قي المعجم الكبير )١97/١(‏ رقم 9.ه 1000 كِ). عن شعبة 


ورواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن يزيد الرشكء عن أبي المليح؛ عن الفبي علخ 


مرسلا. 





وهذا الاختلاف من شعبة ليس اضطراباء بل هو دليل على حفظه؛ فالحديث يرويه 
قتادة» عن أبي المليح, عن أبيه مرفوعا. رواه عنه سعيد بن أبي عروبة؛ وتابعه شعبة وهشام. 

ويرويه يزيد الرشك؛ عن أبي المليح مرسلاً. وقتنادة مقدم على يزيد الرشك. قال 
أبوحاتم في الجرح والتعديل (0ه1): قتادة أحب إلي من يزيد الرشك. اه 

قال أحمد: : صالح اللمديية اوروض عن شعبة. اجرح والتعديل (/1910). 

وقانا كين سن ا روانة الدوري عنه: صالح. المرجع السابق. 

وقال ف رواية بن أبي حيثمة: ليس به بأس. المرجع السابق. 

ووثقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة. المرحع السابق» فمثله لا يقارب قتادة. ‏ 

وقد رجح النزمذي رواية يزيد الرشكء؛ قال الترمذي: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي 
لمليح» عن أبيه؛ غير سعيد بن أبي عروبة. ثم أخصرج الترمذي طريق يزيد الرشك المرسلء؛ 
قال وهنا ايد اعد ا ظ 

فإذا علمنا أن هشام الدستوائي وشعبة قد تابعا سعيد بن أبي عروبة لوو لمعن قنادة 
عن أبي المليح» عن أبيه» تكون رواية قتادة الموصولة أرحح من رواية يزيد 0 المرسلةع 
والله أعلم. ظ 

وهاك تخريج طريق يزيد الرشك. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١5/7(‏ رقم 751417١‏ حدثنا ابن علية» عن يزيد 
الرشكء عن أبي المليح؛ قال: نهى رسول الله َيه عن حلود السباع أن تفترش 

وأحرجه عبد الرزاق في المصنف (5١؟)‏ عن معمرء عن يزيد الرشك به. 

وقد أخرجه الطبراني )١947/١(‏ رقم١٠ه‏ من طريق عبد الرزاق» ع مقع عن يزيد 
الرشك» عن أبي المليح؛ أراه عن أبيه. ظ 

وأخرجه الزمذي )1717١(‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن يزيد الرشك 
به؛ مرسلا. 

واختلف على شعبة: 

فرواه البيهقي )١١1/١(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة» عن يزيد الرشك» عن 
أبي المليح, عن أبيه» موصولا. 

قال البيهقي: ووراه غيره؛ عن شعبة» عن يزيدء أبي المليح» مرسلاء دون ذكر أبيه. اه 





الدليل الغاني: 
)١47(‏ ما رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قنادة» عن أبي 


. ًُّ 
00 


ضح ماني 

أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي ييت: تعلمون أن رسول الله 
يت نهى عن جلود النمور أن تركب عليها ؟. قالوا: اللهم نعم. قال: 
وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قالوا: اللهم نعم. قال: 
وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. 
قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة ؟ -يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. 
قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: [2(9. 

[ حسن لغيره إن شاء | لله تعاالى ] (©. 

الدليل الثالث: 


)١59(‏ ما رواه أحمد قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبدالملك» 


ومحمد بن جعفر من أثبت أصحاب شعبة» وقد رواه عن شعبة مرسلا. 

قلت: ورواه البزار (77781) عن أحمد بن السحتء قال: أخيرنا إسماعيل بن إبراهيم؛ 
قال: أخيرنا يزيد الرشكء؛ عن أبي المليح» عن أبيه. ولم أقف على ترجمة أحمد بن السخحت» 
والمعروف من رواية إسماعيل بن علية» عن يزيد الرشك أنها مرسلة كما رواه ابن أبي شيبة في 
المصنفء والبزار (770؟) عن مؤمل بن هشام» أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» والله أعلم. 

فالذي يتبين لي أن الراحح من رواية يزيد الرشك كونها مرسلة؛ وهي لا تعل رواية 
قنادة» لكون قتادة أحفظ من يزيد الرشكء ولم يختلف عليه كما اختلف على الرشكء والله 
أعلم. 

9 المصنف .)١991717(‏ ظ 

7 سبق الكلام عليه عند الكلام على حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة, والله أعلم. 





ل ل 

عن المقدام بن معد يكربء قال: نهى رسول الله يللم عن الخرير 
والذهب,. وعن مياثر النمور” '. 

[ إسناده ضعيف ] (". 


الدليل الرابع: ظ 


)١5(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء 


حدثنا عمران» عن قتادة» عن زرارة: 
عن أبي هريرة, عن النبي عند قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جلد غر”". ظ 


('؟ المسند (178171/5). 


1 ١ 
فيه بقية بن الوليد» وقد عنعن» وإن صرح بالتحديث من شيخه. فإن هذا لا يكفي؛‎ '' 


لأنه متهم بتدليس التسوية» وباقي رجاله ثقات. 

[ تخريج الحديث ] 

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )737/٠١(‏ رقم 770 من طريق أبي زرعة 
الدمشقي» عن حيوة به. مختصراء بلفظ: نهى عن ركوب على جلود السباع. 

وأخرجه أبو داود »)4١11(‏ والنسائي في الكبرى (١458؛١4581)‏ وف الصغرى 
(575459)» والبيهقي (١/١؟)‏ (/7074) عن عمرو بن عثمان» حدثنا بقية به. 

وذكر فيه أبو داود والبيهقي (4171) قصة في ذكر وفاة الحسن بن علي رضي الله 
عنهما. 

وأخرحه الطبراني في مسند الشاميين )١١717(‏ من طريق يحيى بن يحبى» ثنا بقية به. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )179/٠١(‏ رقم 775 من طريق محمد بن مصفى» 
ننا بقية به. 


5 
0 سثره أب داود »)5١1١(‏ وف إسناده عمران بن دوار» ضعفه النسائي ويحيى 





الدليل الخامس: 

استدلوا بقول النضر بن شميل: إن الإهاب: جلد ما يؤكل لحمه من 
الأنعام» وأما ما لا يؤكل لحمه فإنما هو جلد ومسك 0 ظ 

ا ل ل ل ل 


العرب تسمى كل خلد إغاياء واحتجت بقول عنترة: 
فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس ِ ليس الكريم على القنا.محرم 1 


الدليل السادس: 

قالوا: إن الرسول عي اث إنها أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان ثما 
يؤكل لحمه؛ لأن الخطاب الوارد في ذلك إنما حرج على شاة ماتت لبعض 
أزواج البي يِه فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه؛ وما لم يؤكل لحمه 
فداحل ف عموم تحريم الميتة» واستدلوا بقول أكثر العلماء في المنع من جلد 
الميتة بعد الدباغ» بأن الذكاة غير عاملة فيه» قالوا: فكذلك السباع لا تعمل 
فيها الذكاة لنهي رسول الله يِْدِ عن أكلهاء ولا يعمل فيها الدباغ؛ لأنها 
ميتة» لم يصح خصوص شيء ا 

الراجح 

الذي يظهر لي والله أعلم أن الدباغ يطهر كل إهابء لأن قوله َيل إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر يعم كل إهاب» فكل إهاب داحل تحت هذا الخطاب 


ابن معين» ومشاه أحمدء وسبقت تر جمته) وف صحيح مسلم 7١١15(‏ ) من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. 

0 الفمون وه 1 

.)١87/4( التمهيد‎ '( 





إلا أن يصح إجماع في شيء من ذلكء فيخرج من الجملة؛ ولم يثبت عندي 
حديث: "دباغها ذكاتها"» وأما النهي عن جلود السباع فليست العلة فيه 
كون الدباغ لا يطهره؛ وإنما كونه من جلود السباع؛ ولذلك لو كان من 

خلد حيوان بحس من غير السباع لم يكن داخلاً قي النهى عن حلوة السباعغ؛ 
ظ فالنهي عن جلود السباع أخص من النهي عن جلود غيرها من الحيوانات 
النجسة» ولا يستدل بالأخص على الأعم, والله أعلم. ظ 





المبحث الثاني 
في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها 


الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعماهها 
إجماعاء كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تحوزء ولو من كافر لكرامة 
المومن» وتحريم المثلة في الكافر” . 

وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكىء» سواء كان مأكول 
اللحم أم غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبيئ على الخلاف في طهارة 
عظام الميتة» فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقاً لا فرع انا ف قاذ 
الأواني منهاء ومن يرى بحاستها يمنع من ذلكء والخلاف فيها على النحو 
التالي : [ 

فقبل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتق» وبيعهاء وهو مذهب الحنفية") 


ار 0 
ورا ار سمي 


وقبل: لا يجوز وهو المشهور من مذهب المالكية0 والشافعية7 2 


ور عوعيون البصائر (5/5١؟7)»:‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ))57/١(‏ 
تحفة المحتاج :»)١١17/١(‏ كشاف القناع .)51/١(‏ امحلى .)177/1١(‏ 

0 البحر الرائق »)١١7/١(‏ تبيين الحقائق »)50/١(‏ بدائع الصنائع .)57/١(‏ الحداية 
شرح البداية (47/7)» الجامع الصغير (ص: 759)» أحكام القرآن للحصاص )١17١/١(‏ و 
20/5 ). 

('© الفتاوى الكبرى .)7717/١(‏ 

7 المنتقى »)١1/7(‏ حاشية الدسوقي (4:017/1 5)» الخرشي (١84/1)؛‏ مختصر 
خليل (ص:7)» حاشية العدوي (١85/1ه))‏ الفواكه الدواني (7810//1)» التمهيد (7/9ه)) 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)00/١(‏ 

0 قال الشافعي في الأم :)37/١(‏ " ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة» ولا عظم 





ل 11 ةذ[ آذآ[ آذآ[ آذ[ ا 


والحنابلة0' . 
وقيل: لا يحوز بيعهاء ويجوز الانتفاع بهاء وهو اخحتيار ابن حزء”) 


ذكي لا يؤكل لحمه؛ مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران 
العظم. اه وانظر المجموع »)541/١(‏ وقد نص النووي رحمه الله أن استعمال عظام الميتة في 
شيء يابس يكره؛ ولا يحرم؛ لأن النجاسة هنا لا تتعدى؛ قال رحمه الله :)١18/١(‏ العاج 
المتخذ من عظم الفيل بحس عندنا كنجاسة غيره من العظام؛ لا يجوز استعماله في شيء رطب» 
فإن استعمل فيه بحسهء قال أصحابنا: ويكره استعماله في الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة» ولا 
بحر م؛ لأنه لا يتنحس به؛ ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته؛ فإن 
كانت رطوبة من أحد الحانبين تنحس شعره. وإلا فلاء ولكنه يكره ولا يحرم؛ هذا هو المشهور 
للأصحاب. ورأيت ف نسخة من تعليق الشيخ أبي حامد أنه قال: ينبغي أن يحرم» وهذا غريب 
ضعيف. قلت (القائل النووي): وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع ببعض 
بلاد حوران من أحشاء للغنم على هيئة الأقداح والقصاع ونحوهاء لا يجوز استعماله في رطب» 
ويحوز في يابس مع الكراهة؛ قال الروياني: ولو جعل الدهن في عظم الفيل للاستصباح أو غيره 
من الاستعمال في غير البدن فالصحيح حوازه» وهذا هو الخلاف ف حواز الاستصباح بريت 
نحس؛ لأنه ينحس بوضعه ف العظم. هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل» وإنما أفردته عن العظام 
كما أفرده الشافعي ثم الأصحابء قالوا: وإنما أفرده لكثرة استعمال الناس له؛ ولاختالاف 
العلماء فيه» فإن أبا حنيفة قال بطهارته بناء على أصله ف كل العظام: وقال مالك ف رواية: 
إن ذكي فطاهر وإلا فنحسء بناء على رواية له أن الفيل مأكولء قال إبراهيم النخعي: إنه 
نحس لكن يطهر بخرطه» وقد قدمنا دليل نحاسة جميع العظام وهذا منهاء ومذهب النخعي 
ضعيف بين الضعف. والله أعلم. وانظر في مذهب الشافعية: حاشية ا 
وحاشية الشرواني »)١١17/١(‏ روضة الطالبين .)514247/١(‏ 

7 مختصر الخرقي (ص: 17)» المغين (١/57)؛‏ دليل الطالب (ص: 5). المبدع 
(١/77674)ء‏ كشاف القناع (55/1)» الإنصاف ».)47/1١(‏ الكافي .)5١/١(‏ 

('© قال في المحلى (117/1): وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض 
الحي؛ والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص» وكل ذلك من الميتة ميتة» وقد صح 





وقال بعضهم: إن العظام بحسة» تطهر بالدباغ» ودباغها غليهاء احتاره 
بعض المالكية7". 


دليل الحنفية على طهارة عظم الميتعة. 

الدليل الأول: 

قالوا: إن علة نحاسة الميتة» إنما هو لاحتباس الدم فيهاء فما لا نفس له 
سائلة» ليس فيه دم سائل» فإذا نالك لم يكن فيه دم يحتبس فيه؛ فلا ينبجسء» 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجس من هذاء فإن العظم ليس فيه دم سائل؛ ولا 
كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع» فإذا كان الحيوان الكامل 
الإحساسء المتحرك بالإرادة» لا ينحس لكونه ليس فيه دم سائل» فكيف 
ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل. ظ ظ 

والذي يوضح هذا أكثر أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم 
المسفوح., قال سبحانه وتعالى: # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجس #الآية 20 ظ ظ 

وعفا عن غير الدم المسفوح؛ مع أنه من جنس الدم, والله سبحانه 
وتعالى حرم ما مات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح محددء فحرم المنخنقة 


تحريم البي عَبْ بيع الميتة» وبعض الميتة ميتة» فلا بحل بيع شيء من ذلكء والانتفاع 3 ذلك 
جائز» لقوله عليه السلام: «9 إنما حرم أكلها * فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها 
والادهان بشحومهاء ومن عصبها ولحمها.اه 

(' المنتقى شرح الموطا 5/9 110/1). 

.١ الأنعام:‎ 00 


باب الآنية 





والموقوذة والمتردية والنطيحة» والفرق بينهما إنما هو في سفح الدم» فدل على 
أن سبب التنجس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا كان كذلك فالعظم والقرن 
والظلف والظفر وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح. ولا يعارض هذا بتحريم 
تذكية المرتد وامحوسيء ولو سفح الدم؛ لأن التحريم تارة يكون لاحتقان 
الدم» كما هو الحال في المنزدية والنطيحة» وما صيد بعرض المعراضء؛ وتارة 
تكون لفساد التذكية» كذكاة المحوسي ولراك . 

الدليل الثاني: 

قالوا: إن هذه الأشياء ليست هميتة» فليست داخلة في عموم تحريم الميتة؛ 
لأن الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته» ولا حياة في هذه 
الأشياء. 

فإن قيل: إنها داحلة في الميتة؛ لأنها تحس وتتألم. 

قيل لهم: أنتم لم تأخذوا في عموم اللفظء فإن مالا نفس له سائلة 


كالذباب والعقرب لا ينجس عند جماهير العلماء. مع أنه 0007 


الدليل الثالث: 

أن طهارة العظم أولى من طهارة الحلد بالدباغ» فهذا الجلدء جزء من 
لميتة» فيه الدم كسائر أجزائهاء والبي عَْهِ جعل الدباغ طهارة له؛ لأن الدباغ 
ينشف رطوبته» فدل على أن سبب التنجس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه 
رطوبة سائلة» وما كان فيه منها يحف وييبسء كما أن العظم يبقى ويحفظ 


7" انظر مجموع الفتاوى )٠١٠١-99/51(‏ بتصرف يسير. 


0 





الدليل الرابع: ظ 

أن طهارة العظم هو المعروف عن سلف هذه الأمة» فقد ذكر البخاري» 
عن الزهري معلقا بصيغة الجزم. قال البخاري: قال الزهري في عظام الموتى- 
حو الفيل وكيروت ادر كك ذاسا عو نلق العلملاء معس عاو نا مهنا وونا همون 
مات لأ برو يه 0 ظ 


الدليل الخخامس: ظ 

)١59(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الصمدء حدثين أبي» حدثنا 
محمد بن جححادة. حدبن حميد الشامي» عن سليمان المنبهي» 

عن ثوبان مولى رسول الله عله قال: كان رسول الله كل إذا سافر 
آخر عهده بإنسان فاطمة, وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة, قال: 
فقدم من غزاة له. فأتاها فإذا هو بمسح على بابهاء ورأى على الحسن 
والحسين قلبين من فضة, فرجع ولم يدخل عليهاء فلما رأت ذلك فاطمة 
ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى. فهتكت الستر. ونزعت القلبين 
من الصبيين فقطعتهماء فبكى الصبيان فقسمته بينهماء فانطلقا إلى رسول 
الله يَكِلَه وهما يبكيان2» فأخذه رسول الله يكل مبهماء فقال: يا ثوبان 
اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بلمدينة, واشنر لفاطمة قلادة من 
عصب, وسوارين من عاج؛ فإن هؤلاء أهل بيتي» ولا أحب أن يأكلوا 


)10 
( المر بجع السابق. | 


('؟ فتح الباري .)408/١(‏ 


باب الآنية 





طيباتهم في حياتهم الدنيا”". 
[ إسناده ضعيف ] 7". 
د ليل من قال بنحاسة العظم . 
ظ الدليل الأول 
قوله تعالى: و حرمت عليكم الميتة#”"2» والعظم جزء من الميتة. 


0 المسند (7/5؟) 


7 الحديث أخرجه أبو داود (4711) ومن طريقه البيهقي (17/1). 

وأخرحه الروياني في مسنده (5505)» والطبراني في المعجم الكبير 0٠١5/0‏ وابن 
عدي ف الكامل (770/7)» والمزي ف تهذيب الكمال ».)11١7/7(‏ وابن اللجوزي في العلل 
المتناهية )١775(‏ كلهم من طريق عبد الوارث به. 

وف إسناده حميد الشامي» جاء ف ترجمته: 
قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فحميد الشامي» كيف حديثه الذي يروي حديث 
ثوبان» عن سليمان المنبهي؟ قال: ما اعرفهما. الكامل لابن عدي .)77٠١/7(‏ 
قال أبو طالب: سألت احمد بن حنبل» عن حديث عبد الوارث» عن محمد بن جحادة» عن 
حميل الشامي؛ فقال: نعم. قلت: من هو حميد؟ قال: لا اعرفه. ا مر جع السابق. 

وقال ابن عدي: وحميد الشامي هذا إنما انكر عليه هذا الحديث» وهو حديثه؛ ولم اعلم 
له غيره. المرجع السابق. ظ 

وفي التقريب: مجهول. ظ 00 

وسليمان المنبهي» قال ابن معين: لا أعرفه» كما نقلت عنه في ترجمة حميد الشامي. 

:ردك شار يكت عل التاريخ الكبير (75/5). 
وذكره ابن حبان في الثقات. 
وف التقريب: مجهولء فالحديث رواية مجهول عن مثله. 


00 المائدة: 


الكت الطهارة 





الدليل الثاني: 
)١15١(‏ قال الشافعي: زوك وعنة لل عن دياز 0 


أن يدهن قْ مذهن من 00 العيل؛ لأنه 0 


الست 0 


الدليل الثالث: ظ 

قالوا: إن العظام تحلها الحياة» فتنجس بالموت» قال تعالى: و 1 من 
يحى العظام وهي رميم 76©. ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم والأم ف 
العظام أشد من الألى في اللحمء فالضرس يألم» ويحس ببرد الماء وحرارتهء وما 
يله الوت ينجس به كاللحم". . 


دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع . 
أما الدليل على تحريم البيع؛ 
)١5١١‏ فمد روى البنحاري ق: صحيحه قال: حدثنا قتيبةع حدثنا 
اللبث» عن يزيد , بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح ظ [ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله عله 
يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. فقيل: يارسول الله أرأبت شحوم الميتة. فإنها يطلى بها 


7 ريأم 8/1 ). 

عله الشافعي هناء وأسقط شيخحه؛ وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى؛ عن عبد الله بن دينار به» كما في سنن البيهقي )11/١(‏ وإبراهيم متروك. . 

0 
5( المغئي 5 الانتصار في المسائل الكبار .)7١١/١(‏ 





السفنء ويدهن بها الجلود. سان فقال: لا هو حرام ثم 
قال رسول الله عَللل عند ذلك: قاتل ١‏ لله اليهود؛ 0 اللا حرم تتحريه 
جملوه. ثم باعوه. فأكلوا تمنه”'. 

فحرم البيع وأباح الانتفاع» ولم يكن الانتفاع بكون الميتة يطلى بها 
السفن ويستصبح بها الناس مسوغا لإباحة البيع. 

والدليل على حواز ا ا ان عله عن الميتة: 
نما حرم أكلهاء 

(؟5١)‏ فققد روى البخاري» قال: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا ابن 
وهبء عن يونس» عن ابن شهاب» حدثينٍ عبيد | لله بن عبد | لله 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم 
شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى ا لله عليه 
وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنها حرم أكلهاء ورواه 
فلك 

فلا يمنع هذا من الانتفاع بعظم الميتة. 

الراجح: بعد استعراض الأقوال وأدلتها الذي يظهر لي أن مذهب الحنفية 
أرجح في هذه المسألة» وأن العظام كلها طاهرة؛ لأن الأصل في الأعيان 
الطهاة» ولعدم وجود ما يقتضي بحاستهاء 

وأما من اشترط غلي العظام فالظاهر أن الغلي ليس مقصودا لذاته» بل 
المراد أي عمل يزيل رطوبة النجاسة ولحمها من العظام؛ فهو لا يخرج عن 
مذهب الحنفية» وا لله أعلم. 


() صحيح البخاري (1775) ومسلم .)١1581(‏ 
(' صحيح البخاري »)١497(‏ صحيح مسلم (7517). 





المبحث الثالث 
في الانية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها 


يعمل بعض الأواني من الشعر والوبروالصوف»ء كما قال تعالى: ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 04". 

فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهرء وهو حيء فإنه 
طاهر بالإجماع”©: أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت» فقد 
احتلف العلماء في ذلك: 

فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهرء سواء كان من حيوان طاهر 
أ وس ع حي ننية !0 ولاك لجرو ماضن اعد قا لدأ 


7 التحل: ١86م.‏ 

نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (757/1)؛ وابن رشد في بداية المحتهد 
(؟/8١)»‏ وابن تيمية في الفتاوى ١١؟48/5).‏ 

("2 أحكام القرآن للحصاص »)171١110/١(‏ تبيين الحقائق »377/١1(‏ العناية شريح 
الهداية »)45/١(‏ الجوهرة النيرة »)١7/١(‏ شرح فتح القديير »)47/١(‏ الفتاوى الهندية 
(755/1)» مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (077/1.*")» حاشية ابن عابدين .)5١5/١(‏ 

7 المنتقى :)١80/١(‏ تفسير القرطبي (؟/19١5))‏ أحكام القرآن لابن العربي 
»)١5١/6(‏ مواهب الجليل »)89/١(‏ حاشية العدوي :)584/١(‏ حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير »)21»50/١(‏ هذا قولهم ف الشعر والوبر والصوفء وأما الريش من الميتة» فقّد 
ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة مذهب المالكية, فقال: (ص: :)١89‏ لا يجوز 
الانتفاع بريش الميتة": و كذلك ذكر ابن الجلاب في التفريع »)108/١(‏ واستئنى الباحي ف 
المنتقى (177//7) الريش الذي لا سنخ له» مثل الزغب ونحوه. 

5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)7571/١(‏ مجموع الفتاوى (1117/11). 


باب الآنية 





الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط. 

وقيل: إن كان الحيوان طاهرا قُْ الحياة) ولو كان غير مأكول» فشعره ظ 
طاهر» وإذا كان الحيوان نحساء فالشعر تبع لهء وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة0'" , 

وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها بحس قبل الدباغ حلال بعدهء وهو 

34 

اختيار ابن حزء0'. 

واشترط من قال بطهارته أن يجر. 

قال ابن بحيم: شعر الميتة إنما يكون طاهراً إذا كان محلوقاء أو بجزوزاء 
وإن كان منتوفا فهو 0 

وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتتف» فيشمل الحلق والإزالة 
بالنورة» فلو جزت بعد النتف» فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نمسء والباقي 

7 ظ 
طاهر ُ 

('» الإنصاف .))47/١(‏ المبدع (5/1)» الفروع »)78/١(‏ الكائي :)7١/١(‏ كشاف 
القناع (١//1ه),‏ مجموع الفتاوى )117/5١(‏ المغن .)50/1١(‏ ظ 

7 المجموع »)741/١(‏ المهذب »)١1/1١(‏ حلية العلماء (١47/1)؛‏ روضة الطالبين 
0/1" 4). 

( الإنصاف (97/1)» الفروع .)17/.9///١(‏ 

.)١7/١( الحلى‎ 99 

9 ليحر الا 

الشرح الكبير .)59/١(‏ 


أحكام الطهارة 





دليل من قال بطهارة شعر الميتة . 

الدليل الأول: 

قال تعالى: هو والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون24". ظ 

والدفء: ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفهاء وذلك يقتضي إباحة 
المع دن لبن 0 ظ 

الدليل الثاني: 

قال تعالى: 3 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين274. 

وجه الاستدلال: 2 اا 

أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير 
فرق بين المذ كى منه وبين الميتة» ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها 
فعليه الدليل. 

الدليل الغالث: 

أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة» فمن منع أو حكم بالنجاسة: 
فعليه الدليل. ظ ظ 

الدليل الرابع: 


ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس» وفيه قال رسول الله عن 


2 النحل: ه. 
7" أحكام القرآن للحصاص .)171/١(‏ 


00 النحل: ٠‏ بم . 





الميتة: إعما جرم أكلها. 0 وقل سبق الحديث بتمامه. 


الدليل الخامس: 

دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته» فلا ننتقل 
إلى بحاسته إلا بدليل. 

أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة» فإذا كان 
الع الأعو قفن لياق ال ادبا :طاهر ا كان الشعر بيعت اموت طاهرا. 

قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان 
كان طاهرًء فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أحذه في حال الحياة. 

- فقد روى أحمدء قال: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن‎ )١59 
يعبئ: ابن عبد الله بن دينار - عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار‎ 

عن أبي واقد الليني قال: لما قدم رسول الله يِه المدينة» والناس 
يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم؛ فقال رسول الله عَللله: ما قطع 
من البهيمة وهي حية: فهي ميتة”". 

[ الراجح أنه مرسل ] ”. 


١ 

1 ' صحيح البخاري 9؟5955١))‏ صحيح مسلم .)١5 ١١(‏ 

9 مجموع الفتاوى .)48/5١(‏ 

(' المسند (©/8١5؟).‏ 

()الحديث فيه اختلاف كثير» والحديث مداره على زيد بن أسلم» فروي عنه تارة من 
مسند أبي واقدء وهرة من مسند ابن عمر») ومرة من مسند أبي سعيدذ») وجاء موصولا 
ومرسلاء والراحح فيه رواية ابن مهدي؛ عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن النبي 
ع وتابعه معمر) عن زيد بن أسلمء وهاك بيات هذا الاخبلااف: 


الحديث رواه أحمد 4)١8/5(‏ وأبو داود (/585).» والترمذي »»)١48٠0(‏ وابن المعد 





في مسنده (7594517)» والدارمي »)2730١4(‏ وأبو يعلى ف مسنده »)١55٠0(‏ وابن الجارود ف 
المنتقى (877).: والطبراني في المعجم الكبير (718/7) رقم: 5 ,77٠0‏ والدارقط (597/54)؛ 
والحاكم ف المستدرك (7541)» وابن المنذر في الأوسط (7777/7)» والبيهقي (7145/9) مسن 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد 
الليثي مرفوعاً. 


جاء في ترجمته: 

قال الدوري» عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ف حديثه 
ضعف وقد حدث عنه يحيى القطان. اجرح والتعديل (5/5 .)١5‏ 
ابن عبد | لله بن دينار بشيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: فيه لين يكتب حديئه ولا يحتج به. المرجع السابق. 

واختلف على زيد بن أسلمء فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي كما سبق. 

وتابعه عبد الله بن حجعفر المديئ كما في المستدرك :.)١74:١7/4(‏ وعبد الله 

ورواه ابن ماجه »)737١5(‏ والدارقط (5947/5)» والحاكم )١١14/54(‏ من طريق معن 
ابن عيسى» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» مرفوعا. 

وهشام بن سعد» وإن كان قد ضعف» إلا أن أبا داود قال فيه: من أثبت الناس ف زيد 
ابن أسلم. انظر تهذيب الكمال .)7٠١7/7(‏ وف التقريب: صدوق له أوهام. 

وتابعه عاصم بن عمرء فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 
(859١).؛‏ وابن عدي ف الكامل )١70/0(‏ من طريق عاصم بن عمر» عن عبد | لله بن دينار» 
عن ابن عمر مرفوعا. 

قال الميشمي: وسند هذا صحيح. 

والحق أن عاصم بن عمر ضعيف» وقد ضعفه به الحافظ ف التلخيص .)١9/١(‏ 

ورواه سليمان بن بلال» واحتلف عليه فيه: 


عه لدي 





فرواه الحاكم فق المستدرك (77/4؟) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» عن 
سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

وتابعه فسوو ين البلكه عند الماك أيضا .)١88/5(‏ وعبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي ثقة أخر ج له البحاري. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المستدرك أيضاً )١78/4(‏ عن زيد بن أسلم» عن 
البى كله مرسلاً. 

وتابعه معمر» كما ف المصنف (4344/4)رقم 2851١١‏ فرواه عن زيد بن أسلم به. 

وقد رجح الدراقطين الرواية المرسلة» قال الحافظ كما ف تلخيص الحبير (١9:58/1؟):‏ 
ذكر الدارقطيئ علته» ثم قال: والمرسل أصح. 

ا ا و 
الرواية لقلت: إن الحديث مضطرب لكثرة الاختلاف ف إسناده؛ فأنت ترى أنه جاء مرة من 
مسند أبي واقد» ومرة من مسند ابن عمر» ومرة من مسند أبي سعيد» ومرة موصولاً ومرة 
مرسلاء والمخر ج واحد. 

ورجح الإمام الباري رحمه الله كونه محفوظا من حديث أبي واقد الليئي» جاء في 
كتاب العلل الكبير للنزمذي (//42) قال التزمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقلت له: 
أترى هذا الحديث محفوظلا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن 
يكون أدركه» عطاء بن يسار قديم. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. 

وجاء الحديث من مسند تميم الدراي, أخرحه ابن ماجه »)771١1/(‏ قال: 15117 حدثنا 
هشام بن عمار ثنا إماعيل بن عياش ثنا أبو بكر المذلي؛ عن شهر بن حوشبء عن تميم 
الداري» قال: قال رسول الله عَلِل: يكون ف آحر الزمان قوم يحبون أسنمة الإبل» ويقطعون 
أذناب الغنمء ألا فما قطع من حي فهو ميت. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/01) رقم 21715 وابن عدي في الكامل (75/1) 
من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي بكر الهذلي به. 

وفيه شهر بن حوشبء الأكثر على ضعفه؛ كما أن شهراً لم يسمع من تميم الداريء 
انظر جامع التحصيل (ص: »)١5177‏ وضعفه الحافظ في التلخيص »)359/١(‏ وأبو بكر الهذلي 





فلو “كان الكتسر بجي ءا نمك الحيوان» لما جاز أخذه من الحيوان الحي؛ 
وكاك: سا حكبه خكه قه قلا جاز اعيذة عله أنه لبس بكترا من 
الحيوان» وأنه طاهر مطلقا في حياة الحيوان وبعد موته. والله أعلم. 

الدليل السادس: ظ 

هناك بعض الأحاديث الضعيفة ارط يبا لأكرها اننيب علي 
تحذيراً منهاء وإلا فالأدلة السابقة كافية» منها؛ ظ ظ 

(154) ما رواه الدراقطيئي» من طريق عبد الجبار بن مسلم؛ عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله | 

عن ابن عباس قال: إنما حرم رسول الله يكل من المينة لحمهاء وأما 
الجلد والشعر والصوف فلا بأس به0©. 


متروك؛ وبالتالي لا يصلح الحديث بأن يكون شاهدا. 

كما جاء الحديث عن مجاهد, فقد أخرج عبد الرزاق (85117) عن ابن مجاهد؛ عن 
أبيه» قال: كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم» وذكره .كثله. 

وهذا سند ضعيف أيضاء فيه ابن محاهد عبد الوهاب؛ جاء في ترجمته: 

قال مهران بن أبى عمر العطار الرازي: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام» فمر 
عبد الوهاب بن مجحاهد» فقال سفيان: هذا كذاب. الجرح والتعديل (59/5). 

وقال أحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن مجحاهد لم يسمع من أبيه؛ ليس بشيء»؛ ضعيف 
الحديث. المرجع السابق. 

وقال العباس بن محمدالدوري: سئل يحبى بن معين عن عبد الوهاب بن مجاهد, فقال: 
ضعيف. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

(؟ سنن الدراقطئ .)48640//١(‏ 


يآب الآنية 





إسناده ضعيف» ومتنه منكرع (0), 


)١55(‏ ومنها ما رواه الدراقطين» من طريق أبي بكر الهذلي» أن الزهري 
حدثهم, عن عبيد | لله بن عبد | لله 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َه قال: لإقل لا أجمد فيما 
أوحي إلي محرما علي طاعم يطعمه4 ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما 
أكل منهاء فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا 
حلال؛ لأنه لا يذكى. 

قال الدراقطئ: أبو بكر الحذلي متروك”". 

(155) ومنها ما رواه الدراقطين» من طريق يوسف بن السفرء نا 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن بي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: معت 
أم سلمة زوج البي ينه تقول: سمعت رسول الله َه يقول: لا بأس بمسك 


(' في إسناده عبد الجبار بن مسلمء ذكره ابن حبان في الثقات .)١15/1(‏ 

وقال الدراقطين: ضعيف. سنن الدراقطئٍ .)58/١(‏ 

وقال الذههي: لا أعرفه. ميزان الاعتدال (51754/7). 

وجاء في لسان الميزان (*/785): قال تمام: لم يسند عبد الحبار بن مسلم إلا هذا 
الحديث. فقال الحافظ: ول يرو عنه غير الوليد. وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: سألت 
هشام بن عمار عنه» فقال: كان يركب الخيل ويتنزه ويتصيد. قال الحافظ: وهذا الوصف من 
رواية أحيه عنه يرفع جهالة عينه. اه 

فالحديث منكر؛ لأن عبد الحبار مع كونه ضعيفاء خالف كل من روى هذا الحديث 
عن الزهري» كالإمام مالك ويونس وعقيل وصالح بن كيسان وغيرهم» حيث رووا هذا 
الحديث, ولم يذكروا الجلد والشعر وما ذكره معهما 

('2 سئن الدراقطئ .)44/١(‏ 





الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. 
قال الدراقطئ: يو سف بن السفر متروكء ول يأت به غيره”2. 


د ليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه. 
استدلوا بقوله تعالى: 0 حرمت عليكم الميتة 4 وهو عام للشعر 
وغيره) فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه. 


وأجيب بجوابين: 

الأول: أن قوله تعالى: 0 حرمت عليكم الميتة د لا يدحل فيها 
الشعور وما أشبهها؛ وذلك لأن الميت ضد الحي» والحياة نوعان: 

حياة الحيوان: وحياة النبات. 

فحياة الحيوان: خاصتها الحس والحركة الإرادية. 

وحياة النبات: خخاصتها النمو والاغتذاء. وقوله تعالى !8 حرمت عليكم 
الميتة © الأية”"؟» إنما هو .ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية» فإن الشجر 
والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى 9 والله أنزل مسن 
السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » الأية20. 

وقال: <إ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها 4 الآية9©. 


('؟ سنن الدراقطئ .)41/١(‏ 
(' المائدة: . 

29 انظر الإحالة السابقة. 
97 المائدة: . 

9 النحل: 56. 


9 الحديد: /ا١.‏ 





وإنما الميتة المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك 
فالشعر حياته من جنس حياة النبات» لا من جنس حياة الحيوان» فإنه ينمو 
ويتغذى ويطول كالزرع. وليس فيه حسء و لا يتحرك بإرادتهء فلا تحله 
الحياة الحيوانية حتى يموت يمفارقتها. فلا وجه لتنحيسه. وأيضاً لو كان الشعر 
ءا من الحيوان لما أبيح أتحذه في حال الحياة... الخ 0 


الجواب الثاني : 
قالوا: إن قوله تعالى 4 حرمت عليكم الميتة 7 عام وقوله تعالى: 
«إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين :0 حاص ف 
بعضهاء وهو الشعر والصوفء والوبر. والخاص مقدم على العام . 


دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالد بخ . 
استدل ابن حزم على ذلك بقوله: إن البي عَنْهُ قد علم أن على جلود 


((؟ بجموع الفتاوى (48691/51). 


(' المائدة: م 
رن 
7 ودفعه النووي بقوله في المجموع :)5947/١(‏ أن كل واحدة من الآينين» فيها 

عموم وخصوص» فإن تلك الآية أيضا عامة في الحيوان الحي والميت» وهذه خاصة بتحريم 
الميتة» فكل آية عامة من وجه؛ نخاصة من وجه؛ فتساويتا من حيث العموم والمخنصوصء و كان 
التمسك بقوله تعالى: « حرمت عليكم الميتة # أولى؛ لأنها وردت لبيان المحرم» وأن الميتة 
محرمة عليناء ووردت الأخرى للامتنان .ما أحل لنا. 

وأحاب بعضهم عن قوله تعالى: <( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 بأنها محمولة 
على شعر المأكول إذا ذكيء أو أخذ في حياته كما هو المعهودء وأجاب الماوردي بجواب أخر 
مفاده: أن من للتبعيض. والمراد بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه. 


انكام الطهارة ل 





الميتة الشعر والريمش والصوف. فلم يأمر بإزالة ذلك» ولا أباح استعمال شيء 
من ذلك قبل الدبغ» وكل ذلك قبل الدبغ , بعض الميتة» فهو حرام» وكل ذلك 
بعد الدبغ طاهر ليس ميتة» فهو حلال» حاشا أكله, إلاان ابن حزم استثنى 
شعر الخنزير» فلا يطهر عنده بالدبغ, وإن طهر جلده بذللق3, 


الراجح من هذه الأقوال: 

بعد استعراضنا لأدلة كل قول» يترجح لي أن رأي الحنفية والمالكية أقوى 
من حيث الدليل» وأن الشعر لا تدخله الحياة الحيوانية» والحياة النباتية لا تكفي 
لتنجيسه إذا فارقهاء وأنه لافرق بين شعر الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان 
النجسء» ومن اشتثنى شعر الكلب أو الخنزير إن كان في ذلك إجماع فالدليل 
الإجماع» وإن لم يصح ف المسألة إجماع فلا فرق بين شعره وشعر غيره» وبهذا 
يتبن لنا أن الميتة ثلاثة أقسام: 

دن لا يطهر بحال» وهو اللحم والدم. 

وطاهر مطلقاء وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جزاً. 

وطاهر بشرط الدباغ» وهو الجلد. 

وبهذا التقسيم يتبين لنا أن الأواني مسرم ير لسر أواني طاهرة: 
وا لله أعلم. 


.)0741/1١( امحلى‎ ©( 





الحمد لله على إتمام هذا البحثء له الخمد كله وله الشكر وحده 
«وما بكم من نعمة فمن الله 9١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» وقد 
خحرحت من هذا البحث بجملة من الفوائد سوف أسوقها على طريق 
الاختصار» ومن شاء أن ينظر إليها مبسوطة فليلطيها في مظانها من البحثء 
ومن هذه الفوائد: 

الأولى: أن ديننا و لله الحمد دين الطهارة والنظافة» طهارة في الباطن في 
الخلوص من الشرك والرياءء وطهارة في الظاهر وذلك بتطهير البدن تارة 
بالوضوء وتارة بالغسل» وتارة من الحدث وتارة من الخبث» ويكفي في عناية 
الإسلام بالطهارة أن جعل الطهور شطر الإيمان. 

الثانية: الأصل في الماء أنه طهورء ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

الثالثة: أن الراحح في الماء أنه قسمانء لا ثالث هما. 

الرابعة: الماء امحرم كسبه لو تطهر الإنسان به من حدث أو خبث حكم 
بطهارة اخحل مع الإثم» فالتحريم والصحة ليس بينهما تلازم. 

الخافسه» الأتيوجك :دلبل عتم مين رقع البدث بوإؤالة الخبمك من مباء 
زمزم؛ لكن إن وحد غيره ف إزالة الخبث فتركه أولى» وإن لم يوحد غيره فلا 
مانع من إزالة الخبث به. ظ 

السادسة: الماء المتغير بطاهر سواء كان هذا الطاهر ثما يشق التحرز منه 
آم لا قزق الثاء بهو مادام أنه ويم :قاد قاذا ارال عنه اصح اسان إل سقيقية 
أخرى كأن يقال: مرق أو نحوه فلا يتطهر عنه. ولا يكفي بمحرد التغير بالطاهر 
حتى يقال: إنه طاهر غير طهور. 





السابعة: طهورية الماء المتغير .مكثه. 


الغامنة: إذا وقع في الماء بحاسة فلم تغيره فإنه طهور كاتا فسا كناق 
كثيرا أم يسيرا إلا أن تكون النجاسة من ولوغ الكلب في الإناء فإن الماء 
ينجس ولو لم يتغير. 

اللاشيعة:: ذاتقير: | لمناءء يتضاسنة فإضه قد مظالقتا سوا كان وسيرا أء 
كثيراء ومذهب المالكية في حد اليسير أرجح عندي من مذهب الجمهورء 
أعلم. 
العاشرة: الماء المستعمل في رفع الحدثء أو ف طهارة مستحبة» أو في 
طهارة غير مشروعة أو في التبرد أو في النظافة فإنه طهور تغير أم لم يتغير. 

الحادية عشرة: الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة فهو 
بحس وإلا فهو طهور. 

الثانية عشرة: الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم طهور غير 
مكروه؛ وأما غسل اليد قبل غمسها فهو واجحبء ويختص الحكم بنوم الليل 


نخاصة. 


ع2 


وا 


لفالف عشرةو عو روصيو الرهالوالساي هيا إذا كانوا فى ابازة: 
فلو كشفت المرأة أعضاء الوضوء أمام أبيها أو أخيها أو ابنها فلا حرج إن 
شاء | لله تعالى. 

الرابع عشرة: جواز الوضوء بفضل المرأة والعكس. 

انامس عشرة: اليقين لا يزول بالشكء فمن تيقن الطهارة وشك 
بالحدثء أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على اليقين» وهذا أصل 
عظيم في الطهارة. 
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السادس عشرة: إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس وتصور وقوع هذه 
المسألة كما لو كان الرجل أعمى لا يشاهد لون الماء أ و كان لا يشم رائحة 
التجاسيةة أو كان لا يستطيع التعرف على طعم الماء» فإنه يتحرى؛ وإلا 
فالراحح أن الماء الطهور لا يمكن أن يشتبه بالماء النبجس؛ لأنما لا نحكم على 
لماء بأنه نجس حتى يتغير» فإذا تغير أصبح محسوسا. 

السابع عشرة: لا يمكن أن يشتبه الطهور بالطاهرء لأن الماء إما طهور 
وإما بجسء ولا ثالث هما. 

الثامن عشرة: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى 

التناسع عشرة: بأي شيء أمكن تطهير الماء المتنبحس بنزح أو إضافة أو 
معابحة كما لو تم تقطيره فإنه يرحع للطهورية. 

العشرون: حكم المائع من غير الماء تخالطه النجاسة حكم الماء إذا وقعت 
. فيه نحاسة» فإن تغير بالنجاسة نحس» وإلا فهو طاهرء وإذا أمكن تطهيره طهر. 

الحادية والعشرون: لا يكره وللامياسع بااسيس زلابار طايه بل 
لا يكره الماء المسخن بالنجاسة. 

الفائدة الثانية والعشرون: تحريم الأكل والشرب في أواني الذمب 
والفضة» وجواز الاتخاذ بل والاستعمال في غير الأكل والشرب. 

الثالث والعشرون: جواز الطهارة في آنية الذهب والفضة. 

الرابع والعشرون: يجوز الأكل والشرب في الإناء المضبب لا فرق بين 
التضبيب بالذهب والفضة. ظ 

الخامس والعشرون: يكره استعمال أواني المشركين مع وجود غيرها. 

لاد والفشروة#النجاع بعلن «حمييع الخلنودم ورنينى عن استفيال 


باب الآنية 


جلود السباع. 

السابع والعشرون: طهارة عظم الميتة وشعرها وقرنها وحافرها. 

هذه هي الفوائد الفقهية» وقد سردتها لتكون كالاختيارات لمن أراد أن 
يطلع على رأي الباحث. 





ا 1 ع و وس 1 





فهرس الايات القرآنية 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة س١‏ 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "4١‏ 
اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها لد 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ١5.‏ 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا زف 
وسيصلون سعيرا < 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 8 
إنما المشركون نجس 3 
إنما يأكلون في بطونهم نارا 4 
إنه لا يحب المسرفين ا 
ع 0 
إنهم أناس يتطهرون 8 
حرمت عليكم الميتة مه 
حرمت عليكم الميتة ظ اه 


حرمت عليكم الميتة هه 
ال و را و ار ١‏ 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 


فاتقوا الله ما استطعتم ظ ١م‏ 
فلم تجدوا ماء فتيمموا اه 
فلم تجدوا ماء فتيمموا 1 
فلم تجدوا ماء فتيمموا و" 
فلم تجدوا ماء فتيمموا ضيل 


فلم تجدوا ماء فتيمموا 5 
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قال من يحيى العظام وهي رميم 

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
قل من حرم زينة ١‏ لله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق 

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقة يوم حصاده 


لا يمسه إلا المطهروت 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 


وأنزلنا من السماء هماء طهورا 

مس وين 
0700000000 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
الدساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 

والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 

وثيابك فطهر 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 

ولا تقربوهن حتى يطهرن 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 


ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 


باب الآنية 


0 


ام 


5 28 


57 


١ لاغ‎ 





ويطاف عليهم بآنية من فضة افد 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله رف 


اح ا 





فهرس أحاديث وآثار كتاب المياة والآ نبية 


أتانا كتاب البي َيِه وأنا غلام أن لا تنتفعوا ياهاب ميتة ١‏ 
اتن زرسول الل علق دأعريا اهعاق تور عن امبف فتومنا 1 
أتي رسول الله يله بصبي. فبال على ثوبه 18 
احفروا مكانه 31 
إذا استيقظ أحدكم من منامه. فليستنثر ثلاث مرات وه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ‏ / 5ه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء /اه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 6 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ١م‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 13 
إذا استيقظ أحدكم من نومه, فليغسل يده "١‏ 
إذا توضأ الرجل فدسي أن بمسح برأسه ١ه‏ 
إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 3 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 5 ١‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب 2 م 
إذا قام أحدكم من الليل» فلا يغمس يده في الإناء 1 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 20 7 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل “0 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه, ثم ليغسله سبع مرار 8١‏ 
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء ظ ند 


أرنيها تمرة طيبة وماء طهور يفن 





اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه َل 


أصبت جراباً من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل 


اغتسل البي عَِلِده وميمونة من إناء واحد 


اغتسل النبي عدم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين 


اغتسل رسول الله لله من جنابة فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء 
اغدسل رسول الله عه من جنابة 

اغتسل رسول الله َه من جنابة» فلما خرج رأى لمعة 
اغسلنها ثلاثاً أو حخمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك 
أفلا انتفعتم بإهابها 0 

ألا أبعنك على ما بعفني عليه رسول الله عله 

ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها 

أمرنا رسول ا لله َه سبع ونهانا عن سبع 

أن اعرابيا بال في المسجد 

إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام 
إن الماء لا ينجسه شيء ظ ظ 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 
إن الناس نزلوا مع رسول الله َه أرض مود 

أن النبي عه اغتسل من الجنابة» فبقيت لمعة في جسده ‏ 
أن البي عَم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد 


اده تسا 





أن ابي ج ده توضأ من شن معلق 

الال ار اي ل 

أن البي عَِنه وأصحابه شربوا من مزادة امراة مشركة 

إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً 

ظ إن دماءكم واموالكم واعراضكم 

إن رسول الله نهد أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت 
إن رسول الله َه نهى عن جلود السباع 

أن رسول الله يِه كان يغتسل بفضل ميمونة 

أن رسول الله َه نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المراة 
أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ' 
أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 
أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء الملشمس [ 

أن قدح البي عَكِنَدِ انكسر, فاتخل مكان الشعب سلسلة من فضة 
إن كان جامدا فخذوها وما حوهها 

إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها ‏ 

إن وجدت مع كلبك كلبا غيره. وقد قتل» فلا تأكل 
انتهيت إلى النبي ِلك وهو يتوضاً من بئر بضاعة 

انتهيت إلى النبي مله وهو يتوضأ من بئر بضاعة 

إغا حرم أكلها 

إنها حرم رسول الله لله من الميتة الحمها 

أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل 
أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة و لا ضبة فضة 
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إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 


بت عند خالتي ميمونة ليلة 

بيع الرطب بالتمر نسيئة 

بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
بيدما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
بيدما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
بيسما رجل يصلي وهو مسبل إزاره 

تعلمون أن رسول الله يتم نهى عن جلود النمور 
التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر 

جاء أعرابي فبال في المسجد 

جاء رجل إلى البي مله فقال: إني اغتسلت من الجحنابة 
جاء رسول الله نه يعودني وأنا مريض لا أعقل 
الجنب يغسل رأسه بالسدر 

حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله 
خذوا ما بال عليه من النرزاب», فألقوه 

خرجنا مع رسول الله مه مصعدين في أحد 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دباغه يذهب خبئه أو رجسه أو نجسه 

دباغها ذكاتها 

دباغها ذكاتها 

دخل علينا رسول الله عله حين توفيت ابنته 





دخل علينا رسول الله لله حين توفيت ابنته 


دعوني ما تركتكم, فإنغا هلك من كان قبلكم بسؤالهم 

دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء 

دعوها ما وجدتم منها بداء فإذا ل تجدوا منها بدا فارحضوها 

الدين النصيحة. قلنا: لمن ْ 

الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهدم 

رأيت قدح الببي عَلِِ عند أنس بن مالك, وكان قد انصدع 

صلاة الليل والنهار مننى مننى. ‏ - 

صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا 
صلى البي من لا أدري زاد أو نقص, فلما سلم 

صلى رسول الله َه صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 

طهور كل أديم دباغه 

فلولا أخذتم مسكهاء فقالت: ينفذ مسك شاة قد ماتت 

قلت يا نبي الله إنا بارض قوم من أهل الكتاب, أفناكل في آنيتهم 

قوموا فلأصل لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود 

ألقوها وما حوها فاطرحوه, وكلوا سمنكم 

كان النبي مده والمراة من نسائه يغتسلان من إناء واحد 

كان رسول الله عد إذا سافر آخر عهده يانسان فاطمة 

كان رسول ا لله مَل يأتينا فيكثر, فأتانا فوضعنا له الميضاة 
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كان يكره الوضوء بالماء الأجن 
كنا بماء ثمر الناس وكان يمر بنا الركبات 


كنا مع رسول الله يِه ذات ليلة ففقدناه 

كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها [ 

كنا نغزو مع رسول الله عِِنْهُ فنصيب من آنية المشركين . 
كنت اغتسل أنا والبي عَيِهْ من إناء واحد 

كنت اغتسل أنا ورسول الله لله من إناء بيني وبينه واحد 
كنت مع الي َي ليلة لقي الجن 

لا بأس أن يغتسل بفضل المراة ما لم تكن جنبا أو حائضا 
لا باس بمسك الميتة إذا دبغ 

لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد غمر 

لا تفعلي يا “ميراء فإنه يورث البرص 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ظ 

لا تلبسوا الحرير ولا الديياج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
لا يبل أحدكم في الماء الدائم 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه 
لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب 

لا يقبل ١‏ لله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضاً 

. لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا 





اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
ما قطع من البهيمة وهي حية, فهي ميتة 
ما لك وخحلي اهل الجنة 
ما منكم رجل يقرب وضوءه 
ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا جنابة 
ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام 
ماتت شاة لسودة بنت زمعة 

من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى 
من أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقا من ذهب 
من شرب من إناء ذهب أو فضة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب . فقد أبلغ الغسل 
النبيذ وضوء لمن ل يحد الملء 000 
هالا وسزل81 46 أن هكط ا جدها كدرووع وان مرك مقيالة 
نهانا رسول الله لله أن بمعشط أحدنا كل يوم 
نهانا رسول الله يله عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح 
نهى رسول الله يِه عن الحرير والذهب. وعن ميائثر الدمور 
لمر تع لبد لبي بول و الرأ” 
هذا ماء آجن فمضمض منه 
هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به 
هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به 
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هلا انتفعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة قال: إغغا حرم أكلها 
هلا انتفعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة قال: إغغما حرم أكلها 
هو الطهور ماؤه الحلال ميتته 

هو الطهور ماؤه الحلال ميتته 

واعجباً لك يا عمرو بن العاص 

يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل 

يطهرها الماء والقرظ 


١77 





خحطة البحث في هذا الكتاب اي 11011111111 


١٠. 

توطئة: الشاذ وزيادة الثقة 11 ااا 0 
تعريف الطهارة 01 1 10 
تعريف الحنفية ول رطب 17 امسا الس ساربن اسه مق الخ ا 0 
تعريف المالكية وا ب ذو الو او ااال عه اللو ار 2 
تعريف الشافعية والحنابلة 00 0 1 
تعريف النجاسة 00 
الأصل ف اللمياه 0000000 
أقسام المياه 0 -1-1ج1ر1ذ1ذد0ذ000110101012020 0 
أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام ا 
أدلة القائلين بأن الماء قسمان 55 21111111111 000 
الوضوء بالماء ا حرم كالمغصوب ونحوه 00008 0 ااا 0 
دليل من قال لا يجوز رفع الحدث ز يز ا 0 
أدلة القائلين بصحة الوضوء ا ةي ةزذزكزك2ك2ك00 00 
دليل من فرق بين الحدث والخبث ل ل 
حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم 1 
دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقا ا 
دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء 0 
دليل من فرق بين الحدث والخبث 000 ز 0 000 
دليل من جوز رفع الحدث والخبث 00098 ا 0 





الماء المتغير بالطاهرات 1 00 
الماء المتغير بطاهر غير ممازج 25271111 


ووم ه ووم و همهو ووو او وعد دب ع د * 


سم ع يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ل لال الال ا اال ا الل ا ا لا ا ل الل يي لي يي اي ا 


حللاف العلماء قي الماع إذا تغير بطاهر غير تمازج 11111 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 000 


دليل من قال الماء طهور مكروه 7000 
دليل من قال الماء طاهر غير مطهر 250 
دليل من قال الماء طهور بلا كراهة 220 
امك التقير طاشن بوقتن ميوت الا غنة 58 
دليل من قال إن الماء طهور 8 2**0757 
دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر 55 
الماء المتغير بطول مكثه 2510010000 
الدليل على طهورية الماء الأجن 52 


دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني 2520 
وجه قول من قال طهور مكروه 1 00 


وجه من قال إن وضع قصدا سلبه الطهورية 


الخنلاف في طهورية ماء البحر ز[ ز ز 111 


إذا تغير الماء بشي ء طاهر ع ف لوقه اللمرة ادك ف كاه 


دليل الجمهور على أن الماء طاهر 500 


ووعووي هه عن م ووو جم مم علا و ممم ةنو د ود ووه 


لامو وو يعرم ووو وعد وعم وو مولع عماوجو عدم مدو عدو 


ماعو وو وعم مع بورع د مد د د و99 


ووه عد عماوج دودو يديد د د 9د" 


ووقم وير م روجو هدرو رعو ود دروام وو ومو عم و فلم ديد دي ددع دع د * 


وووو وموم در مووود الماع و للد دعي دو عد * 5 


اساي اي ع ل اي ا ا اا ا ا ا ا 1 0 ل للا ل ا ا ل ا لاي ا ا ل ل ا لي يا 


ا عي يي ييا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ال ل 2 1 2 ا الا ا ل ل لي ايديا 


اع يي ع ع ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا 0 لل ل لاما ا ل ا ا ل ل ا ا لل ل يي لي ا 


ووووور عد همعانو ووو و هه اواو ووو ع عاو و عماوج م عم ود دونع 99د 


لاسي اي ييا يي ا ا ا اا ا ا ا اا ا ل ا 1 0 1 ال ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ييل ينيز 


وومومع رو مون وفووهم رهنو ووو دود هددع م مو ووم دعم الوم ددع دودو دبء٠ءعءع*‏ 


سوم وو م ووه هدو وو ووو عدويو مع ولع اند عد د * 


ساي سي عع ع يا يا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 الال ا ا ا الل ل ل لل لي يي با 


مومعو ووو مم مهعم وعم دب 590 


ووع م فم ووو ودود عو ءءء وجورم رعو وروم امع اود 


اا ع ع عا ا اي اياي ا يا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا 0 ا للا ل ال م ل ل ل ل ييا 


مع يي م م ا ا ا ا ل ا ا لل لل ا ااام ا ا ل ل ل ل ل لي يي يي عا 


مونو ووب وعدن م وو ووو ددهم وموم هم امع االو ممم و ع 5*0 5ه 


لح حي ع عع يح م يع ا يي ال ا اا ا ا ا ل ا ل لل لل اللا ل لل لي يي ل يي ينا 


حبسي ع ع م ا ا ا 100 11 ل ل ل ل ل ل لل ل ل لي لي ييا 


ومومو وه مهمو جو جع عم اروم جوج وموم و جام عم امع م مم عم ءام د ديت *ع؟* 





الدليل الثاني على بحاسة الماء المستعمل 5200 
اليل تع قال الا اهى ولس بور 0 *شظ1ظ21( 
دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور 00ظ 
دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه 00 


دليل القائلين بأنه طهون د 83 ششظظ5ظ' 
الماء المستعمل ف طهارة غير مشروعة 5200 
دليل من قال يصبح المع م ا 
دليل من قال الماء طهور غير مستعمل 5 
دليل من قال طهور مكروه 00 شظظ«5' 
الماء المستعمل ف التبرد والنظافة 52 
الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم 5-5 
دليل الحنابلة على أن الماء طاهر 000000 
ذليل الجمهور غك أن الماء ظهون : 01100111 


دليل من قال إن الماء ينجس ل 


دليل الحنابلة على كون الماء طاهرا وليس بطهور 


حكم غسل اليد قبل إدخحاهها الإناء 2100 
دليل الجمهور على كون الغسل سنة 13111116 


0ل لل لل ل لل لا لي ل لا ا لا اا ا ا ا ا ل له فى ع بدا 


لل ل لل ل لي ا ل ا ل لل ا 


لل لل لل لل ا ليل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل الى سانا 


للا 1 1 ا ل ل بذنيا 


ممعم وععوء م وسوو عسوو و ور ووم ووو هنو ووه مهم موه ده ع وريس منوءد ووو 


00ل ل ل ا ل ا ا ا ا نا 


لل لل لل ليل لل ل ل ل لت الى ل ل ل لك اي نيا 


0007 11 لل نا 


«م وج هعس بوع وج ععه هوه ليجع لوو ويه الها م وو وووءوة :و ههه 


هوه قمع وع هعمج ععوموو مهم دم مهد نان دده ووو وبي ووو ودووووه 


مهووو هج وهو وو ديعوهس هوه ووه عمهع وهو يمو همع هوه ووه عهمهبيءمدة ميد دهم 


مععع هم عمس ووس ع نع ووني وم سوه م وسو وو نو ةن م ووس نوه وجو يوون و ودمعهه 


هوج جوم وووه سوسم ووه هوهي موجمج رمج وهم مود ومسهموروهومعووه 


لا ل لل لي ل ا ل ل لاك ا اي ل ل ا ل ا ا ا ل ل يلاطيا انها 


عونهه فهعهععوع ومع فنوعةقهوذوودووة نمم مقس مومهم م عم دوه نمه مد وة 


باب الآنية 





دليل الحنابلة على الو.جوب 108ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[|[1[ [ز|ز[ [ |[ 000 0 0 000000000 
هل يختلف الحكم إذا تيقن المسلم طهارة يده ل ل 
هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم 1 
دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار 00 
دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل 0 
دليل من قال : الحكم يتعلق بالشك 000081 زؤ[ ز[ ز[ [ ز ز 2011111 مي فا 
الماء المستعمل في إزالة النجاسة 010121 ا 0 
دليل الحنفية على بحاسة الغسلات الثلاث 1 
دليل الحنابلة في غسالة النجاسة 0 
دليل الشافعية على كون الماء طاهرا 001211 0 ا 
دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة 00 0000 
في الكلام على فضل الوضوء 151 1 اا 
حكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم ا 0 
في فضل وضوء المرأة 000000000000099 1 1 1 ااا 
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور 0 00000 
دليل من قال : لا يغتسل بفضل المرأة د 000201511 000 
في الوضوء بفضل الرجل ا 1 ا اا 
في الشك والاشتباه 117 ااا 1 
في حكم الماعونحوه إذا كان مشكوكاً فيه ا م ب 
دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب 00000000000 
ولقل الالكثة عل بمعنون :الت [ذااحلقة ف شاه البدن 15111111 0 
دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة يي 0 
وجه تفريقهم بين الحدث داءخل الصلاة والحدث خارج الصلاة 00000 


إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النبجس 1 





دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضاً بالآخر 0 
دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي» ثم يتوضأ بالأخر ويصلي 0 
دليل من قال: يتوضاً بأيهما شاء 5 0 
إذا اشتبه ماء طهور مماء طاهر 0100100ظ2ظ از د11 1 01 0 
دليل من قال : يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ل مي 0 
دليل الحنابلة على الوضوء مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة 000000 
دليل من قال: يتحرى 7 ##(1 
دليل من قال: ل يي 2 1 1 ذ 1 1 1 1 10101 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا 
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة 0 
دليل من قال بالتحري يي 0 
دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة 0 
دليل من قال يصلي عريانا 00011600 00 
في الإخبار بنجاسة الماء 00 ااا 
إذا أخبره رجحل أو امرأة بنجاسة الماء 101 0 
إدا أخبره صبي عن طهارة أو نحاسة الماء ير ةب دز زد د د55 اا 
إذا أحبره فاسق عن نحاسة الماء ز 0 ز 0 ااا 
دليل من قال: إن غلب على ظنه صدقه قبله اا ا ا 
دليل من قال : لا يقبل خبر الفاسق ا اا 0 
في السؤال عن الماء ا 0 
دليل من قال لا يسأل 0 ااا 
دليل من قال: يلزمه السؤال يي اا 0 

يي 


دليل من قال يلزمه الجواب إن علم بحاسة الماء 5*000ظ1 





في الماء الراكد إذا لاقته بحاسة فلم تغيره ز 1 اا 
دليل الحنفية على اعتبار الخلورص 011 1 ل 
أما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير يل 
دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير 00 0 0 ز 0 0 ااا 
الجواب عن حديث الولوغ ال 001010001000 اع 111 
اكوا عن عديك التهى عن غى البنك قي الداع ميا مدوم ةس سم 2 
في الماء الكثير إذا لاقته بحاسة 55000 سس اب 
الماء الكثير إذا لاقته نحاسة فلم تغيره بي يي 1 
في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ا ا 1 1 1 1 0 
في المائع غير الماء تخالطه بحاسة ابح ا نا وا سس ا 11 
دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه بحاسة 1 
دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير 1 0 اا 1 
في الكلام على بثر المقبرة 0 1[ ؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
في الوضوء من بثر ثمود ا ا 0000 ال 
ف الماء المسخخن 0 
المسخحن بنجاسة اي 1 1ز1[ز1ز[ز1 1 ا 
الماء المسخحن بالشمس 10 
دليل من قال: يكره يي ا يي 1000101019 ااا 
ف تطهير الماء المتنجس ااا ا 01000 1 1 1 1 1 1[ ذ ااا 
حلاف العلماء ف كيفية تطهير الماء المتنبجس 0 
تعليل الحنفية اا ا 
فدهت المالكية ل ل 
مذهب الشافعية ااا ااا 10 
مذهس اخنابلة ا ا ا :000001012121121 0 ا 


أحكام الطهارة 





ف الأواني من الذهب والفضة ا 
ف حكم الأكل والشرب ف أواني الذهب والفضة ال 0 
دليل من قال بالتحريم ااا ا ااا 
دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة لي ل 
ديل من قال: يحرم الشرب خاصة 210000 2 
في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 0 
دليل من قال: لا يجوز 50000 1 ا ااا 
دليل من:قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب -خاصة د00 0 
قي الطهارة في آنية الذهب والفضة 1 ذ[1ذ1[1[1[ 1[ 0 
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة يي 0 
دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة 06 
دليل من قال يعيد الطهارة ما دام ف الوقت ب 0 0 0000 
ف حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة 0000 ا 
دليل من قال بتحريم الاتخاذ 11ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ؤ[ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 1 2221111 و 1 
نك بجواز الاتخاذ 0 000 


دليل من قال بالكراهة 11 1 لاس 21 





في الأواني المضببة بالذهب والفضة 00000 


6 


دليل من قال: حرم التضبيب بالذهب لوسك ونين ادكو ابر واو 


دليل من قال: يكره التضبيب كا نما ادو ايه واد ا ا 


دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة 11111111 
حلاف العلماء في التضبيب بالفضة 1 1111011 


دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه 


في تضبيب الأواني بالذهب 0 


اممو ووو ومو و مهمع امم مو وو ع ممم موا مم مولعو لل و مود بدو و بوه 


لل لل ل ال ا ا ا لي لي لض اليا 


1ل للا ل ا ا ل لي ل ا نا 


شه وووجه جومم نهم وج لوو مهمومه 


لل لل ا ل لي مدنا 


لاج لج مج جالع ممع اوت ووه + 


ل الل اا ل ا ل لي يا 


ا ل ل ل انا 


للا ال لي ا يه لي الى يمنا 


ومجم ع يموع م م علا وو ووو *. 


لل لل للا ل ا ل لل ل ل نا 


#اووو عد عع الموج ا جم عاو ووه دودءودهه 


لل لل للا لل ا لي له يدا 


ل للا لل ال لل للك يي نا 


ومع ومو عم يوا ع دلاوو ور عدوووه 


ا لل لل ل اي ا ل ل لي يننا 


#اوووعم مومع م ووه ووو همد ماو و ععايودوه 


الل لي ل ل عي يننا 


11 ل ال ل ل لا لي ليا 


1110ل لل ل لل لل لي لي ينا 


ا الل ال لي ا اي ل ل عا 


ا ا ا ا ا لل الل ل ل ل يع اننا 


دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين 57000 
دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم 00100 
ل الأزاقق لق يلود الله ردم سس ونس د 5-0 
دليل من قال: الدباغ لا يطهر» ولا ينتفع به قبل الدبغ 00 10707010 
دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء 55006 
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود 5000 
دليل من استثنى حلد الكلب والخنزير 1108 200001 
دليل من قال مجواز الاتتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ 50 
دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذ كاة 58 


في الآنية المتحذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها 527 


وقوه مو م ووو مهمه مدر هد فيو وج م هد هدم ةم وو وده 


ومر مل وومعمم معا ولو ع ممم مادو ممع مه 


واه 


5ه 








دليل من قال بنجاسة الشعر وحوة ...ا ا 110 


دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ ش12( 
الخائمة ظ 


االب ااي ييا ا اا ا ا ل ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ل ا لح لح ل ل الح ل ل ل ل ل ل ا ع ا ام 


